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إن الحمدّ لو تحمدهء ونستعيئه ونستغفرُه» ونعودٌ باللّه من 
شرور أَنفسِئًا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يَهْده اللّهُ فلا مضل له 
ومن يُضلِل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله إِلّا اللّه وحده 
لكاشريلك: لهو بو انتهد أل كيدا عله ور شرل 


و 


وعد . 

فهَذا شرح الشيخ العلامةٍ محمد مُحبي الدين عبدٍ الحميدٍء 
علئ «ألفيّةِ الإمام السيوطيٌ في عِلّم مضطلح الحديث»»ء أُقَدَمُهُ 
لإخوانى من أهْل العلم فى هذا الوب النشيب؟ ا 
مُصححًا» مضبوطا بالشّكل » مُعلّقًا عليه بتغليقاتٍ مُفيدة» مُذَيّدَ 
بفهارس عَلميَةِ . 

وإِنّي لأَرْجُو مِنَ اللِّ تعالئ أنْ يُعيئتي على خدمةٍ كُتب عُلوم 
الحديث ومُصُْطلحه الخدمة اللائقةَ بهاء حنَّ يكونّ فى ذلك 
عَوْنَا لإخواني من طلبةٍ العلم لتفهم هذا العلم والتبْحُر فيه . 

وقد راجعتُ كثيرًا من صوص هذا الشّرح على مصادرها التي 
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عنها أخدّ الشَّارحٌ » وصحّحتُ الكتابَ مُستعيئًا بهاء لاسيّما 
الأسماء المشتبهةٌ والتي كثيرًا ما يقعٌ فيها نَضْحيفٌ وتخريفٌ . 

كما أَنّنِي علّقتُ على الكتاب بما قح اللَّهُ تعالى به عَليّ من 
فوائدَ وزٌوائدٌ » وبعض النَعقَبَاتِ والاستذراكاتٍ على المؤْلّفٍ. 
أسأل الله تحال أن تكوق مَل فول أهل العلّم وخَاصّتِهِ . 

كما أسألَّهُ - سبحائّه وتعالئ - أن يتقبّلَ م عَملي هذاء وأنْ 
يجعلَهُ - بفضله وكرمه - دُخْرًا لي يوم لقائه» وأنْ لا يجعلهُ - 
برحمته - وَبَالا عَليّ ؛؟ إن نِعُمَ المؤلى ونِعْمَ النّصِيرٍ . 

وكانَ عَمَلي في حَدْمَةٍ هذا الكتاب على النّحو الآتي : 

-١‏ صبْطٌ الكتاب بالشّكل» وتَرْييئُهُ بعلاماتٍ التّزْقيم» 
وتحدِيدٍ بداياتٍ الفِقْراتِ المناسبة » بما يُعِينُ على تَمَهُم الكتاب 
ومادّيه بسهولةٍ ويسْر. ْ 

-١‏ تصحيحٌ الأخطاء الواقعة في الطبعةٍ القديمة» وهي قليلةً 
جد تمد الله وذلك بالرُجوع إلئ المصادر الأساسيّة في بعض 
المواضع » أو سب ما يفتضيه سياقٌ الكلام . 

كف أو لرك جع :ل الألنج نار كامة و سؤاء ور احفة خخطنا 
أو تضحيح الأخطاءِ الواقِعةٍ فيها في الطبعةٍ السابقةء أو الإشارة 
إلى اختلافٍ تُسَجْها في بعض المواضع . 
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4- رأيث أن أجعلَ شَرْحَ الشّيخ مُحمّد مُحبي الدّينٍ 
عبد الحميدٍ كرَنهِ بعتب الأبياتٍ التي تتعلّقُ بالشّرح » فق كان 
لودلل تود لمشي الأياف ل حدرن. حاض أخلن 
الكتاب ء والشّرحَ في جدولٍ از أشفلة + ذاكة! في بداية كل 
شرح أرقامَ الأبياتِ التي تناولّها » وهي طريقةٌ تُصَعْبُ علئ القارئ 
ل يعن النواقس قايع شوخ والابارقة الم سوه ايا 
عندمًا يَطولُ الشّرِحُ » فرأيتُ أنْ أجعل الأبيات في أثناء الشّرح 
مُستَعْنيًا بذلِك عن ذكْرٍ أرقام هذه الأبياتٍ . ش 








ه- أثبتٌ في بداية الكتاب متنّ «الألفيّة» كاملا » مَضْبوطَاء 
مُصحتحا ٠.‏ خَاليًا من أي شَْح » الله إلا أن أشبير في الهامش إلون 
معن بعض الكلماتٍ الغريبةٍ أو الاختلافٍ في تُسَخ «الألفيّةك. 
وذلك تيسيرًا علئ مَنْ يُرِيدٌ حفظ «الألفيّة» . 

1- علّقتُ علئ الكتاب بتعليقاتٍ أرَاها مُهمّة» حرصت على 
أن تكونَ مُخختصرةً» وإِنْ كانت قد طالتٌ في بعض المواضع 
بحسب ما تدعو إليه الضرورةٌ . 

- أثبث ترجمة للشيخ مُحمّد مُحبي الدّين عبدٍ الحميدٍء 
وهي عبارة عن كلمةٍ للشيخ محمود مُحمّد الطناجي » كتبّها في 
كتابه الماتع «مَدْخْلٌ إلى تاريخ تشبر ‏ التزاك العرو 64 فانتها 
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كاملةً بتعليقاته عليها ؛ فإنَّه قد وَفّى الشَّيحَ حقَّهُ» وأنزله منرا 
اللَّائِقةَ به ؛ فَرَحِمَهُمَا الله » وَأْسْكَتَهُمَا فسِيحَ جَنَاتِه . 

- صَنعْتٌ فهارِسٌ عِلميّة للكتاب. وهي كالآتي : 

أ - فِهْرسٌ للآياتٍ القرآنيّة . 

ب- فهْرسٌ للأحاديث والآثار. 

ج- فِهْرسٌ للمضطلحات العلميّةِ الوارِدَةٍ في الكتاب , 

0 2 - ما - 

علل مادّتها اللعوية . 

وأخيرًا ؛ أسأل اللَّهَ تعالى أنْ يجعلّ عَمَلى هذا في ميزانٍ 
حسناتِي ١‏ وأنْ يَتقبّلهُ مِئّى بفضله ومَنْهِ» وأنْ يرزُقني الإخلاص 
فى القولٍ والعمل» وألّا يجعلَ لأحدٍ من عِبِادِهِ فيه نّصيبًا ! 

وصلّى الله علد قينا محمدء وعليل آلِه وصحبه ) وسَلّمَ 


و 


2 
مم « 
ننه 


وكتبه 
أبُو مُعَاذْ 


- 1 - 9 
طارق بن عوض الله بن مُحمّْدِ 


0 
0 0000 1 


وق |. عا الدذن شوق أسكنة الله الفردوس 
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صورة من لوحة الغلاف للطبعة القديمة 


مقدمة التحقيق ش ١١‏ 


عن الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد 
للدكتور محمود محمد الطناحي 
وأما الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد» فهو صفحة 
حافلة من تاريخ نشر التراث العربي . قدَّم وحده للمكتبة العربية 
ما لم تقدمه هيئة علمية » مدعومةٌ بالمال والرجا" . 
وقداتعر ص عدا العام الجابل» ٠‏ في حياته وبعد مماته لسَيْلٍ 
طاغ من التنقُص والحَييف . وقد آن الأوان لكي يوضع هذا الرجل 
في مضع الضتعيح + :ؤآن تُخرزف يده السابغة الكريمة .لين أغل 
هذا اللسان العربيٌ » وعلئ غير أهله» ممّن عمل في رحابهء 
واشتغل بعلومه . 
ل ل ل يي 
النصوص : أنه أعاد طبعات سابقةً عليه» مما أخرجته مطبعة 
بولاق» ومطابع أورباء وأنه لم يعبأ بجمع مخطوطات الكتاب 


(*) كتب الدكتور الطناحي هذه الكلمة في كتابه الماتع «مدخل إلى تاريخ نشر 
التراث العربي» (ص : )8١0 - 7٠١‏ 00 


١‏ فقدمة التحقيق 
الذي ينشره» وأنه لم يُعْنَ بصنع الفهارس الفنية الجامعة لمسائل 
الكتات المنشؤو: 

وهذا حقٌ كله » وإنّا نعرف أن الإخلال بجمع مخطوطات 
الكتاب. وفهرسته فهرسة كاملة. لا يُقْبّل في علم تحقيق 
النصوص . ولكنّ هذا الإخلال لا ينبغي أن يطمسٌ تاريخ 
الرجال» ويمحوه محوًا. ثم إنه ينبغي أن توضع جهود الشيخ 
محبي الدين في إطار هذه المرحلة الثانية » التي قامت علئ جهود 
الأفراد» والتي كانت تُعْئَ بنشر أكبر عدد متاح في الكتب»ء 
0 الشكل الطباعيّ الحديث » من الورق الأبيض » والعناية 
بالضبط . وعلامات الترقيم . 

على أن جِمْعَ النسخ المخطوطة للكتاب وفهرسته فهرسةً 
فنية - مع الإقرار بأهمّيتهما وضرورتهما - ليسا هما وحذهما 
تحقيق النصوص ؛ فإنّا نرئ في هذه الأيام من المحققين من 
يحشد خمس نسّخ للكتاب» أو سنّاء ويشغل حيّزا كبيرًا من 
حواشي الكتاب». بما دَق وجلّء من فروق هذه التُسَخ » ثم 
يلتوي عليه النص في بعض المواضع» ويخفئ عليه مكانٌ 
الصواب منهء فلا يُحِسٌ ذلك ولا يفطن له» ويترك قارئه يتخبّط 
في رموز النّسَخَ» وفروقها الناجمة عن جهل النْسَّاحَ أو غفلتهم . 


مقدمة التحقيق 1 





ثم إنا نرئ أيضًا من يزهو بكثرة فهارسه» فيضع في فهرس 
الأيام : «يوم الجمعة» ويوم عيد الفطر)» مع أن المراد بفهرس 
الآيام : أيام العرب » أي الوقائع والحروب . ٠‏ 

ولقد كان الشيخ محيي الدين كبَنْةُ واضحًا صريخاء مع 
نفسه» ومع الناس» حين أبان عن خطته في نشر الكتب» 
وكشف عن غايته التي تغيّاها في ذلك » وهي تلك الخطة التي 
تقوم على اختيار الحرف الطباعيٌ الكبير» وضبط النصٌّ ضبطا 
صحيحًا » لا يبقئ معه لبسلٌ أو اشتباه » وإضاءته بالشروح اللغوية 
التي تنفي عنه الجهالة أو الغموض » مع العناية بعلامات الترقيم » 
وأوائل الفقرات» وعدم تداخل أجزاء الكلام» كل ذلك في 
ثوب زاوٍ قشيب » من الورق الأبيض الناعم المصقول . وقد أبان 
الشيخ كْرَنْةِ عن ذلك » في كثير من مطبوعاته » فيقول في مقدمة 
كتاب «العمدة» لابن رشيق. الذي نشره عام ؟07١١ه‏ - 
م2 في معرض حديثه عن الطبعات السابقة للكتاب : 

«فإن التصحيف والتحريف ليفشُوان فيهاء وإِنَّ نظام وضعها. 
وتلاحُقّ مباحث الكتاب - مع تشعُبها وكثرة فنونها - لَيباعدٌ بينك 
وبين الإفادة منه . وهذه العيوبٌ فاشية في مطبوعاتنا العربية , 
وقلّما يخلو منها - مع الأسف الذي يقطع نياط قلوبنا - كتابٌ من 
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كتب هذه اللغة المسكينة » وبخاصة كتب أسلافنا المتقدمين . 
ولتق من عله لاتضزّاك التاقفة العريرة حا فنا عنمن ك عن هذا 
العزاث'التمين » ]لا:هذا التشويه الخريب الذي يُظهز الناقروق عليه 
كشن آبائدا ::: + واتحن تعتقد عقيدة لآ تذاكلا فنها حخلجة شف 
أن الحرف الصغيرء والورق الأصفرء وحرصٌ التجار على 
ظهور الكتاب في أقرب وقت. وفي أقلّ ما يمكن من عدد 
الصفحات . كل أولتك أكبر الفوارق بين الكتب العصريّة » الشيّقة 
الأسلوب» المتسلّطة على قلوب النّشَئْ» وبين كتب العصر 
القديم». ثم يقول : «وقد خلق الله في نفسي حب السّلف» 
والتفانيّ في الدفاع عن علومهم وأفكارهم » والحرصٌ على إذاعة 
فضلهم . وعظيم مِنّتهم عليناء وعلئ من يأتي بعد من الأجيال 
المتلاحقة » . 

ويقول في مقدمة تحقيق كتاب «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان , الذي نشره عام /751١ه‏ - /944١م»‏ مشيرًا إلئ الطبعة 
التي كان قد بدأ طبعها الأستاذ أحمد يوسف نجاتي » ولم يتمها . 
يقول الشيخ كُلَنَهِ : 

«وعندي أن التوفر علئ الدقّة في تحقيق النصٌ الأصلي 
للكتاب . وإخراجه في ثوب أنيق » يوافق رغبات هذا العصر. 
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خيرٌ من التطويل بالحواشي التي قد تطوّح بالمحمّق والقارئ في 
بيداوات المُنْبَت الذي لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقئل» . 

على أن الشيخ محيي الدين كله . لم يُغفل شأن 
المخطوطات بمرّة» فقد رجع في بعض ما شز ناليد أضول 
مخطوطة جيدة » كما ترى فى كتاب «جواهر الأآلفاظ » لقدامة بن 
جعفر .2 الذي نشره لحساب اميل محمد أمية الخانجى . وغير 
ذلك » كما أنه لم يهمل الفهارس بمرة» فقد صنع فهرسًا جامعًا 
لألفاظ كتاب «جواهر الألفاظ » المذكور» وفهْرّس شواهد كتب 
النحو والبلاغة التي أخرجهاء وشواهد شرح الحماسة”') 
للتبريزي » منسوقة علل حروف الهجاء . كا آنه صنع فهارس 
جيدة لكتاب «وفيات الأعيان»» شملت : 

فهرس أعلام الكتاب - أي التراجم - بانع لاني 0 فهرس 
الطبقات الزمنية : علماء كل قرنٍ عل جدة. فهرس الطبقات 
العلميّة : الخلفاء والوزراء» القضاةء وسائر علماء كل فنٌ 
(1) وهذا الكتاب من آنق ما أخرج الشيخ » ولا يكاد يضاهيه في جمال إخراجه إِلَّا 

مطبوعات دار الكتب المصرية . 
(؟) لكنه أهمل التراجم الضمنية » فقد جرى ابن خلكان أحيانًا على أن يترجم 

لبعض الأعلام عرضًاء في أثناء الترجمة الأصلية » وترئ ذلك في فهارس الطبعة 

التي حققها الأستاذ الدكتور إحسان عباس . أحسن الله إليه . 
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وعلم. فهرس الألفاظ التي نصّ ابن كان عن طن 0 
شرح معناها » وسماه : «فهرس التقييدات » » وهذا من أنفع 
الفهارس ؛ لأنَّ لابن خلكان كُلَمَا وعنايةٌ بضبط الأعلام والأنساب 
والبلدان» يذكره في آخر الترجمة » وقد أطلعني شيخي الجليل 
عبل السلام هارون - أطال الله في الخير بقاءه - علول كرّاسة 
قديمة عنده» سجّل فيها هذه الفوائد والتقييدات التي نثرها ابن 
خلكان في كتابه . وهو الذي أشار علئ الشيخ محبي الدين بصنع 
ذلك الفهرس. لكن الشيخ كنه. لم يلتزم ذلك في كل 
مطبوعاته » وقد حدثني الأستاذ فؤاد سيدء عالم المخطوطات 
بدار الكتب المصرية كن قال : «سألت ذات يوم الشيخ محبي 
فأجاب : أمن أجل خمسة عشر مستشرقًا أضيع وقنًا هو أولئ بأن 
يصرف إلى تحقيق كتاب جديد؟2», أو كما قال . 

ومن ذلك وجد الطاعئون سبيلا إلى الشيخ » للتنقّص من 
عملهء وكأنما أحسٌّ هو ذلك. فقال فى مقدمة «جواهر 
الألفاظ» » الذي نشره سنة اه - 19185م: 

مرق 1و ابول ست وت وولف مو الل 

في إخراج هلا الكتاب » وتقول : وماذا صنعت؟ وفيم أجهدتٌ 
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نفسَّك ؟ ولكنك لو علمت أنني عرضت ألفاظ الكتاب على معاجم 
اللغة » لفظًا لفظاء لأثبتها لك صحيحةً موثوقًا بهاء وأنني ضبطت 
كلماته كلّهاء ورثّبتُ أبوابه» وجعلت لكل باب منها اسمًا يجمع 
شملّه» وعنوانًا يدل عليه ؛ لأدركت مقدار الذي بذلته من الجَهْد 
ولم تستكثر عليّ أن أطالبك بكفاء هذه الصنيعة من الشكر» . 
ومهما اختلف الناسٌ في أمر هذا الرجل » وتقدير جهوده في 
نشر التراث ؛ فلا أظن أن أحدًا يُماري في أنَّ هذا الجيل كلّه» 
الذي تعلّم النحوّ وعلّمه » في شرق الدنيا وغربهاء مدينٌ للشيخ 
محبي الدين بدين كبيرء يجب أداؤه : شكرًاء ودعاءً له بالمغفرة 
والرضوان» فقد غبرَ زمان» وأتى زمان» وليس بين أيدي طلبة 
العلم من كتب النحوء إِلّا ما أخرجه الشيخ » محيّرًا مضبوطاء 
في أجمل صورة وأبهاها .. وإن كثيرًا من المُعْربين الذين يتقنون 
إعراب الشواهد وتوجيههاء إنما أفادوا من إعراف ألفية ابن 
مالك » وإعراب الشواهد. اللذين نثرهما الشيخ » في ١حواشي‏ 
ابن عقيل»» و أوضح المسالك».. و«قطر الندى » ». و« شذوور 
الذهب» . ودَعْ عنك ما يقال من أنه أغار علئ إعراب فلان» أو 
علخ توجه ذلا مق الأقدمين وا .ققد قرآنا هذا وذالة + ووتيكننا 
نقد لقي طاعر] .رسا رامعا في ذكر الراجح من الآراء 
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والمرجوح . والأخذ بيد القارئ إلى أرشد الأقوال وأصحًحهاء 
إلئ ما أفاض فيهء من نسبة الشواهدء وشرح ما فيها من 
الغريب » والتعريف بالشعراء » وذكر سابق البيت أو لاحقه » ممًا 
لا يظهر المعنئ إِلّا به » كل أولئك بعبارة » فيها من حُسن البيان» 
وجمال الأداء» ما يغري بقراءتها والاستزادة منهاء بل إن بعض 
عبارات الشيخ كْدَنْهُ» قد صارت من المحفوظات المأثورات , 
مثل قوله : «لم نقف لهذا الشاهد علئ نسبة إلئ قائل معين»2 . 
وقد رُزقت مطبوعاتٌ الشيخ النحويّة. الحُظوةً والقبول» 
والذيوعَ والانتشار؛ لإخلاص النيّةَ فيهاء وسخاءٍ الجهد 
المصروف إليها . وهذا كتاب «شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن 
مالك» الذي أخرجه أول مرّة» سنة ٠16١هء‏ يطبع الطبعة 
الخامسة عشرة سنة 1747١ه‏ - 1915م. وقد أراد بعضهم 
مزاحمة الشيخ فنشر طبعةً من هذا الشرح » بتحقيق جديد» يحمل 
اسمهء ولكن هذه الطبعة ماتت في مهدهاء ولم يكد الناس 
يسمعون عنها شيئًا . فصارت هذه وتلك كالذي قاله النابغة : 
بأنك شمسٌ والملوك كواكبٌ إذا طلعثٌ لم يبد منهنّ كوكبٌُ 
وقبل أن أذكر لك بعض الكتب» التي قام الشيخ بتحقيقها 
ونشرهاء أحبٌ أن أعلمك» أنه ولد سنة 714١ه‏ - ٠6٠19مء‏ 





نفدنة الفحفيق . ظ 1 
بقرية كفر الحمامء بمحافظة الشرقيةء وتلق تعليمه بمدينة 
دمياط » ثم التحق بالقسم العالي بالأزهر الشريف » وحصل عائ 
شهادة العالمية النظامية سنة 975١م.‏ ودرّس بالقسم الثائري 
بالأزهر, ودرّس بالسودان أيضاء ثم كان أسثاذًا تبكلية :اللغة 
العربية » فعميدًا لهاء وفي أثناء عمادته لكلية اللغة العربية » سَنّ 
سُنَهّ حسنة » حيث زوّد طلّاب الكلية بطائفة من أمهات كتب 
التراث » تكون ملكا خاصًا لهمء منها: «الكامل» للمبردء 
و«أمالي أبي على القالي»؟» و«مجمع الأمثال»» للميداني » 
و«الكشاف» للزمخشري . وانتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . سنة 1955م. 

توفي » رحمة الله عليه» سنة 1"97١ه‏ - 1910م . وكان آيةً 
في الذكاء والفطنة» وحُسّن السَّمْتء والعَيْرة على الأزهرء 
وتاريخه ورجاله» كما عُرف عنه القصدٌ في القول» وصَوْنُ 
نفسوء وضبط تصرفاته» مما فسّره بعضهم بأنه من باب الكبْر 
والعجب بالنفس . 

ولم يُنصِفْه الزركلي كه حين ترجم له في الأعلام /ا/ 47: 
ترجمة موجزةء قال فيها: «واشتهر بتصحيح المطبوعات (أو 
تحقيقها) فأشرف على طبع عشرات منها» . وهذه كلمة قليلة في 





6" مقدمة التحقيق 


حق الشيخ محيي الذي : لا تفي بعلمه وجهوذه » ثم إنها كلمة 
قل تلتقو مع الدين يهوّنون من أثر الشيخ وجهوده . ع أن 
أقدارهم , ثم إنه قد خالط علماء مصر زمنّاء أيام إقامته 
بالقاهرة”'. ثم هو أيضًا أديب ناقدء يعرف فرق ما بين 

وقد بدأ اهتمام الشيخ محيي الدين» بنشر التراث مبكرًاء 
ومن أوائل ما نشر كتاب «شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني» 
الذي نشر طبعته الأولئ عام 757١ه‏ وكان له من العمر حينئذ 
أربع وعشرون سيئة.: وشغل أوقاته كلّها بنشر العلمء وإذاعته . 

وإليك ما يحضرني من تحقيقاته , أذكرها لا على سبيل 
الحصر والإحاطة. فأنا إنما أكتب من الذاكرة» لبعدي عن 
مكتبتى بالقاهرة . وبعض ما أذكر من الكتب ذوات الأجزاء مثل 


)١(‏ معلوم أن الزركلي - طيّب الله ثراه - قد أنشأ مطبعة بالقاهرة أواخر عام 
1571م + نشر فيها يعض كتبه + .وكا أخرىء: إلن أن باغها في اسينة /1511م؛ 
ثم قضئ بالقاهرة أعوامًا » مستشارًا للمفوضية العربية السعودية » ووزيرًا مفوضا 
ومندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية بمصر ء لدى جامعة الدول العربية » من 
سنة 1975م إلئ سنة /14617م» وله بمصر صَهْرٌ ورّحم . وقد ظهرت الطبعة 
الأوائ :الثانية من كتابه العظيب (الأعلام» بالقاهرة . 
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انناف الأغان المكون م اسفة اج اع وقية الفهرة والشسيزة 

. التحفة السنيّة في شرح المقدمة الآجرومية‎ -١ 

"- شرح المقدمة الأزهرية » للشيخ خالد الأزهري . 

ا شرح قطر الندى وبل الصدى . لابن هشام المصري . 

ك- شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك . 

5- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. لابن هشام 
المصري (الشرح الوسيط في ثلاثة أجزاء . والشرح الكبير في 
أربعة أجزاء ) . 

وهذه الكتب الستة بهذا القونيق كانت مقررات الدرس 
النحويٌ في المرحلتين الابتدائية والثانوية بالأزهر الشريف » إلى 
عهد قريب » أدركته وانتفعتٌ به والحيت: للف 

م- | لمفصل للز محشري . 

4- الإنصاف في مسائل الخلاف » لأبي البركات الأنباري . 

-١‏ خزانة الأدب». للبغدادي (نشر منه الجزءين : الأول 


7 مقدقة ليق 
والثاني » سنة 1541١هء‏ وقد استوعبا المجلد الأول من طبعة 
ولاق ):: 

5- شرح شافية ابن الحاجب. للرضىٌ الإستراباذي . 
بالاشتراك مع الشيخين اوناع كتين تور لني الاي ومحمد 
الزفزاف . 

. شرح شواهد الشافية » للبغدادي . مع الشيخين الفاضلين‎ - ١7 

سوير التحاني »لبد الدين القباز الى + 

65- معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص ٠»‏ للعباسى . 

5 مدن أب داود. 

. الموازنة بين البحتري وأبي تمام» للآمدي‎ -١١ 

. العمدة. دن رشيق‎ -١ 

84- المثل السائر ع أدب الكاتب والشاعر » لضياء الدين 
ابن الأثير . 


)١(‏ كان يبه من فضلاء علماء السودان» وقد عاش حياته كلها في مصرء ويذكر 
تلاميذه من علمه وفضله الشيء الكثير . وكان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر» 
وتولئ وكالة وزارة الإرشاد في أوائل الثورة المصرية » وبعدها صار وكيلًا للأزهر 
يوم أن كان الشيخ محمود شلتوت شيحًا » وكان بيته مجمعًا للعلماء والفضلاء . 
أما الشيخ محمد الزفزاف ككدَنْهُ فكان من فضلاء العلماء الذين درّسوا بدار 
العلوم ؛ وكان حسن السمت وضيئًا . وقد شارك أيضًا في تحقيق الجزء الأول 
من سر صناعة الإعراب » لابن جني . 





مقدمة التحقيق ا 
-٠١‏ شرح المعلقات السبع » للزُورَني . 
-١‏ شرح القصائد العشرء للتبريزي . 
5"- شرح الحماسة للتبريزي . 
“77- أدب الكاتب » لابن قتيبة . 
5- مجمع الأمثال» للميداني . 
65- المجمل في اللغة. لابن فارس (لم يتمه) . 
7ب ديوان عمر بن أبي ربيعة . 
17"- ديوان الشريف الرضيّ (لم يتمه) . 
- جواهر الألفاظ » لقدامة بن جعفر . 
9- شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني . 
السيرة النبوية » لابن هشام . 
١لا-‏ مروج الذهب . للمسعودي . 
؟5- يتيمة الدهرء لأبي منصور الثعالبي . 
"7- وفيات الأعيان». لابن خلكان . 
5" فوات الوفيات » لابن شاكر الكتبي . 
6- تاريخ الخلفاء , للسيوطي . 
7- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفئ » للسَّمْهودي . 
7- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري . 








١‏ مقدمة التحقيق 
4”"- الفرق بين الفرق » لعبد القاهر بن طاهر البغدادي . 
4- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد»ء 

لمتمز الذيق العليتي :( له يتمه ) : 

. المُسَوّدة في أصول الفقه» لآل تيمية‎ -4٠ 
. الموافقات في أصول الأحكام » للشاطبي‎ -١ 
إل غير ذلك » مما لست أذكرهء من متون الفقه المقررة عل‎ 

طلبة الأزهرء وغيرها . 
أرأيت ؟ هذا جهاد الرجل. وتلك جهودهء فاذكُزها وادْعٌ 

لصاحبهاء ثم دَعْ عنك ما يقوله «رجلٌ شبعانٌ مُتَكئ على 

أريكته» ؛ يقول لك : إن الشيخ محبي الدين رجل جما ! فقد 
قالوا من قبل: إن السّيوطيٌ جمّاع! وهذا منطق العجزة 
والخاملين » وليتنا نجمع مثل. ما جمعواء ثم لا تعبأ بقولهم : إن 
الشيخ محيي الدين ما فعل إلا أن نقل التراث من الورق الأصفر 
إلئ الورق الأبيض . ولئن صم هذاء فإِنَّ وراء ذلك النقل عالمًا 

جليلًا » حبيرًا باللغة وأسرارهاء عليْمًا بالنحو وخفاياه . 
رحم الله الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » رحمة 

سابغة واسعة» وجزاه خير ما يُجْرىئ به مجاهد عن دينه ولغته . 


كك كاد 
ل احر ‏ 506 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ”> 


85 ِو ا 9 
سمأ اللقر السِر 


د جا و امد 
٠ 2 2 01 2‏ 2 1 
وهذه ألفِيّة تحكى الدرَر 


في الْجَمْع والإيجاز وَانْسَاقٍ 
وَاللَهُ يجري سَابِعمٌ الْإِخْسَانٍ 
لى وَلَهُ وَلِذوي الإيَمانٍ 


عِِ 2 
2 


0 ع م 
حَد الحديث وَأْقَسَامَهُ 
«عِلْمُ الحَدِيثِ» : ذُو قَوَانِينَ تُحَدُ 
مدو ينها" وال مقن وسكد 
قَذَانِكَ «الْمَوضْوعٌ» ؛ وَ«الْمَقْصُودُ» : 
أنه فقوف المتقفتول ‏ والهزدوة 
وهالشئدة < «الاعباز: عن ريق 
مَئْنَ ٠‏ كَ«الِإسْنَادِ» لَدَىْ القَرِيقٍ 


- 


5؟؟* متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ف و9المَترة» .+ ما انتهية ‏ إليه السَيد 
مِنَ الكلام . وَ«الحَدِيتٌ» قيِّدوا 
8- ينعن أفسييته اللنيين . فنؤلا و 


٠.‏ 8هفَهْوَ عَلَّى هَذَا مَرَادِفُ «الْحَبَد) 


2100 3 اكد 000 
: وَشهَرُوا ردف «الحديث» و«الائر») 

+ والاكترون فصميوا خترئ: السين 
إلى صحيح . وَضعِيفِ . وَحَسَنْ 


١‏ ا ل ا ا شت 
وَالْحَكُمُ بالصَّحَةِ وَالضَعْفٍ عَلَى 
لحل ظاهره ا الْمَطعْ : إلا ما حَوَى 


٠‏ ما الْتَقَدُوا ٠‏ قَائِنٌ الصَّلّاح وخا 


. في نسخة : «وشَّهَرُوا شمول هَذَيْنِ الأثزا‎ )١( 
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53/ 





و" 


يفا 


57 


وَالمَوَوِي رَجَحَّ فين «العَةٌ ريب» 


3 وق 0 و 0000 4 7 
فَمَالِكِ عَنْ نافع عَنْ سَيَّدِهْ 
وَزِيدَ ما للشّافعِى فَأَحْمَده 


وَائِنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيّ عَنْ أنه 

عَنْ جَذَهِ . أو سَالِمِ عَمنّ نب 
أو عن حبق “الله عن خرن النشة 
وَشغبة عَنْ عَمْرو الْن مره 


عمشييدة نحا وزاة عن عسل 
كَذَا ابْنُ مِهْرَانَ عَن ابْرَاهِيمٌ عَنْ 
ا ا ال ل 
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© ووَلَدُ الْقَاسِم عن أبِيهٍ عَنْ 


م قَأرْقَعٌ الإسْنَادٍ لِلصَّديتقٍ : ما 


وَعَمَر : فَالبِنَ شِهَاب بده 


٠# 0‏ تي 5# 5 ٠. # 0 ٠‏ 
4 وَلابي هرَيرَّة : الزهري عَنْ 


تَعيق- .او أبؤ: الزناد :يدث عن 
م عَنْ أغرّج ٠»‏ وَقِيلَ : حَمَّادٌ يما 


- 5 5 م ؟ 55 4 لب 2 3 
نض لمكة ٍ سفيان عن عمرو وذا 
بم أبن أبي خحكيم عن عبيلةٍ 


م وَمَا رَوَى مِغْمرٌ عَنْ هَمَام عَنْ 
م للشّام : الاوؤْزَاعِيُ عَنْ حَسّانًا 
ش عَن الم لصّحَابٍ فَائْقٍ إِثَقَانَا 


-ٍ 
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مع .ها وام هه فر اخسير 2 522 
كك وعير هذا من تراجمم تعد 
0# #وث عم لامخ دك د 5ل * 


وَأوَّلُ الْجَاوِع لِلأّبِوّاب 


وَأَوَلُ الْجَامِع بافْيِصَرٍ 


وَمُسْلِمٌ مِنْ بَعْدهٍ ء. وَلْأَوْلُ 
عَلّى الصّرّاب فِي الصّحِيح 
1 وَمَنّْ 1 7 1 و ه ل | فإ - | 


اها 


1 5 


تَرْتِيبَهُ وَوَضْعَهُ قَذْ أخكمَا 
3 وانتقدوا عَلبْهِمَا يسِيرًا 
1 0 2-2 2 


دوم م ااء 0 ءَ 
144 ول في الكتب أْصَحْ مِنْهمَا 


7 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ع 
2ه 


4 اليوط أول ٠‏ قَكَانِ ء ثُمّ مَا 


كَانَ عَلَى شَرْطٍ قَتَى غَيْرِهِمَا 


وزلتمية ‏ مكترض:. المسنيرق» عا 


:وقنتاط ذنتى كنون: ذا الاسكاد 
ْ لدتهيعيا بالْجمْع وَالإفْرَادٍ 
وَعِدَةُ الأول بالئَحَرِيرٍ ْ 
َلَمَانِ وَالرُبِعُ بلا تَكْرِيرٍ 
21-7 الاك 
وَفِيهِمَا التَّكرَارُ جَجمًا وَافٍ 


ا 


4ه وم 1 متسس لاححم 


مُرَادُهُ أغلّى الصّحجِيح فالحيل 

| أَخَذًا مِنّ العاكم أن «الْمَدْحَلٍ' 
اه النّوَرِي 1 َم يَعْتِ ا ل 
مَا صَعٌ إِلَّا النَْرُ ؛ قَاقْبَلَهُ وَدِنْ 
ب واشفناة مثا 2 الفشة الفينه الت 
وَحَذْهُ حَيْتُ حافظ عَلَيْهِ نصٌ 


ب . اماه 1 ع 
5 كه« اين حزيمه») 3 ويَتلو «مسّلمًا» 
2 ءًَ . 1 .8 
وَأَوْلِهِ «البَسْيَيّ» ٠»‏ ثم «الحَاكمًا) 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ١‏ 
5 وَكْمْ به تَسَاهمُل حت وَرَدْ 
1 وَابِنٌ الصّلاح قَالَ 00 تَمُرَدَا 


لت ل لميكنفه البازذةا 
انل جَرْيًا قله امْتِمَاعَ 


4 ويد جسورة” وشضق- الأنك 
فالجحكن .هنا نما له أذ القظة 


- 5 3 وك 2 
100 1 م ٠‏ ىَءِ 
ل واستخْرجوا عل أ حيحيرا بأن 
- 00 - ٍ- و 5 
يروي أحاديث كتابف خيث عن 
م 


7 هن طريق من. لبه قينا 
4 فُرُبَمَا تَفَاوَتَتْ مَعْئَى . وَفِى 


« إِلَيِهمَا ء وَمَنْ را 0 


9 . وكثرة- الطوق: 6. وتنيين. الذئ 





نض متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
«- “ تذليس. © اق مختلط © وك ما 
أعِلّ في «الصّحِيح) هله سلما 


- 


و« 
خائقة 





عَرْضُ عَلَى أضل ٠‏ وَعِذَّةِ ثَُدِبْ 
وَمَنْ لِكقْلٍ فِي الْحَدِيثِ شَرَطا 
رِوَايَةً نار 4 لطا 


الحَسَنٌ 

الْمُرْتَضَئ فِي حَدَهِ : «مَا انصَلَا 

ا ولا علْلَ» 5 17 كني 
مَرَاتِبَا » وَالِإِحْتِجَاجٌ يَجْتَبِي 

به الفقها + ول أفل الْعِلم 
إن أئ مِنْ طُرْقٍ الخرَّئ ينمي 

إِلَى الصّحيحء أي لِغَيْرِهِ » كَمَا 
ْ يَرْمَّى إلى الْحُسْن الَذِي كذ وُسِمًا 

ضَعْفًا لِسُوءٍ الْحِفْظٍ أَوْ إِرْسَالٍ ا 
تَدليس او جَهَالَةِ ء إِذَا رَأَوَا 

م مَجِيئْهُ مِنْ جِهَّةٍ أُخْرّئ » وَمَا 
كان اليس أذ برق متهكيا 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث وفنا 





قَال أيُو ذَاوْدَ عََنْ «كِتَابةً) 
ذَكَرْتُ مَا صَمّ وَمَا يُشَابةُ 


- 


نَصَالِحٌ ٠‏ فَانِنُ الصّلاح جَعَلا 


لَدَيْهِ » مَمْ جوَاذٍ أَنَّهُ وَمَنْ 

فنا + الخيتاطا عستا كذ جعلة 
َإِنْ يُقَلْ : فَمُسْلِمٌ يَمُولَ : لا 

تخييية ‏ ليله الم المُمَلا 


مَا صَحّ » فَامْئعْ أَنْ لِذِي الْحْسْن يُحَط 
َإِنْ يُقَل : في «السْئَنِ) الصّحَاحٌ مَعْ 
[ألفية السيوطى - ج ]١‏ 





7 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
«مَصَابحًا» وَجَعَلَ الْحِسَانَ ما 


في «سُئَن» ؟ كلا : اضطلاح ينْتَمى 


3 يَرْوِي اق دَاوَدٌ أفوّئ ما دل 
1 لعي حت د فَقَذْ 


14 ياه الْنِي ايها 2 

١صحِيحَةً؛ ٠‏ وَالذَارِمِيْ وَالْمُئْتَقَى 
» وَدُونَهَا : مَسَائِدٌ ؛ وَالْمُعْثَلِي 

ئها الذي لِأَحمّدٍ وَالْحَنْظَلِي 
الْحُكْمٌ بالصّحَّةٍ وَالْحُْسْن عَلَى 

مَْنِ رَوَاهُ النْرْمِذِي ٠‏ وَاسْتْشْكِلا 
قَقِيلَ : يَعْنِي اللّمَوِي ٠‏ مَيَلْرَم 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ه 








9 8 و 6 و نال 9 3 ة لِلإستادٍ 


وَّ«النَّابتَ» «الصَالِحَ» وَ«الْمجَوّدًا» 


7و1 وَهَلْهِ , 2 بَيْنَ الصَحِيح والخسير 


وَقُرَبُوا «مُشَبْهَاتِ» مِنْ حَسَنْ 
وَهَلْ يُخْصٌ بالصّحيح «التَابِتْ) 

أذ تتعرة المي 5 ررم تانق 

الضَّعِيفٌ 


وَهُوَ عَلَى مَرَاتِبٍ قَذْ مجيِلا 





)١(‏ فى نسخة زيادة هذه الأبيات بعد هذا البيت » وهي زيادة غير صحيحة: 
وَقَذْ بَدَا إِي فيه مَعْنَِانٍ لَمْ يُوجَدَا لِأَهْلٍ هَذَا الشَّانٍ 


أي : حَسَنُ لِذَاتهِ صَحِيحُ لِعَيْرِه » لما يَذَا التّرَجِيحٌ 
أ حَسَنّ عَلَى الذي بهِ يُحَدُ ار 





ان متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
٠‏ وابنٌ الصّلاح فقَلَهُ تَعْدِيدُ 
عا براي ةلا ميد 

٠١‏ ثُمّ عن الصَّدْيقٍ الَازمَئ كر 

صَدَنَةٌ عن فَزْقدٍ عن مر 
بالف يد شاو ركفن اليد 

عَنْ حَارِثِ الأغوَّرٍ عن عَليٌ 
ع لؤلاني الرهوا ها لمر عد 

قاو عدن والكه: : أ وعدن 
الأنسن ‏ #كازة عن أميه غنن * 
ا انان واغدة: لأساتين التق : 
5 حَفْضًا » عَنَيْتُ الْعَدَني » عَنِ الْحَكَمْ 

وَعَيْرُ ذَاك مِنْ تَرَاجِم تَضُمْ 

العْسَيد 

٠١‏ ١الْمُسْئَدُ؛‏ : الْمَرْفُوعٌ ذَا انَضَالٍ 

وَقِيلٌ ول ول الخال 

المَرْفوعٌ » والمَؤقوفٌ» والمَفطوحٌ 

ونا ناكا لكي « كرك 1ل 

مِنْ تابع 0 صَاحِبٍ ارقا روا 
«ذ.. كرف" التوقيرة ‏ والتشطوع :فى 

دين ٠‏ وَجَعْلُ الرّفْع للْوَصْلٍ ثُفِي 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 5 
٠‏ وَمَا يضَفْ لتَابع «مَفْطُوع) 
ولوقت إن فقتقة سكل 
* وَِلْيْعْطَ حُكمَ الرَّقْع فِي الصّوَابٍ 
نَحْوٌ «مِنَ السّئةِ» مِنْ صَحَابِي"") 
م كَالِتُهَا 


يفن وَنحو «كَانُوا مفرعنون بَابَهُ 
1# إوما" أثيل: وَمقله بالتواع. لا 


لل وَمَكَذًا ؛ تَمَسِيرٌ مَنْ قَذْ صَحِبًا 

في سَبَبٍ النُرُولٍ أو رَ 
ل وَعَمُمَ الْحَاكِمُ في «الْمُسْبَدْرَك) 

وَخخصٌّ في خلافِه كما خكي 
كل وَ«قَالَ» لا ممِنْ قَائل مَذْكُورِ 

لذ عضن الواؤق» 4 يفن امور 
»ل وَهَكَذًا : ١يَرْفَعُهُ)‏ . ١يَنْمِيه)‏ 

«رِوَايَة» 5 «يَبْلْعْ بوه ء يَرْوِيهِ) 
وَكُلُ ذَا مِنْ تَابِعِيٌ مُرْسَلُ 

لا رَابِعٌ جَرْمُ لَهْمْ ؛ والاو 


)١(‏ فى نسخة بعد هذا البيت زيادة هذا البيت:» وهى زيادة ضصحيخة: 


١. 


كَذَا : «أْمِرْنَا» وَكَذَا «كنا نَرَىْ في عَهْدِهِ؛ ؛ أؤ عَنْ إِضَافَةِ عَرَ 





1 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
0 صَححمَ فِيه النّوَوِيُ الْوَففَا 

وَالْمَوْقُ فِيهٍ وَاضِعٌ لا يَحْمَى 

المَؤْصُول ء وَالمُنْقَطعْ » والمُعضل 

8 مزفوقةه از مؤقونيا-51. بتصير 

ِسْتَادُهُ - : «الْمَوصُولُ وَ«الْمْنَصِلُ) 
وَوَاحَدٌ قَبْلَ الصَّحَابِيَ سَقَط 

«مُنْقَطِعٌ» ٠‏ قيل و3 الفا جف قط 


يل متقطِع مِنْ مَوْضِعَيْنِ انْنَينِ لا 


المرْسَل 
غيل ل َالْمَؤْسَة) : الْمَرْفُوعٌ بالتّابع 2 َو 
ذي كتّراء أو سَقْطٍ رَاو قَدْ حَكوا 
يكين ايقن : الأَوّلُ 2 ثم اليك 
به 


م ورّده الأقوى ؟ِ وَقَوْلَ | كثر 


ا عاوام اش ال 
يفيل نعم ؛ به يحتج إن يعتضدٍ 
00 01 ءَ. ع 7 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 2 
أَوْ قَوْلِ صَاحِبٍ ء أو الجُمْهُورٍ » أو 

فيس » ومن وطق كما زان 
سد كُوْنُ ا لي القن ممِنْ كِبَارٍ 

وَإِنْ مَشَىئ مَعْ حَافِظٍ يُجَارِي 
وَلَيْسَ فِي شَيُوجِهٍ مَنْ ضَعْمًا 

كَنَهْي بَنْعِ اللُخم بالأضل وًَا 
3 1 الصَّاحِبَ) وَضْلٌ في الأمث 

كَسَامِع في كُفره ثُمٌ انضَحْ 
1 إِسْلامُهُ بَعْدَ وفَاةٍ . لزي 








مدلا اي تنيت ذى 

35 وَكَوْلْهُمْ :عن رَجْل) تعمل 
ظ وَقِيلَ : ب مُنقَطِع أو مُرْسَلْ 

06 كُذَاكُ - فِي الأججح ل يق 
ابلق » أذ لين ينو نا اقم 

0 وَ١رَجَلٌ‏ مِنَ الصّحَابٍ) راكد 
الصَّيْرَفِي مَعتشكا 4 ستول 

وَقَدَم الرَّفْعَ كَالإنصَالٍ 
| فِن كشة اللْوَقْفِ وَالْإِدْسَالٍ 
وَقِيلَ : عَكْسْهُ . وَقِيِلَ : الأ 
وَقِيلَّ: قَدْمْ أخمَظًا لشي 

م عَلَيْهِ لا يَفْدَحُ هَذَا مِنْهُ في 
أَهَلِبّةٍ الْوَاصِلٍ ؛ وَلَّذِي يَفِي 





5 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضًا 
فَاحْكم لَهُ - فِي المُرتَضَى - بِمَا مَضَى 








وعافرة: “فيكتت .ول الحكيدنة 
وَّمَا عَرًا لِسَيْحَْه ب«قَالا» 

قَفِي الْأصَحٌ المحكم لَهُ انُصَالَا 
...وك لوكا لذ بنيؤاة «قاضط 

فَبَارَةٌ وَطسل وخر سساقط 


لتقم 


ساصضاه 


وَقِيلَ : «أنّ» اقْطعْ , ا ما «عَنْ» صلا 
8 اومشخ: تقرط تشعاضيرًا ا 


14 


1664 


15١ 


يذل 


زجحل 


151 


156 


/ا16 


وَبَعْضُهُمْ غرفانة: بالأخد: عن 
وَاسْبْعْمِلَا إِجَازَةَ فِي ذا الزَّمَنْ 
وكنة: .فين" أذوّك؟ منا: اله. نرَوق 


مُمّصِ| 1324 فطلها حون 
اديس 


كتين الاشقوة بان تررق عن 


كَ «عَنْ» وَدأَنَّ» وَكَذَاكَ «قَالا» 
تقل : أذ يروي ما لم يشتع 
مِنْهُ وَلوْ ا ا لم 2 
وفله أن تسنم: يُسَمْيَ الشَيحَ فْقَط 
قفَطعٌ به الآداة طلقا هل 
وَمِنْهُ لفن وَكَذَا أن د 
خحدنك]» وفطللة الإقه طرا 
وَكُلَهُ كم . وَقِيلَ : بل جرخ 
0 قَاعِلَهُ . 2 بِمَرَةِ وَضَحْ 
وَالْمُرْتَضَئ ؛ قَبُولْهُمْ إن صَوَءْ 
0 2 ا هَذَا حشخوا 
وَمَا أَتَانا في «الصَّحِيحَيْن) ياعم ش 


ه > ٠"‏ أ م آر ع * ام رده اه 


١ 


3 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
4 وَشَرهُ «التَّجْويدٌ» وَه«التَّسُويَةُ) 


و 








كُمِثْل «عَنْ) . وَذاك قَطعًا يَجْرَحُ 


- م 

٠‏ بِوصهِه بصفة لا يعْرّف 
5 0 2 5 5 0 

09 3 2 ءَ 00 

فقيل جَرْح ؛. أو للاستصغار 


6 : وفئتة :12 اقنطاء شيُوخ فيهًا 
ماس فوم ٠.‏ 3 .5 وه لم ٠.‏ 
الإِرْسَال الحْفِئ . والمزيد فى متصل الْأسَانِيدِ 
يول وَيُعْرَفٌ , الإِرْسَالَ 0 الحَمَاء ( 
ليل وَمِنْهُ : ما يح ك1 بالقطاع 
ل وبزيادة تجى- ) »© وَريمنا 
م احَيْثٌُ قَريئةٌ وَإِلَا اخثملة 


وَإِنَمَا يُعْرَف بالإخبار 


عَنْ نَمْسِهٍِ وَالئصٌ مِنْ كِبَارِ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 5 
الشَّاذْ » والممخفوظ 


م ولاذى الشذوؤة + ما روي المقول 





وماس 


ل ارجح مم1 34 وَقيل : م الْمَرَدْ 
00 ايل 


م #المنكنة. © الذئ: رَوَقْ يد الدْقَهُ 
1 21 كه 0 
ل قَابَلَهُ «المَعْرُوف») . وَاللِى رَأَىُ 


المتروك 


كت 5س ه 9 0 م 


14 3 عَرَهُوهُ منة في يي الآائز 
أو فِشق . اوْ غَْلَةِ . اؤْ وهم كثر 
الأَفْرَادُ 
“د «الْمَوْدُة ؟ إِمّا مُطَلَنٌ : ما الْقَرَدَا 
رَاو به . فَإِنْ لِضَبْط بَعْذدَا 


: متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





0 سي 3 - .وام ا - .8 

ه14 رد 4 وإن قرت مله فحسن 
5 5-8 م 2 5 ه ثم 8 
أو بلغ الضبط صحيح حيث عن 
همل ومله : سكت بقفيد يَعْبَمَد 


83 م 
ين 


ب١ثقَةِ)‏ أو «عَنّْ فُلّانِ» أُوْ «بَلْذْ) 
ا ا 2 001 5 5 2 
“ىد فيمَرّت الأول مِنْ فرّد وَرَدْ 
وَهْكنيْذا' النثالث. إن رودا يرد 
4 و >> و مثو و 
الغريب . والعَزِيرُْ» والمشهور . 
ل 0 لير بسو 
والمستفيض . والمتوَاتِر 
٠ 2-06‏ 2 9 2 رك 
هد الأوّل «المطلقٌ فَرْدا») . والذِى 
1" | 1 2 ان :اه | لَه : 
. 0 
144 وَسْمَ «الغزيز» ؛ وَالَذِى رَوَاه 
عَلَاكَةٌ «مَشْهُورنَا)» ٠».‏ رآهُ 


4 وَالْغَالِبُ الضَعْفٌ عَلَن الْغَريب 


- 


1 07 0-0 سنك ل ات 
+1 فى مثيه وسئدل © وَالثان فل 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
14 وطِلٌ (الْمَشْهُورُ) لِلْنِي 0 


فق الناس مذ غير شزوطء تدر 


م 0 - 27 - 00 - . 
ل وما رَوَاه عذدد -ح يج 


إخالة اجْتَمَاعِهِم علل الكذتث 
6 قَهالمُبَوَاتِرة » وَقَوْمٌ حَدَدُوا 


9 : والقول «بائكرة. عشة أو عمشرينا 
+ وَبَعْضُههُمْ قَدٍ اذْعَى فِيهِ العَدَمْ 
44 بل الصَّوابٌ أنه كَكثِيرٌ 


5 خْمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوَْا «مَنْ كَذَبَا» 
وَمِئْهُمُ الْعَشْرَ 
لَهَا حَدِيتُ «الرفع لِلْيَدِيْن) 
و الْحَوْض؛ و١‏ الْمَسْح عَلَى الْحْفْيْنِ » 
وَلِابْنِ حِبَانَ : الْعَزِيرُ ما وُجذ 0 


٠ 1١ 
1١ 
لحل‎ 
٠.٠ 
57 
ا‎ 

ىا 
16© 


2 


وَلِلْعَلَائي : ججاتءَ فِي الْمَأْنُورٍ 
ذو وصفي العَزِيرٍ وَالمَشُهورٍ 


0 


65 
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متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
الاغتبَارٌ » والمُتَابَعَاتٌ . وَالشُوَاهِدٌ 
١الاعيتانة‏ 3 در ما كزرنه 


قا .شارك الدزاوى: عجراة” فعية 
فَِنْ يُضَارِكُهُ الذي به اعتُّبز 


5 مبنحه أذ فُوؤْق «تَابعٌ) أَيْرْ 


)ماخ أأوة 
رْيَادَاتٌ الثقّاتث 


وَقِيلَ - فِيمًا إن َوَىُ كُلَّا عَدَدْ - 


إن كَانَ مَن يَحَْذِفُهَا لا يَعْمْلَ 
عَنْ مِئْلِهَا فِي عَادَةِ لا تُفْبَل 


متن ألفية السبوطي في مصطلح الحديث 3 


وَقيلَ : لا ؛ إذ لا تفيد كما 


5” 


القن 


حلصا 


فُنف 


لملا 


"3 


33؟ 


١ 


"222 


إِنْ المت ما لِلِنَّقَاتِ فَهْىيَ رَدْ 
- ع ع ه 2 2 0 5 


مَعْ كُوْنِهٍ ظَاهِرْهُ السَلَامَه 


: 70 
مقي فق تاكن تبي 


وَالْحْلَفٍِ . مَعْ قَرَائِن ؛ فَيَهْتَدبِي 


ِلْوَهْم بِالْإِرِمَالٍ أ بِالْوَفِفٍ أؤ 


مأسشمى 3 ك2 ٍ- 2 مع 0 
وَالوَجْه في إِدْرَاكِهًا : جَمْعْ الطرّق 


0 مه مداه . حَّ ٠.‏ 
و - 85 


0-4 


7 > صضاس - ٍ- 
: الات يَفُوَىْ ما يَظهء . م .6 1 


4 


إيففا 


ليقف 


؟ 


متن ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 


وَغَالِبَا وُقُوعُهًَا فِي السَّنَدٍِ 

وَكَحَدِيثٍ «الْبَسْمَلَذه فِي الْمُسَْدٍ 
وَنَوّْعَ الْحَاكِمُ أَِنَاسٌ الْيلَن 

ِمَشْرٍَ كل بها يَأني الحَلَنْ 


وَالْفِسْقٍ وَالْجَذْبٍ وَنَوْع الْجَرْح 

كشك شاد لِعَيْرِ الفذج 
كَوَصْل نَبْتِ ء فَعَلَى هَذَا رَأُوا 

صَحْ مُعَلُ » وَهْوَ في النَّاذٍ حَكوا 
وَالنَسْحُ 4 فد اأفوعة فى الْعِلّل 

الشومك: + وَخْصَّهُ بِالْعَمَّل 

المُضْطَربُ 
ما اختلفت ‏ وجوهه ‏ حيبت وَرَدْ 

ين وَاجَدِ أز قوق + -مننا أو سَند 
لا تق © ل «المشطرته 

وَهْوّ لِتَضْعِيفٍ الْحَدِيثِ مُوجِبُ 
إلا إِذَا ما اختَلَهُوا ني اسم أَرَ اث 





إزنوفا 


ذثرف 


زارفا 


هف 


ففرفا 


كرفا 


خرف 


الذف 


خف 


الأؤقفة: 7 'القلكه والشدوة عن 


وَالِإضْطِرَابُ فِي الصّحِيح وَالْحَسَة 


وَلَنِسَ مِنْهُ حَيِْتُ بَعْضُهَا رَجَحْ 
بل نُكُرُ ضِدٌ أز دوذ 


لِآخْرٍ » وَعَكسِهٍ ؛ إِعْرَابَا او 

مفشحقًا كاف بنداة 
وَهُوَ يُسَمَئ عِنْدَهُمْ ب«السَرِقة» 

وَقَدْ يَكونُ الْقَلْبُ سَهْوًا 


زنك :الفتق»--. بأذا. يلق في 


كَلَامُ رَاوِ ما بلا فقضل ٠»‏ وَذَا 
يُعْرَفُ بِالئَفْصِيلٍ فِي أخْرَى 
بتصٌّ راو أَوْ إِمَام » وَوَمَى 


5: 


ودف 


>32 


312""ي> 


"145 


فذقا 


"34 


"16 


متن ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 


َهمُدْرَجُ الإشتاد؛ : مَمْنِينِ رَوَى 
بسَندٍ إرَاحِدٍ ء وَدَا سِوّئى 

طَرْفٍ بِإِسْئادٍ فَيَرْوِي الكل به 
أؤ بَعْضٌ مَنْن فِي سِوَاه يَشْتَبه 

أو: “قالة بتكيام لد اننا 
في 5 92 ل .2 ال هُمْ مود 3 | 

وَكْلُ ذا مُحَرّمٌ وَقَاوحُ 
ري لمعي كد لكيام 

00 و 

الخَبَرُ «المَوضُوعٌ» شَرٌ الحَبَرِ 


وَذِكُرَهُ لِعَالِم به الحظر 
فى أي مَعنئَى كَانَ إلا وَاصِمًا 


9 
٠‏ م« ل و ف 


لِوَضعِهٍ ؛ وَالْوَضْمٌْ فِيهِ عرفا 
ِمَا بِالإقُرَارٍ وَمَا يَحْكِيهِ 


حَيِْتُ الذَوَاعِى الَلَمَتْ بِنَمْلِه 
َحَئِتُ لا يُويجدُ بنذ أفلك 


, 0 
1 > اس مام ااه م اع 6 
على :اتسين وصعيرة ؟ سذيد 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 0١‏ 
'” وَقَالَ بَعْضٌ الْعُلَمَاءٍ الكُمّل 
الحكم بوّضع حَبَرٍ إِنَْ يَنْجَلٍ 


إوذنرا قَذُ بَاينَ الْمَعْفُول 43 أو مَنْقَولا 








بهم كذا كنا » وبعض قد زرَوَى 


كَالْوَاضِعِينَ في فَضَائِلٍ السُوَرْ 


وَالْوَضْعٌ فِي التّرغِيبِ ذُو ابْتِدَاع 


)١(‏ في نسخة ء وهي الصحيحة * اننا الأولّى هُمُ هُمْ2. 


وده 
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يذهذا 


ينها 


لض 


افا 


5” 


558 


لكف 


0 و 3 وااأي * ب 
وَاضْعَه 4 وَبَعْضِهُمْ قد لفمما 


وَفِي «كِتَابٍ وَلَدٍ الْجَوْزِيّ' ما 

ليس مِنَ المؤضوع حَتّى وَهُمَا 
مِنَ الصَّحِيح والضّعِيفٍ وَالْحَسَرْ 

فنشنية ٠‏ شاب «الْقَوْلَ الدن » 


شَرْ الصَّعِيفٍ : الْوَضْعٌ » فَالْمَئْرُوكُ , ثُمْ 
ذدُو التكر » فَالْمُعَكُ » فَالْمْدْرَجُ ضُُْ 
ونقدة الما تَّ ظ قَاأء 3 2 9 


- --- 


وَاخرُون غير هذا رَنتَبِو 


أؤ وَاهِيَا أوْ حَالَهُ لا يَعْلْمْ 
بِغَيْرٍ مَا إِسْنَادهِ يُمَرّضٍ 


- وس ا 7 0 00 
وَتَرْكَهُ بَيَان صعبفب قل رَضوا 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 0 
في الْوَعظٍ أَوْ مَضَائِل الأَمَالٍ 
لا الْعَقْدٍ وَالْحَرَام وَالْحَلَالٍ 


ولا إِذَا يَشْتد ضَعْفَ . ثُمّ مَنْ 

ضعنا رأ في سند ؤزاة: أن 
# ايَقُولَ فِي الْمَبْنِ : «ضَعِيفٌ» قَيدَا 

بسلدك ؟َ حَوْفٌ مجيءِ ارا 
بوك الت سانا مالل تعد 


مَنْ تُقبَلٌ رِوَايثْهُ » وَمَنْ تَرَدْ 
هف لتاقل الأَخْبَارٍ شَرَْطانِ هما 
غدل وقئط 29 أن تكو كنا 
خَرْمَ مُرُوءةٍ . ولا مُعَمَلا 


إِنْ يَرُْو مِنْهُ ٠‏ عَالِمَا ما يَسْمَط 
4 إِنْ يَرْو بِالْمَعْئَى » وَضَبْطَهُ عُرفٌ 
إِنْ غَالِبَا وَاقَقَ مَنْ به وُْصفْ 


وَانْنَانِ مَنْ زَكَاهُ عَذْلَ ». وَالأصَحُ 
: 5ه 3 و عر و ءَ. دش ه» 
إن عدل الوَاجد يكفى أو جرح 
١م‏ أَوْ كان مَشْهُورًا . وَزَادَ يُوسّف 





كك 


اقذدكا 


6م" 


لكا 


م ”7 
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لحكا 
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يدن 
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د 
0 


مدل الور ظَهُورٍ جَرْح ؛ وابَوا 
وَالْحَوْحُ والكخييرة مطلنا راذا 
دين فورض امه 
مَا لَمْ يُوَنّنْ مَنْ بِإِجمَالٍ جرخ 
وَيْفْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ عَبْدٍ وَمِنْ 
وَهَدُم الجََرْح وَلَوْ عَدَلَهُ 
أفئرُ في الْأنُوَىئ . فَإِنْ فصل 
ا 
ويس فِي الأظَهَرٍ تُغديلا إِنَا 
عَنْهُ رَوَى الْعَذدْلُ وَلَوْ لخصٌ بِذَا 
وَإِنْ يعن : «حَدَّتَ مَنْ لا نهم ' 
أو لق أذ «كُلّ شَيْخْ لي وَسِمْ 
بِثِقَةً) ٠.‏ 8 رَوَى عَنْ مُبْهُم ش 
لا يُكْتَفْى عَلَى الصَّحِيحِ فَاغْلَم 
وَيَكُتَمَى مِنْ عَالِمِ فِي حَقْ مَنْ 
1 قلذة “وقول + كا .لم يبن 








متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 00 


# وَلَا افْجِرَاقُ الْعُلَمَاءٍ الْكُمّل 


مَا بَيِنَ مُحْتَحٌ وَذِي تَأوْلٍ 
فى وفيا المتحكون إن 5-2 
وَبَركُوا «مَجِهُولَ عَيْنِ»-: اما رَوَى 
عَنْهُ سِوَّى شَخْص ٠‏ وَجَرْحًا مَا حَوّى 
تَالِتُهَا : إِنْ كَانَ مَنْ عَنْهُ الْقَرَدْ 

ظ لَمْ يَرْوِ إلا لِعُْدُولٍ ؛ لا يُرَدْ 
“» رَابِعُهًَا : يُفْبَل إِنْ زَكَاهُ 


4" خَامِسُهًا : إِنْ كَانَ مِمنْ قَلْ شُهزُ 
.والثالك: 20 الأضح: ليبن يقبا 


وَفِي الْأَصَحّ ؛ يُقْبَلُ «المَسْنُورُ؛ : في 
ظاهره عَذْلَ وَبَاطِنٌ خَفِي 
وَمَنْ عَرَفْنَا عَيْبَهُ وَحَالَهُ 


8 “رفن بغز «الخووني: ادن اذ ظ 
هَذَا»ه - لِعَذْلِيِْن 0 فَبُولَهُ 2 
+ فَإِنْ يقل أو أ يُجْهَل 
تخ الري تتفت له ينل 


21 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





1 
1 
يي 
9 


لم وه ألم ماه 4 .ا فاه > امش 
يننا ومن يكلب عن فسمة فليقبّل 
ءًَ 0 3 


وَالصَيْرفِيُ وَالْحْمَيْدِيُ أُبَوا 
وَالنُوَوِيٌ كك ذا 
وما ره الْأوَلُونَ أَرْجَحُ 


ألم ومن تفيل ما عَنْهُ يَرْوَى فالاصح 1 
إِسْقَاطهُ ؛ لكِنْ بِمَزرْع ما قَدَحْ 


7 تن 22 عا اللو ع2 
م أو قال : «لا أذكزره» ذا 
و وبرحو 
سي 5 :ا م كام ءَ: :0 
ل سبي 0 فصححوا أن يؤخذا 
رجه « َع 2 ٠‏ - 
٠م‏ واخذ أجِرَ الحديث يَمَدح 


0 وَآخَرُونَ جَوّزوا لِمَنْ شهِل 


٠ه‏ جح كر ل د2 ةكم عه 
8 كسبه ؛ فاحْتي هَذا وَقَبِلٌ 


كَكوْم او كَمَيِْكِ أَضْله اردُدًا 


"” وَقَابِلَ التَّلْقِينِ والذى ”فك 

تحروذةة أذ اموي ف الم ليه 
“م مِنْ حِفْظِهِ ٠»‏ قَالَ جَمَاعَةٌ كُبَرْ 

وَمَنْ يُعَرْف وَهْمَهُ ثُمْ أَصَرُ 
مم يُِرَدُ كل مَا رَوَْ ٠‏ وَفَيِنَا 

بسأن يُبينَ عَللِمٌ وَعَانَذا 
0 وَأَغرَضُوا في هَذهٍ الأَرْمَانِ 

عن اعيِبَارٍ هَذِه المعَانِي 
” لِعْسْرمًا ء. مَمْ كُوْنٍ ذَا المُرَااٍ 

صَارَ بَقَا سِلسِكَةٍ الإسْنَادٍ 

وَعا إوزل الكت ' ليت بد 
” وَلْيِرْوٍ مِنْ مُوَافِقِ لأضل 

وشة ؟؛ فذاك ار الأمل 

مَرَاتَبٌ التَغدِيل وَالنَجْرِيح 

© وَأَرْقَعُ لألَمَاظٍ في التٌَعْدِيلٍ 

تاتجاة ماكر التتضيال 
11 ْ 


كَ«أَوْنَقٍ المّاس» وَمَا أ قينا 


/اه 
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2 3 0 2 9 
مم ثم الذي كرّرَ مِمَا يُمَرَدْ 


ان لو اكه م هام # "ع 
بغد بلمفمظ أو بمعئى يورّد 


5 1 5 ىع 
ايَلِيه: ١تَبْثّ)‏ ١مُنْقِنّ)‏ أو ١يُقَة)‏ 


ل اف اك د ل ل وك 8 
أو «حخافظ» أو «ضابط») أو «حبجة» 


ثم «صَدوق» أو َ«مَأْمُونُ») وَ «لا 


2 8 1 ةَ 
بأس بو) كذا «جِيَار) . وتلا 
اه 3 08 
0م ١مَحَلَهُ‏ الصٌدّق) «رَوَوْا عَنْهُ) «وَسَط) 


اوبحت 


ٍ. * ا 20 02 
«شيخ) مكرَّرَين أو فَرّدًا فقط 
- 32 و 2 5 . 
مم وَه«جَيّد الحديث) أو «مقارية» 
«حستهة) «صَالِحَة» «مَقَارَبَةُ» 


٠‏ وَمِنْهُ : ١مَنْ‏ يرْمَ ببذع» أؤ يضم 
إلى «صَدُوقٍِ) «سُوءُ حفظ َو وَهَمْ) 

م يليه : مَعْ مَشِيئَة وو أن 
لا أ به) (صُوَيلِحٌ) «مَقْبُول) عن 

التجريح مَا قَذْ وُصِنًَا 
ب«كذِب» وَ«الْوَضْعِْ) كيف صُرَّفًا 


نفيفا 


ثم بذيُن «اتهمُوا» «فِيهٍ نَظر) 
0 0 و« و - 
وَ«سَاقَِطُ) وَهمَالِك) «لا يُعْتَبَرْ) 
وَذَاهِبٌ)» وَ«سَكَتُوا عَنْهُ) ١تُرك)‏ 
وذلقة جالئقة .+ كنيد عدلك 


2 ل 7 2 و 3 
مم «األقَوا حديثّهة») «ضعيف جذا» 


«ازْم به» «وَاهِ بِمَرَه) «رُدًا) 








مز 7 0 7 
55 0 00 ( 0405 عووةامدهةٌ 3 
: بسيء 5 م لا يحبيج به ) 
م ع هس 5 ءَ 
-1 1 5 5 ء. وه ”2 3 
' ٍ مذكر الحديث ») أو «مصضطرية») 
00م «وَأهِ4 «ضعِيف) ١ضَعَفُوا)‏ 7 0 


لى ل تين 
«(ضعفم ) 


أو «ضعف) «ممقال فيه») 





٠. 0 7‏ ره 5 ( 32 اي 9 
ويعرف (فيه خلف» «طعَنُوا») 
عر ”#0 
7 0 بي 5 1 
ٍ تكلموا» «سَيي؛ حفظ» «لِيَنْ») 
وام ء ل 5 ءَ 2 ا ١‏ 
نم بحجة » أو «القَوىُ)» 


3# 
«بِعُسْدَةَ 11 أ 
بعمدة» «بذاك» «بِالمَرْضِىئٌ» 
عات و - 
تحمل الحديث 
84 ومن يكمر أق صبا قد حملا 
أو اث إن ا ١‏ ال 0 
0000 د فسهِة 6 يم روى إذ كملا 
2 . 1 ا ماع :0 1 وال 2 0 


ك3 م ؛ أل : طن 
بم ل يعهم الخطابًا 
قد 


- 9 
م - ا رشع 


ورده 


الْجَوَابَا 


م وما رووا 
1 ونجل هارون عَلى د ترل 
44م« وغالًا يَحَصل إن خمسٌ 0 ْ 
ل لقاو 0 
00 فحجذه الجلّ بها ثم اسَتَمو 
م وَكثبه وَضَيْطهُ حَيُثتُ اسْبَعَدٌ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 











ذفان 


20 مِنْ حفظ اؤ مِنْ كنب »ء وَلوْ وَرَا 


: لف ل 500 
سثر إذا عَرَفتّه ٠»‏ أو أخبرًا 
يا اد . ير َه و .© 
مم مَعْبَمَد »© وَرَدّ هذا شعبه 
5 ض 0 02 
ثم ١‏ » فِى الْأذَاءِ أَشْبَهُ 





سمه بجو ٠‏ 4 0 مراع 00 
.م وَبَعْدَهُ : التخديث فالإخبَار ٠‏ ثم 


اي 5 رع مي 50 ام-2 
.هم «قال لّا») ء.» وَدونه «لنَا ذكر) 


فرّأتها مِنْ جحفظ او كتاب او 
م سَمِعْتَ مِنْ قار له ٠»‏ والْمُسْمِعْ 


الث 


2- 
ار 


ز أنتك النشيع أشلا . أز عرَئ 


لان وَالامقرون قَذْ كرا إِجَمَا جما 
شرك يننا 50 التٌرَاعَا 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 5١‏ 


- 








وَالْموْتَضَينَ. + 'الكالكٌ فِي الإِحْبَارِ 


يُطلقُ لا التَّحَْدِيتُ فى الأغصّار 


و ار 5خ 
3 ش ؟9 ه» ا 2 
م وإك يححدث جملة (حدتكاء 
4 2 5 اه ٠.‏ كه 
؟م) وحيث شك فى سماع أو عدد 
موو دام سا اهمه ٠‏ + هي ال َك 
اولض و يجور من مصنفبفب وَلا 
“م (أَخبَرَ بالنَّحْدِيثِ أوْ عَكسٌ ». بَلَى 
مع # ميم سمهو مس زم لا ابي إدلف4 
يجور إن سوق 6 رقب 3 حظلا 


مم إِذَا قرا وَلَمْ ل لْمُسْمَعُ 
لَفْظا كَنَى . وَقِيِلَ : لَيِس يَنقَعُ 





. أي : مُنع‎ )١( 





3 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


4 30 م اهام ءَ. 5 
فض ثالنها . يَعْمَل أو يرويه 
ج0٠‏ 3 3 ع - 00 
ب«قَذْ فَرَأث» أَوْ «قرى عَليْه) 





«” وَلْيَوْو ما يَسْمَعُهُ وَلَوْ مَنَعْ 
2 َ 3 - 53 0 راماه 
| أو خصصص غَيْرًا أو رجع 


دم مِنْ غَيْرٍ شَكَ » وَالسّمَاعٌ في الْأَصَحُ 
00110 : أ و ميد ا ام ه 
ل ل ال ايك 
4م رَابِعُهًا : يَقُولٌ : «قَلْ حَضَرْتٌ») 


- والخلف يجري حَيْثْمَا تكلمًا 
أؤ أَسْرَّعَ الْمَارِئُ أو إِنْ هَيْئَمَا 


ام 
فض ويستخحب أَنْ يُجِيِرَ الْمْسْمِعُ 
+ وجارٌ أَنْ يَرُوِيَ عَنْ مُمْلِيهِ 
لق لِلأَقَدَمِينَ وَعليِه الْعَمَلُ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ش 7 
م تَالِيُهَا : «إِجَارَّة» ؛ وَاخْبلِفًَا 
فقيل07 اإزوي انها 8 وتبعنا 


. 2 95 ل َ-ه 0 ٠.‏ م هم ع بإ 
بف اسيم : يروي ولجحن يبي 








مم مِن السَّماع 2 وَالتَّسَاوى نُقِلا 
وَأنَهَا دُونَ السّمَاع لِلسَّلَف 


م عَينَامَا 


م فإِنْ يُعَمَُمْ مُطلمًا أو مَنْ وَجِذْ 


ما لَمْ يَكنْ عُمُومُهُ مَعْ حَضر 
فشك .بن 5ل الملمنا 5 ضرا 
“م وَالجهل بالمنجان والمجنان 1 


ما سن 


ف عدم ه 


“ ولا يَضْرُ الجَهْلْ بالأعَيَانِ مَمْ 


وَصَحَحُوا «أَجَرْثَهُ إِنْ شَاءَ) أو 
«أَجَرْتٌ مَنْ شَكغً» ررَايّة رَأوَا 


14 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 








سم وَالإِدْنُ لِلْمَعْدُوم فِي الأقوَىئ امْتَنَْ 


- 


0 4 - 0 ا ٍ- مامه ذه 
تَالِيّهَا : جار لِمَوْجِودٍ تسبع 
ند و مخ كيو خلوازقينا تمل 
وَكافر وَنحخو ذا وخمل 
ه و 
قزت تقش حي السوك ‏ لتسوياء 
وم «أَجَرْتٌ ما صَحَ وَمَا يَصِحْ لك 
.م فى مِثْل ذا لا تدخل الْمُجَارًا 
017 | وزمدهة رََ 
+ وله : (أَجَرُثّة» «أَجَرْتُ لَه 
4 :وليسن. شوطا: الفبتول ب إذا 
2 4 9 
46و* وَاسْتَحْسئَتٌ مِنْ عا لماهر 


:هم رَابِعَهَا : عا عِنْدَهُم «الْمُمَاوَّلَةُ) : 


1 00 
»همه ملكا تلى إعارّة » 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 0 





4 5 ودع 5 ءءء 4 
كن سم يرده إِلَنِه 4 وَأذن 


في الصورتين في رِوَايَةٍ فدِن 
م وَأحخذوا بهَذِهوِ إججمّعًا 


لي 


وَمِنْ هُسَاوي ذاكَ الاضل أدّ 


5 وَإِنْ يُنَاولَ لا مَعَْ الإِدْنٍ وَلَا 


5 وَإِنْ يقل : «هَذَا سَمَاعِي) ثمٌ لَمْ 
يَأذْنْ ؛ فَفِي صِحّيِهًا خلفٌ يُضَمْ 
0 وَمَنْ يُنَاوَلَ أو يُجَرْ فَليَقُل : 


«ألْبَأتَى» «نَاوَلَيِى» «أجارٌ لى» 
.» ١«أطلْقَهُ»‏ أَوْ «بَاحَظ أَوْ «سَوّغَ» أؤ 


- 
رام - 
م 


«أذِنَ» أوْ شَبَهَ هَذِي . ورَأوا 


[ألفية السيوطى - + ]١‏ 


ب متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وك “لكي تمصفييا إن تعورةا 





ااعندتةة"«اخنونا» اقكيندا 


5 30 م إأ.ى 0ه 
14٠‏ وقم , فيل فى مجاز قصَرًا 
وول التاق يه حو رقن د م 
و 5-6 : يخصه ب«خبرًا» 
مهب 5 5 2 ع 
لق وَبَعْضهُمْ يروى بلحو «لى كتب» 
فشان ...وهو فووك ا واتجنتك 


فى «الِإِفْتِرَاحَ) مُطْلَقًا لا يمك 


«أخبّرٌ» إِنْ إِسْنَادَ جزء قَذْ سَمِعمْ 

م -- ٠‏ - ءَءَ - 2 ك1 م 

1 و«عن) و«ان» جَوّدوا فيما يَشْك 
سَماعه ٠‏ وفى المجاز مُشْتَّرَّك 


6 يكشت عثة 6 قمتين أجاذا 
ني ل الأول كميت إفتنانا 


كتَايَة» ٠‏ وال و وههءه 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ليف 


117 


131 


شف 


فَصَحَحُوا إِلْغْاءَه . وَقِيلَ : لا ء» 


نْرَى وبجوبٌ عَمّل ؛ في المَعْتَمَد 


في غير خط : «قال» ما تزتب 
5 3< ل و 


2 0 2 و 
كتابَة الحَدِيثِ » وضبطة 


2 و 9 0 
كَتَابَةَ الححَدِيث فيه اخثَّلِمًا 


18 


لبايف 


لخرف 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


بن لخغلاط بالقراق كالشقخ 
لِأَمْئِهِ » وَقِيلَ : ذا لِمَنْ نُسَح 


فقيل 2 مكل كله لز 'انقذا 
وَفِْي ميا يت القين. أكيذا 
وَاضْبِطَهُ 9 الأضل وَفي الْحَوَاشِي 


وَيَنْبَغِْي ضَبْط الْحَدوف الْمَهْمَل 

الك أذ كنب حَرْفٍ تقل 

أن فشنكة أو افو علذفية 
وَالنّقْط تحت «السّين» قيل : صَفًا 

وفيا كَالشينٍ : أنَافِي تُلْمَى 
وَ«الكافٌ» لَمْ تُبْسَط فَكافٌ كُيبَا 

في بَطْنْهًا ٠‏ وَ«اللَامُ» لَامًا صَحِبًا 
وَالوؤفز. نين 2 وَسِواة- أفضَيل 


وحعن كل امونين فيضيل 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ظ 534 








بِذَارَةِ » وَعِنْدَ عَرْضٍ تُعْجَمُ 

وَكَرِمُوا فَضْل مُضَافٍ يُوهِمُ 
واكقك ققاة الله والكشينا 

مَعَ الصَّلَاةٍ وَالرّضًا تَعْظِيمَا 
ولا تكن تَرْمِرُهنا أو كثرد 
كُمْ عَلَيِهِ - حَثْمًا - الْمُقَايَلَه 

بأضله أؤ فَزرْع أضل قَابَلَهُ 


.8 
٠‏ .اص ها صا ه 


٠. 2 ”.مومه‎ 

146 وَحيَرها مع سيحه ؟؛؟ إِذ يسمع 
وال كه 6 ون م 1 
سنس د لوك حسد ‏ وك 
446 وَقِيلَ : هَذًَا وَاجبٌ ٠»‏ ود يُكتَمَل 
“ وَنَظرُ الشامع مَغْهُ يُنْدَبُ 
إِنْ لم يُقَابِلَ جار أنْ يَرْدِيَ إن 
44 وَكلّ ذا معتبِر فى الأضل 
50 


ممة ت” 


0 ع عه )م مايه اه 
اه14 وبعده اصح ) 5 وف .9 رد (رجع) 














3 


4 ماصخ في الكل ارمدى ترمو أي 

مَعْرِض شَكُ «صَحَ) فَوْقَهُ قفى 
3 ا 

فت وَمَرْضٍ فَوْقَهُ «صَادًُة تَمَد 
كَذَاكَ فِي الْقَطع وَفِي الْإوْسَالٍ 

وتكنشسيغ أكد فت اتفال 
5 لِعَطْفٍ أَسْمَاءٍ ب«صَادِ) بَيْتَهُمْ 


وَمَا يَزِيدُ في الكتَاب قَامحٌ أو 
َك أَوٍ ارب ٠‏ وَهْوَ أَؤْلى ١‏ وَرَأَوا 
4 وضلا لِهََذَا الختط بِالْمَضْرُوبِ 


٠‏ بيطضف ذَارَةٍ ؛ فإِنْ تَكرّرَا 

زِيَادةُ الأنطر سِمْهَا أؤ عَرَا 
4 وَبَعْضْهُمْ يَكْتبُ دلا» أو «مِنْ» عَلَى 

مله أؤ «رَائِدَاه » م «إِلَى» 
جز اواك الطتريت خرن لكر 

فَالنّانِيَ اضر ب فِي ابْتِدَاءِ الأسطر 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 7/١‏ 








4 وَفي الي 1 وَل 2 أ وَرْعَا 
وَالْوَضْفَ وَالْمُضَافَ صِلْ لا تَقْطَعًا 
5 وَحَيْث لا 2 3 030 ف ىُْ الك 
0 وَدُو الرُرَيَاتِ يَضُمْ الرَّائِدَه 
مُلحِقّ ما زَادَ بهَامِش ٠»‏ وَمَا 


الاسسسمم 


1١ 5 

ع 1ه 

احلل. 
1١‏ 

-. 

تت 

.وا 


»4ه مَسّمَيًا 
ل لفك 
مه وَكُتَبُوا : «حَدَثَنًَا» ١كَّنَا»‏ وّ«نَا» 

وَ«دَنَنَا» ٠‏ ثم «أنا» دنا 
ده 511 «أَرَنَا» أَوْ «أَبَتَا» أَوْ «أَحَنَا)» 

«حَدَتّنى) قِسُهَا على ١«حَدَتَنَا)»‏ 
وَهقَالَ» «قَانًا» مَعْ «نّنا) 3 تَفْرَدُ 


وَحَذْفُهَا فِى الْخَطْ أضلاً أَجِودُ 
وَكُتَبُوا «ح» عِنْدَ لكوي 1 


ع4 منّ الْحَدِيتْ 3 0 لِتَخْويلٍ وَرَدْ 





:7 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
#. “وكافة التشنوبيج” كاتتتييل 


وَيَذْكْرٍ اسْمَ الشَّيْخْ نَاسِبًا جَلِي 





تم كديون ستنتد1 ..ر مشا 
لأخين'. + :ولسيكتحاننت” وعنتا 


م وَيَكْتُبُ النَّارِيحَ مَعْ مَنْ سَمِعُوا 


فِي مَوْضِع ما »ء وَابْيَدَاءَ أَنْمُعْ 
اكتفسة + وغدهة :مقبطه 
أز بْقَةٍ ء وَالشّيِحُ لم يُحْمَجْ إِلَى 


وَمَنْ سَمَاعٌ الْمَيْرِ فِي كِتَابهِ 


2 خف 07 لماه 
اهف تلزمه بأن يعيره © وم ر 


144١‏ ومن رَوَى من ىت وََذْ عرِي 


ور ا 2 2 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 07 


7ل وس وي م # اس كع ماو 
11 يضبطهمًا معْتَمَد مَشْهورٌ ؛ 





مه يجوزوه | ٠.‏ وراأى ‏ أيوب 
جَحَوَارَة 22 وقعسشل “الختطييت 


أؤ يَسْمَعَ. أن 


د 
الكثت؟ 
- 
و 


64 إِنِ تمان 
ا 1خ لققة منارات ١‏ عل كود د 
مه كذا مِنّ ل وَشَكُ 2 وَاعْثَمَد 
همع كما 
قَالأكُكَرُونَ جَوَّرُوا لِلْمَارِفٍِ 


44 وقيل : إِنْ وَجَبَ عِلْما اله 
وَقِبِلَ : إن يَنْسّ . وَقِيِلَ : إِنْ ذَكَرْ 
أ لوقيل 2 كن الم قوفت > :واقتفة لذ 
مُصَئَفٍ وَمَا به نُعْبّدَا 
بل وَكُلْ ا : ١و‏ كما قَالَ» وَمَا 


و 
ع 


أبهمَا 





:“د متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 








وق وجا" كال دتو مسف الساجق 
إِنْ لَمْ يُخْلَ الْبَاقِ عِنْدَ الأكمّر 
4 وَامْمَمْ لل تيم 2 فَإِنْ فْعَلْ 


٠. 4 53 25 < 0‏ ه 5 
11 وَالخلف فى | 3 طِ فى التصئنيف 
»وه والخذز مِنَ اللخن أو التَضْحيف 


0 قَالئّخْرٌ وَاللْمَاتُ حَقُ مَنْ طَلَبْ 

وَل دم الأقواة” 5 عن الحلتث 
4 اق يل ولق امس ور 

عَلّى الصَّوَابِ مُعْرَبًا ؟ فِي الأَقْوَئ 
عد كالنهنا: + 5ك انيه + ولا 

تَمحُ فق الأضل. + عل عا اليد 


- ءً عاب اماس دء و 
بل أبقِهِ مضببا وبين 


5 تَفْرَأهُ قَدَمْ مُصلحَا في الأؤلى 
وَالأخد مِنْ مَنْنٍ سِوَاهُ أؤلى 
1ن عالتبا له ات 


25 2و 


ك١ابن»)‏ وَحَرْفٍِ ؛ زذْ ولا تَعَسَرٌ 


. أي : صفي واختير‎ )١( 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث - 


4 كلك مبنان غنا لل عترهة ‏ سعيلم 





.ه (يعْنِي) » وَمَا يُدْرَس فِي الكتّاب 


7 
0 8 9 م 11م *[ه 
يبين اخيتصّاصه 0 فلم يلم 


- 
مها 


٠ه‏ وَقَالَ : «قَدْ تَقَارَبَا في للَْظِ أز 
«وَانْسَدَ الْمَعْئن» ؛ عَلَ خَلف حَكوا 
مَعْ «قَالَ» 0 «قَالَا» قَذَاكُ ا 
فَإِنْ رَوَى عَنْهُمْ كِتَابًا قُوبلَا 


لا و دك “رق 2 
مزه جَوَازَة وملعه 5 وَقفصّلا 
72 و 0 اه 3 1 
م -00 لف بمستقل ويلا 
َه 2ه م ءَ. ييه 2 
4ره ولا َزِذ في نسب أو وصفبي من 
10 ىام هم 


7 متن ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 





ه أَجِرْهُ في البَاقِى لَدَى الْجَمْهُور 


«قِيلّ لَهُه ء وَالتَّرْكَ جَائرًا رَأَوْا 


0 وَنْسَح إِسْنَائُمَا قد انَحَدْ 
نَدْبًا أَعِدْ فى كل مَتن فى الاسد 


4ه لا وَاجيًا ع ولك فت 


وَجَارَ مَعْ ذَا ذِكُرُ بَعْضٍ بالسّئذ 
لوه د 1 الم 3 4 ل 2ن 
والمكبز ‏ أؤلن: 4 والذى: تيد 


5 8 8 و 
٠.‏ وسابيق. بالمتن أو تغعظن. سند 
1 0 0 1 و ءََ 5 ه 
حم يقمة 4: أجر 4 “فإنه برذ 
ع 0 3 
جوازه 2 كبعض مثكن فى الاصح 


4ه وَايْنٌ خرَيمَة يُمَدم السّبَد 


وَلَوْ رَوَى بسَكودٍ مَيْنًا وَقَذْ 


جَددَ إِشْتَادًا وَمَثْنْ لمْ تتَعيد 





-ٍ 


١ه‏ بل قال فيه : «نحوّه» 3 ١‏ مِثْلَهُ ) ؛ 


5-5 الْحَاكِمُ : اخصصصض ( نحو ) ِالْمَعْنّى 
دعبف باللقع 
لانن م 
كل وَمَْقَه كَذَا)» 
»ل وان متستفسة ال وتدؤلة 
لوَذكيك الكديك» أو 
له قاذ تشقمية 2 وق" 7 انا 
إِنْ يَعْرِفًا ٠»‏ وَقِيلَ 
مه وَقلَ عَلَى الأَوّلٍِ : «قَالَ : وَدذْكَرْ 
حَدِيئَهُ» وَهْوَ كَذَاه » 
عل 0 
رَسُوله . وَالْعَكَسُ ؛ 
وَسَامِعٌ بِالْوَهْنٍ كَالْمُذَاكَرَ 


7 راسم 1 مه .> - لع الى 28 إن 
0 ومن رَوَى بعضص حديث عن رَجِلْ 


لا تَرْو جالتاتئ - حَدِيئًا ف قَبْلهُ 


«بطُوله) 3 


ا 


ا 


0 


اسسم 


ات بِالَْبْ 


في القَويٌ 


/ا/ا 


7 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


مه ذلك عت 0 / 7 3 مستيا نلا 





- 000 2 4 8 8 
مه مَجَرّحخًا كون أو فنع يللا 


وَأَشْرَف العغلوم عِلْمُْ الأثر 
م الننة 5 تت ا 


- 


01 قلبًا من الدنيًا 2 وَزِدْ حِرْصًا على 


59 و 6د 5 3 2 
4ه مَا عِنْده حدث : شيّخا أو حخدث 


وك واق*ذقيق: العيق +3 0 برقي الل 


هذا هو الأرْجَحٌ وَالصَّوَابُ 
عَهْدَ النَّبِيْ حَذتٌ الصَّحَابٌ 
مه وَفِي الصَّحَابٍ حَذتٌ الأنْبَاعٌ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


15 


4ه 


4ه 


وَهُوَ على الْعَيْن إِذَا مَا الْقَرَدَا 
فَرْض كِمَايَةٍ إِذَا تَعَدَدًا 
لِهَرَم أؤ لِعَمَى وَالضّعْفٍ ؛ كف 
وك أن اا 8 تَنْصَلِحْ 


ا ل 
يبرسثئثه 


فْمَدْ رَوَيْنَا عَنْ كِبَارِ جلة 

«بئ عَيَنا المك إل يل 
وللخنرنتك: .4 الغقزة والقطف: 

والطنييثة والشواك. احير 


يى, 


1 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
ا كك 3 4 5 6 2ج ه كنا وك افو 4 
وَزِدْ إِذَا يَكْمُرُ جََمْم وَامْتَلَى 


١ 00 , : 1‏ 7 امِعَ . 1 2 و و 
ا 3 النّاسَ 3 ل للق 


9 





ا 


- 200 .8 م © 0 8 . 
.ده (مَا قَلْتَ) أو «مَنْ قلتَ» مَعْ دُعَائه 


#اند تتا (وسؤرة: الاشستكنانا 


كسافنا وله الأفيراذا 
2513-8 قار وكفية أذ بجا لاقندي 


أؤ حِرْقَةِ ؛ لا بَأسّ إِنَْ لمْ يَعِبٍ 


وَارْوٍ فِي الإمْلَا عَنْ شُيُوخ عُدُلُوا 
عَنْ كل شَيْخِ أثرًا . وَيَجَعَلُ 
54ه | ليه 3 ّ 


34 و0 0 3 
ىه نم ابن علو وصحته 


5ه وا جَتَيِب أ 0 لمشكل كَالصَّفَاتِ 





. في نسخة : «وَاسْتَنْصَتَ الئاس إِذَا تَكَلّمُوا»‎ )١( 





/اكه 


فده 


32 


؟لاه 


علاه 


كلاه 


وَالرهْدُ مَعْ مَكَارِم الألخلاقٍ 
أَوأّى في الإملّهِ بللائَّمَاقٍ 
وَاْجِمْهُ بِالْإِنْسَهٍ وَالنَُوَادِرٍ 
أز حَافِظ بِمَا يَهُمْ يُسْمَلْ 
تاشن الإثلاء: حصني عدن 


2 9 و 
ودو الحديث وَصَفوا فخصا 


وفو الذئ» اللي االتشييه 

برعم وتتجزون بلتخريج 
أَنْ يَمْمَطظَ السُّنَةَ ما صَمّ وَمَا ْ 

َدْرِي الأَسَانِيدَ وَمَا قَدْ وَهِمَا 
فيه الرْرَاةُ رَائِدَا أَوْ مُدْرجَا 

وَمَا به الإمملال فِيهًا نُهِجا 
يَذْرِي اضطلاح الْقَوْمِ وَالثَّمَمُرَا 

بين موقب الرّججال: مَبِرًا 


م١‎ 


”م 


هام 


امه 


امه 


4مه 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


لع هد م بك "ا نه َم مده 5 
وذوتة لعكيلت1 أن تستفب: 
قوق ا د 
5 يد 
٠ 1 0 7 2‏ 5 
ا 0 
2 ءَ 0 0 4 3 
وَب«أمير المَؤْمِنينَ» لمَبُوا 
عه اه 0 2 ااي 


آدَابُ طالب الْحَدِيثْ 


وصتَخع: الثية. »شه استحمل 

مكَارمَ الأخلاقي . ثُمّ خحصّل 
بن أفلٍ بضرك الْمَلِيْ اللي ٠‏ 

لم البلا انسل ع وله تسل 
في الْحَمْلٍ ٠‏ وَاعْمَلْ بِالَّذِي تَزُوِيه 
وَلا يَعُومَنْكَ الْحَيَا عَنْ طَلَبٍ 

والكنة 1 خوائدل؟ :16 قاذ + وكشن 
ِلعال. والقازل: لاشعتضار 

ل “كشيرة المشفوخ” لامكحيار 
دَمَنْ يُفِدَكَ الْهلم لا تُوْخَرٍ 00 

بل حَذ وَمَهُْمَا نَرْو عَنْهُ فَانظر 
فَقَذ رَوَوًا-+ «إِذًا كيت فَمِسْ 

ثُمْ إِذَا رَوَنِعَهُ كَفْمِّشِ) 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث اسم 


4 وتنم الكثاتة في. الشمناع 


2 - رًّ . 1 و 
وَإنَ يكن للانئهخاب داع 
0007 ل 3 2 فلسشتجبت عَالِيَهُ وَمَا 3 لْمَرَدْ 








م 


وَقَاصِرٌ أعَائنّة مَن اسْتَعَد 
اوعنلقوا :قفن" الأضكل. للمقاتلة 
أؤ لَِمَاب قَرْعِهِ فَعَادَ له 


٠‏ وَسَامِمٌ الْحَدِيكتٍ بافْيِصَارٍ 
عن فتنصيية ككل الى ار 


وما به مِنْ مُشكل وَأَسْمَا 


وَاقْرَأْ كَبَابَا تَدْرٍ مِنهُ الإصطِلاح 
ك2 هلْهِ) وَ١أَضْلِهًا»‏ و١‏ ابْنِ الصَّلَاخْ ) 
وَقَدُم «الصَّحَاحَ» ثُمٌ «السُنَنَا) 
١‏ 2 «الستائيلة ا يد 
و ٠‏ اسقط تنوكا اكه ح .ورانا 
جَوَارَ كَثْم عَنْ خِلَافٍ الأمُل 
هه مَنْ يبك" الصَّوَابَ إِنْ ا 
. 


6 سان الصة الوط تو امصطلع الحتينة 


وَيُْبْقٍ ذِكُرًا مَا لَهُ مِنْ غَايَه 

وَإِنَْهُ فَرْض على الكِمَايَه 
موه فُبَعْضِهُمْ يَجْمَعْ ب«الْأَنِوّاب» 

رصوم «التمك زر والتعياب 
يَبِدَأ بالأسبّقٍ أ بِالأمُرَبٍ 

إلى النبي أو الْحُرُوفَ يَجْبَبِي 
وَخَيْرْهُ مُعَلْلُ . وَقَذ رََوْا 
أَنْ يَجْمَعٌ «الأطْرَافٌ ») 0 «شْيُوخًا) 7 
3 «أَبْوَابَا») او «تَرَاجِمَا) أو «طَرُقًا) 


العَالى وَالنَازْلَ 
0 قنك حمتت ال بالإستادٍ 


4 يوَطيلب» «الكيلو سيل + ومكن 


ا وَفسمِوه ويه كيكمتا رَأُوَا 
كزته إلى اقيق 14 أو إمام: عد :إن 
كك بنسبة إلى كنات 0 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 6م 


5-5 فَإِنْ صل لش مخه : «مَوَاة قَهُ) 








كم يه 0 9 اه 
أو شيخ شيخ : (بدل» . أو وافقه 


هه فى عَلَدٍ : فَهْوَ «الْمْسَاوَاة» » وَإِنْ 
:وم هم واد *# ممه 
فؤدا يزد : «مصَافْحَاتٌ») ؛ فاستبن 


5 
أورت 


نه وَقَِدمُ الْوَفَاةٍ 


ْ 


5 وَقَِدمُ ال لسمّاع د وال ول 
نَقم و 5 ل اخ ا قار لُُ 
ا وإنما يذم ما لم يَلْجَبِرْ 


وَلابْن حِبّانِ : إِذَا ذَارَ السَتَدْ 


٠4‏ «هطز” الدف» .إممفاذةة” *وجالة 


٠. |‏ أو الريث ٍِ اد في - | م « | 
”.ووو #3لك سه 2 8 
5 )| وحخيرة : الدال على الوصففب » ومن ْ 
مُفَادِهِ زَيَادَةٌ الضصَبْطٍ ركنن 





45 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





ود اوملتي عننا ى الاساسل 
0 1 دوه 5ه ابي 2 
مِنْ لجال . وَرَبُما لمم يوصَل 
د ك-ؤأوْلئقةة لسشفينان' التهكئن 
4 : 4 : 350 ل 1 باله 2 07 
9 0 
غريبٌ ألفاظٍ الحَدِيثٍ 


واه ول ل تمقف فو اتا 

وَالئَضْرٌ ؛ قَوْلَانِ . وَكَوْمٌ أَنْرُوا 
انف" الأعيو ” الأن علي جه تقذ 
لَخْضْيُهُ مَعَ زرَوَائِدَ تُعَدُ 


9 5 م 1 ه 
ك3 فاعنٌ به 3 وَلا تخض بالظنٌّ 


+ وَالعَسكرى صَئَّفا فِى التَصْحِيفِ 
»> دقَمَا يُعَيِّردٌ نَقَطهُ : مُصَحَفْ) 


<ففك مكيون “كد 1 رضيقنا 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث م 
لهذ اول 3 «مَرَاجِمٌ) صحَفَه 

يَخيَئن «مُرَاحِمَا) اليه 
يَفذ وَبَعْلَهُ : 0 : 9 ّ د ون 0 938 8 1 21 

مبسفة وَكيعُ قَالَ : «الْحَطَبَا) 
ييل وكالف : ك١«‏ جالِد سن لي 

كن كال لعاللكه نه ع مله 
3 وَرَابِعٌ : مِكْلُ حَدِيث «احْتَجَرًا) 
وَحْامِسٌ : مِثْلُ ححديث «الْعَئَرَهُ) 1 


طبخ الفيتيدل: عا «ويين عكدزة 
5 4ك ملألوع هه 
النَسْح : رَفْمُ ل ف 


م يَعْرَف بالك لَص مِنْ ا لشارع أو 


1/4 


أضنح 


غيل 


34 


"347 


يذل 


5345 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
مختلف الحديث 2 والمُحَكمُ 2 والمتشابة 
3 مَنْ صَئنَفْ ع «الْمُخَبَلِفٍ) 


طفق نه يا قر و 


وَإِنْمَا يَصَلحُ فِيهِ مَنْ كُمَلْ 
فِقُّهًا وَأَضلاً وَحَدِيئًا وَاعْمَمَلَ 


وهو :2 احنديلثة فد" اناه اآحدة 


كَمَئْن «لا عَذوَّئى) وَمَثْن «فِرًا)» 
فَذَاك بلطبْع وَذَا لِاسْجِقُرًا 


يَقُولَ : مُخْصُوصض بِهَذَا ؛ ما وَهَنْ 
أؤ لا ؛ فَِدْ يُعْلَمُ ئَاسِحٌ تُفِي 


وَخيْرُامَا عُورِضٌ فَهْوَ «الْمُحْكَمْ) 

جم في «هلم ليث لايع 
وَمِنْهُ (دُو تَشَابُهِ) : ل يُعْلْم ْ 
مِثْلْ حَدِيتٍ : (إإِنَْهُ يُعَانَ) 

كن دي «أنول الفرانة 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 114 


وم 0 


114 أوّلُ مَنْ قَذ ألفَ الجَوبَاري 
فالغكبّر في سَبَبٍ الاثارٍ 
0 وَهْوَ - كما فِي سَبَبٍ القَرْآنِ - 


نا 5 2 5 5 و 
4 مثل حديث : (إنمَا الأعمّال» 


م مُهَاجِرٌ لام قيس كني نكخ 


04 حَدٌ «الصّحَابِي» : مُسْلِمَا لَاقَ الوسُولٌ 

وَإنْ بلا رِوَليَةِ عَبْهُ وَطُولْ 
كُذَاكَ الَانبَاعٌُ مَعَ الصَّحَابَةٍ 

وَقِيلَ : مَعْ طول وَمَعْ رِوَايَةٍ 
وَقِيِلَ : مَعْ طُولٍ » وَقِيِلَ : الْعَزْوِ أؤ 

عَام » وَقِيلَ : مُذْرِكُ الْعَضْرٍ و05© 
مه وقطة: © المت علن ادي 5 


- 


نكل «الدرةة _4 ٠‏ والجين: :راذا 


() يعني : ولو لم يلق . 





4 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 








#” دُحْولهُمْ ذُونَ مَلائِك . وَمَا 


وَهُمْ عُدُولَ كفم 3 

النْوَوِي : أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُ بة 
وَالْمْكَقِرُونَ في رِوَايَةٍ الأَثَرْ 
0 ونانف وَ«الْبَحْدكء ده الْحُذْرِيٌ ) 

وَ«جَابرٌ). وَازَوْجَةُ النَبِيّ) 
وَالْبَحْرٌ» أَوْفَاهُمْ قَتَارَى ٠‏ وَ«عْمَرْ) 

ووتعلاه وازرها الجا لذ 


اللي 


2 
040 مع همي 


أثم (ابن مَسْعْودِ)اء وَزَيْذ) ٠»‏ (وَعَلِي») 
سامت شوو د ال 
وتشدفة كين فك فيها خذدا 


5 مه عم اج ٠"‏ ل 
عِشْرون بعد مِائَة قد 00 





() في نسخة زيادة بيت بعد هذا البيت» وهو: 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


41 








د 


56 


"534 


56 


كك 


د 


مل 


وَجَمَعَ الْقُرآنَ مِئْهُمْ عِذَهْ 

فَوْقَ المَّلَاثِينَ و 2< 00 
وَالبِحْرُ وَاِنَا مُمَرٍ وَعَمْرِو 

وَائِنُ الزْبَيْر فِي شْبِهَارٍ يَجْرِي 


دُونَ ابْنِ مَسْعُودٍ لْهُمْ «عَبَادِلَهُ » 


أكثّرَ مِنْ جَمْع وَنَحْرِير ٠»‏ وَقَد 

2-2 5 واء 7 لذ 5 واه َش ٠.‏ 
وَهُمْ طِبَاقٌ ؛ قبل : حمس وَذَكِرْ 

0 مَعَ اثئيْن وَزَائِد أَيِرْ 
فالأولون.- اأسشسلمينة: «يتتكة 


)١(‏ فى نسخة زيادة بيت بعد هذا البيت» وهو: 


- 


و 


20 
. 
0 


شُعَرَاءُ الْمُضْطَفَى ذُوُو الشَّانُ ابْنُ رُوَاحَةٍ » وَكَعْبٌ » حَسَّانْ 


045 


الفذة 


ا" 


فهذه 


لوكت 


هذه 


"4 


52007 أع اد د كعم ع 6١١‏ 
فاولك المهاجرينَ لقبَّا 


مِنْ بَعْدِهَا . قَبَِعَهٌ الرّضْرَانِ ٠‏ ثُمْ 
مَنْ بَعْدَ صُلْح هَاجَرُوا ٠‏ وَبَعْدُ ضُمْ 


مُسْلِمَةَ الْمَنْح . فُصِبْيَانٌ رَأَوَا 
7 «والألضر «القنية. رجباعا حكن 

وَاعْمرً) 5 »؛ وَهعُئْمَانٌ» ين 
وَبَعْدَهُ أؤ قَبْلُ - قَوْلَانِ - «عَلِي)» 

الْعَشْرَةٍ ء فَالْبَذْرِية 

وَالْسَابِقُونَ لَهْمُو ا 
فقيل + قر القت لفت 

وَقِيلٌ : أَهْلُ الِبِلتيْن 5 
بَذْرِيَةٌ 6 1 قَبْلَ فح 
وَاَعَلَفُوا : وُولُهُمْ إِسْلا 

وقد 00 جَمْعَهُمْ الْيِظَامَا 

ال "اقل نالعال 
«صِدِيقُهُم) ورين» في الْمَوَاإِي 

وَفِي النْسَا «حَدِيجَةُ . وَذِي الصعَرْ 
«عَلِي' 2 داوق «بلال» اسهد 


الس 


لوا 


)١(‏ كذا . والصواب : (لِقُبَا». وقوله : «غَرّبا؛» أي : هاجر. 








متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 4 
١‏ وَأَفْضَل الأرْوَاجٍ بِالتٌَحْقِييٍ 


الخويت :1 مع «ابْنَةَ الفندية)؟ 

وفيهمَا ؟؛ تَالِمُهَا الْوَقْفٌ 2( وَفى 
«عَائْشَةِ» وَهابْئَتِهِه ؛ الْحُلْفُ قُفِى 

1 يل يليهمَا . (حنضةة 2 فَالْبَوَاتقِي 
| وَآنَخِرٌ الصّحَابِ بائمَاقٍ 

4 ا «أبُو الطمَيْل؛ 2 وَهوَ آَجْرُ 
ِمَكَْةٍ ع وَقِيلَ : فِيهًا ١جَابرً؛‏ 

2 و كن فسن ايده 2 
0 بطيْبَة «السائبٌ» أوْ «سَهْل) . «أنْسش» 





بِيَصْرَةٍ ٠.‏ وَهابْنُ أَبِي أَزفى» حبس 
بكوقة . وَقِيلَ : «عَمْرُوا 3 «أبو 

جحَيْمَةِ؛ . وَالشَّامُ فِيهًا صَوَبُوا 
د «الْبَاجِلى» أو «أبن ابشرة 4 :ولد 

مِضْر «أبْنُ جَْءِ؛ و«انبْنُ الاكوّع» بَدَا 
هيه وَالْحَبْدُ) بِالطائِفٍ 1 وَدالْجَعْدِيُ ) _ 

بِأَضْبَهَاكَ . رَمَضَئ ١الْكِنْدِيُ‏ 
4 الْعْرْسٌ ») في جَرِيرَةٍ ع بَرْقَة 

«رَوَيْفِعَ) 2 «الْهِرْمَاسُ) بِالْيَمَامَةٍ 
لل وَفُبِضٌ «الْمَضْلُ» بِسَه 50 

وَفِْى سِحِسْتَانَ الأَخِيدٌ «الْعَذَا) 
النْوّوي : ما عَرَقُوا مَنْ شهدا 

بَذَْرَا مع الْوَالِد إِلَّا «مَرْيئِْذدَا» 


4 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


4 والشتوعغ. :راد 2 أن «قغتا» 








3-5 وَأَرْبَعٌ تَوَالْدوا صَحَابَه 


4 وَمِنْ مَُمَادٍ عِلْم ذا وَالأوَلٍ 


0 وَالتَابعُونَ طَبَقَاتٌ عَشَرَهُْ 


٠ه‏ 6# ماهم 1 .8 خم 

مع خمسه ؟ أوَلْهُمْ دو الْعَشسْرَة 
4 اؤذاك- #فنسل عا له تَظير 

وعد نيد" «حشاكوي ' كقير 


وَآخِرُ الطبَاقٍ : لاقي أئس 


<2 


وَخْيْرُهُمْ «أوَيْسٌ) . أمَا الأفضل 
فَ١«ابْنْ‏ المُسَيِّب») ». وَكَانَ العَمَلُ 


: فى نسخة زيادة هذه الأبيات بعد هذا البيت» وهى‎ )١( 
وكااسرع «الطديق» من 218" تن واتذاء اشلمنا فد اننا‎ 


2 5 “هد 9-26 ٠.‏ 2 7 ووم ل 
وَلْيْسر فِي صَحَابة أَسَن مم «صِديقَهِمُ2 مَعْ «سهيل ») فَاسْتَبنْ 
ع 2ع 3 5 

أ 


حملّهم : ١‏ دِخْيَةً'الجَمِبِلٌ جءعَلَئ صُورَتِهِ جِبْرِيلٌ 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 1 


0000-6 0 0 مت واس اه 
4ه علول كلام «الْمَمَهَاء أ لسبعه): 
ع 01 
هذا «عَبَيد الله » «سَالِمْ» (عَرْوَة) 








32 «خارجَةٌ) و« ابن يَسَارِ) «قَاسِمْ) 
3 يتن سَلكةة عَنْ «سَالِمَ) 

و١بِلْتُ‏ سِيرينٌ) وَأَمُْ الدَرْدًا) 

شين القنيا مبرفة هذا 


2 9 4 
ان مِنْهُمْ : الجر : مدرك 


3 يَلِيهِم : الْمَوْلُودُ فى حَياتِه 


0*6 وَالْعَكسَ وَهما 3 وَالتَبَاعٌ قل ع3 
فِي تابع الأ نبَاع إِذْ حمل وَرَدْ 


- 


واف 4 دل مَنْ مِنْهُمْ قَضَئ 
وَ«خَلَفَ) آجِرُهُمْ مَوْنَا مَضَىئ 

رِوَايةٌ الأكابر عَن الْأصَاغِر » 
والصّحَابة عن التابعي: 


فِي السّنّ أو فِي الْعِلْم وَالْمِفُدَارٍ 


1 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


- 


م« أوْ فيهمًا .ء وَعِلمُ ذا أفَادًا 


2 «الْبَحْر عَنْ كَعغب» . وَكَّهالرُهْرىٌ 
عَنْ مَالِكِ ؛ وَيَحَيَّى الانْصَارِيٌ» 


رِوَايَةٌ الصَّحَابَةِ عَن التَابِعِينَ عَن الصَّحَابَةٍ 
دا وما رَوَى الصَحَبٌ عَنِ الأنبَاع عَنْ 
مور لتو ريف لك 
د "النثه البيته» الفط ١‏ تومي 
وَمُنْكرٌ الوبجودٍ لا يُصِيبٌ 
#م 5اسَائْبِ عَنٍ انْنِ عَبْدٍ عَنْ عُمَرْ) 
وَنَحْوٌ ذَا قَذْ جَاءَ عِسْرُونَ 
رِوَايَةٌ الْأَقْرَان 


8 ا-_2 0 
دلق ووقفعتث رواية الآفَرَانٍ 


هللا 


إِنِدَاكُ «عَنْ» بِالْوَاوٍ ؛ وَالْحَد رَأَا 


. «الرَّيْد» : الزيادة‎ )١( 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 04 





٠. -ٍ 0 ٠. 2 3‏ +-52ظ 
دس إن يك فى الإِسْتَادٍ قد تقاربًا 


3 


م فَإِنْ رَوَىْ كَل مِنّ الْقِرْنْينِ عَنْ 

صَاحِبهٍ فهو «مُدَبجَ) حَسَّنْ 
414 فَمِنْهُ 5 الصّ؟ لصخب : رَوَى الصَدَيقٌ 

عن ين 4 ثم روى الْمَارُوق 
07 وَفى التّبَاع : عَنْ عَطَاءِ الرمْري 


2 ادك ِ 5 ًٍ 
”7 َفتَارَة رَاويهِمَا متحد 


ينف مَالِك عَنْ سَميَّان عَنْ عَبّْدٍ المَلِكِ 


الإخْوَة وَالْأَخَوَاتُ 


فِى إِخوّة . وَقَذْ رَأَوَا أنْ يُعْرَقَا 
0 كَيْ لا يْرَى عِنْدَ اشْيِرَاكِ في اسم أت 
فيه أ لكا وما" له انتسست 


[ألفية السيوطى - > ]١‏ 





م4 


7*7 


اا 


774 


7134 


لخيرى 


اللا 


الا 


انيف 


نارفا 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ربع إخوة رَوَوَْا في سَنَدٍ 
وَِخْوَّةَ مِنَ الصَّحَابٍ بَذْرَا 

قَدْ شَهِدُوهَا سَبْعٌ : ابْنَا عَمُرَا 
وتشعة مُهَاجِرُون 2 هن بثو 


خارث: الشقية + كرة فشن 
روَايَة الآبَاء عَن الْأَبْنَاء » وَعَكسّه 


- 
41 


أبن 
وَالْوَائلِي في عَكْسِه . فَإِنْ يَرَذْ 


مجهام د - سنا 
وَمَا لِعَمْرِو بن شُعَيِبٍ عَنْ أيه 


وَقِيْلَ : بِلْإِفْضَاح ٠‏ وَاسْتِيعَاب 








متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 044 


ادلم 


7د واعدد هنا : مَنْ تو عَنْ م امير 





و 
عن أمها . مِثْل حديث ١مَنْ‏ سبق» 
اميه 
ب ففِى «سَابق ولاجق» قَذْ صََمَا 
ما اهاامةى وق وُعي. كه و 2 
- ا 85 5 0 ٠.‏ 
0 لِوَاجد وخر الشاجئن زمن 
جك هاور 9 َه < ٠‏ 
كَمالِكِ عله رَوَى الزهري ومن 
حرفا وَفَاتِهِ ل وَفَاةٍ السجهنوكي 
- و م م و 89 35 
فزن وَفؤق ثلقِهو بعلم 
4 وَمِنْ مُمَادٍ النّوؤع : أنْ لا يُحْسَبًا 
١‏ ا لا دق وااع ام" واه مه 
-- هه - ءَ - . - ع ه. 5 


للم َفِي قَرْنُ وَنْمْ ٠.‏ قلق 
١ > > 6‏ 6 000 010 سيت ١‏ ع 7 وه 
مَنْ رَوَى عَنْ شيخ . ثم رَوَى عله بِوَاسِطة 


0 ء » ١‏ 2 اع 0014 ء ١>‏ 
4“ ومن رَوَى عن رَجَل » ثم رَوَى 


0 و --" ١‏ بد ا 
+ أن لا يظن فيه مِنْ زَيَاده 





7”44,ق 


ه74 


كا 


,7”2 


746 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


الْوْحَدَانٌ 

صَئَفَ فِي «الْوحَْدَانِ» مُسْلِمُ 
ْمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ » وَمِنْ 
مُمَايِهِ : مَعْرِقَةٌ الْمَجَهُولٍ ٠‏ 

وَالَرَدُ لا مِنْ صُحْبَةٍ الرَسُولٍ 
منكالة :ل يوق 1 متشي 

إلا ابِئهُ » وَلَا عَنِ ابن تَعْلِبٍ 
عَمْرِو سِوَئ الْبَضْرِي . وَلَا عَنْ وَهْبِ 

وَعَامِرٍ بْنِ شَهْرٍ الز“اتميمن 
رَفِي «الصَّحِبِحَيْنَ؛ صِحَابٌ مِنْ أولى 


0 30 9 روا هك 4 4 
و 1 1 
مثلْ : «اأبَيٌّ بن عِمَارَةٍ» رَوَى 


في الحُْفْ لا غَيِرُ » فَكُنْ مِمْن حَوَئ 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


هه؟ 


عن و لتر را انا 
و 
ا ا 5 اد عر وه ل يم 3 5 
مَنْ أَسْئِدَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَة الذين مَاتوا فى حَبَاتِه 
007 واي 
عليهِ الصّلاة والسَلام 


جع م أل س اه 8 5 ٠‏ - 
وَاعْنَ بِمَنْ قَذْ غد مِنْ رَوَاتِهِ 


6١١ 


حل متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ءَءريء كَّ 
وَالْبَرْدْمِي صَئّفَ «أْقفْرَادَ العَلْمْ) 
ءَ. - 5 3 2 - ٠.‏ م ا 
ا كَ«أَجمَد) وَكَاجُبَيْب) «سَنْذَر) 
- 0 م 02 2 0 - 
وَ«شكل» «صنابح بن الاعسّر) 
َ ءََ 2 1 
«أبى مُعَيْدِ) و«أبى المَدِله» 





ولحي" "مذاثة»" اشكة: عند اليه 


و 
اه »ع 


#” «سَفِيبَةَ؛ مِهْرَانَ ثم «مِنْدَل) 


بالككسْرٍ فِي الميم وَفَنْحُهَا جَلِي 
الأَسْمَاءُ وَالكُتى 


ود" واغف بالتشما :الكت زيما 
مدب 3 فَتَارَة 1 ون الاسم ا 


كن وَمَنْ كني وَلا نَرَى في النّاس 


اما لَه نحو «أبي اناس» 

عه كم وو جاه 

»7 وتارَة ‏ تعلد الككي وقد 
لقَبَ بالكئيّةٍ مَمْ أخرّئ وَرَدْ 


”7 وم مِنْهِمو من في كُنَاهُمُ الخثلف 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث اللا 


و 9 
0 1 ت” 2ه 


7*1 كَلَامُمًا 4 وَمِنْهم من اشتهر 


إئ 


نوَاعٌ عَشَرَة مِنَ الْأَسْمَاءٍ وَالْكى 
مَِيدَة عَلّى ابْنِ الصَّلاح وَالْأَلْفيَة 
وَأَلْفَ الْحَطِيبُ في الَذِي وَمَا 


ص مِثْل «أبي الْقَاسِمِ) وَهْوَّ «الْقَاسِمْ) 


سر وفى الذي كتيكة فنل الفنا 


7 نحو نَحْرُ «أبي مُسْلِم اا 

هو 0 الْمَدَيِيُ» فاغغلم 
وَألْفَ الأزدِىُ عَكَْسّ الفا 
ا والفك. تكلا ودف ا 

وَوَافْمَفُهُ كقية” :روسقة 
ص مِئْل «أبي بَكرِ) وَمأمّ بَكَر) 

كَذَا «أو در ) وَهأَمُ دَر) 
“” وَفِي الَذِي وَاقَقَ فِي اسْههٍ الأبا 











6. 


هلالا 


1لا 


ملا 


املا 


املا 


عملا 


همل 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وَإِنْ يَرِدْ مَعْ جَذه فيكيتين 
5 الْحَسنٍ ف الْحَسَنِ 8 الْحَسَنِ ) 
مه 


0 ا ا ا ل د ىا الس الي ا‎ ٠. 
و شيئخه وشيخه قد بيبانا‎ 


اعِمْرَانَ عَنْ عَِمْرَانَ عَنْ عَمْرَانًا» 


«رَبِيمٌ بحن أنس عَنْ انس "١‏ 


و . ل > وم رَوَىَ ) و 2 
00 3 مزلي 2 5ه 1 
وَفِي «الصّحجيح» قد رَوَى «الشْيْبَاني 
ل لو 0 2 
عن ابن عيْزار عن الشَيْبَانِي) 
اسمه وَنَسَبَ فاذكم 
ك١جِمْيَرِيٌ‏ بن بَشِير الجميّري» 


سام أه 


وَمَنْ بِلَْفْظٍِ نَسَبٍ فِيهٍ سُهِي 


مثاله : ١الْمَكه‏ اه نْمّ ١الْحَضْرَمِي»‏ 
َك 7 
الالقات 
وَاُنَ بالالْقّاب ؛ لِمَا تَقَدَمَا 
٠: 5 9‏ كه 
وسبب اوضع 2 وَألف فيهما 
ك«غعَارم» والاقتصضر) وَ«غْنْدَر) 
5 - : و 2 0 : ا 3 هام 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 








7,848 


> 284 


الى 


لاله 


7/41 


74 


72414 


7 


كا 


7417 


وَ«الضَالَ» و«الضَعِيفي) سَيِّدَانِ 
وَيونس «الموي» دو لِيَانِ 
وَيُونْسٌ «الكذوبٌ» وَهُوَ مُنْقِنُ 


ل ا 


يورسس «الصدوق» وَهُوّ مومُن 
في" أسلقع نساي* 
المؤتيف وَالمختلف 
اعد الؤاء االضونكة كا :قلف 


.2 
7 ا 


خط" :2032 لفطل قن" اختلث 


وَجَامِلِيُونَ » وَعَيْرٌ «أَسْقَمْ» 
«أُسَيِدُ) بِالضُمٌ وَبِالتضْغِيرِ 1 

أنتا أبي الْجَدْعَاءٍ وَالْحْضَيْرٍ 
وَأختسٍ أَحَيِحَةٍ وَِتَعْلَة 

وَائِنُ أبي إِيَاسٍ فِيمَا هَلْبَهْ 





ل متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





0 وَرَاقِع سَاعِذدَةَ وَزَافِر 


كغب وَيَرْبُوع ظَهَيِرٍ عَامِرٍ 
«- واكنين: .«أننا” يفي التتزاري 


104 


م كم ابِنْ عِيسَئل وَهْوَ فَرْدُ ١أْمَنَهُ)‏ 


أَذَيِنَةَ حَمَادُ «بَرَك» اذْكْر 
0 إِلَى بُخَارَى يسبهةٌ «البُخَارِي» 

ومن الامفتاز ف«النجَارِي» 
- وَلَيِسَ في الصّخْب وَلَا الأتباع 

مَنْ يُنْسَبٌ الأَوُلَ بالإلجماع 
كم .ولد رَافِع وَفْضْلٍ كَبْرِ 
4ه ه«جِرّاش» بن مَالِكِ كَوَالِدِ 


رفير .امهدلة” يتن :افد 
لقكعىن 9 بحسن ©6زائد 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ف 








0 كك سي «جِرَامٌ» وَهُوّ جَمْ 

وك !فى الالضار العا و ادرف اه 
أفمل لَيِسَ غَيْرٌ «الْحُضَيْرٌ 

ا 0 
ب الال كنا اه 

وَإِنْ نَمَأ ا أذ '#خقاط» 
وَصِفْ أبَا الطيّب ب «الْجَريري» 
إن سُلَِمَانَ وَب«الْحَرِيرِي» 
وَلَيِسَ فِي الرُوَاةٍ بِالإِهْمَالٍ 

وتاسيرق. تادر «العثال» 


و 


4154 )0 الخدرى» مسوك ضُ حسن 


سم اه 0 3 ِ 
هلم على الما 2 و 1 «دوَادِ) 


وَابِنٌ أبي «دَوَادِ) الإِيَادِي 
كلم (, الدّبرى ( إشحناق و الدَرَيْدِي ١‏ 


- 
:" ه 


نَحْوِيهُمْ ء. وَغَيْرْهُ «زَرَنْدِي) 

«م بالمئح «رَوْحُ» سَالِفٌ وَوَاهِمْ 
ْ مَنْ كال : صم «رَوْحٌ2 ابْنُ الْقَاسِمْ 

4 آبين #المرزبيتر ف ماعن ركفل 
بالفئح وَالْكُوفِيٌ أيِضًا مِثْلَهُ 

4 «السَّفْرٌ» بالسُكُونٍ في الأَسْمَاءِ 
وَالْمَمْحُ في الكُتئ بلا امْيِرَاءِ 





ل متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
متوى اوققة اقلق جنا لنوة» 

بالكشز مغ قبيلة متكت 
م وَالْخُْلْفٌ فى وَالِدٍ عَبْدٍ الْخَالِق 








72 2*0 5 2 
وَ«السلميٌ» للعبيل افق 
مم هفَنْحَا » وَمَنْ 1 لكستزة لا ول 


و 


كت «سَلَام) كك 6 
إِلَّا أبَا الْحَبْرٍ مَعَ الْبِيكَئدِي 

بالخلفة وانن ‏ أحقة مَعْ جد 
أن او والماتتيني ا تكيق 

تان أني. العتقق وي التوره 
م وابْن مُحَمّدٍ بن ناهض ٠»‏ وَفِى 
اكبلا اقتؤلاة ,عقت امن 

وَجَدٌ رفكي ريبع اين 


نفذا «شِيرِينٌ) سيو ين كابس 
مُحَمدُ بْنُ أَخمَّدّ الْجَرْجَانِي 
مم ١السَامِرِيُ»‏ شَيِحُْ نَجْلٍ حَئبَل 
واكس اتن اعجار" فد 
وَاعسل 4 شو أبن :ذكوان :امود 
5-5 في الْبْضْدَةٍ «الْعَيْشُِ ا 2 وَوَالْعَتيبك © 
بالشّام 2 وَالْكُوفَةِ قل ١عَبْسِيُ)‏ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 5 


1م بال 2 ون وَالْإغ 3 ام 1 ) ام 





إلا اع عجلى لمن «عَنَامْ) 
م «قَمِيرً) بنْتُ عَمَرو ل م مر 

فقي زكترت 4 لتر 
بدن وَنَجَل مَرُزُو قِ 5 «مسْسْحوز)» 

وَائِنُ يَزِيدَ ٠‏ وَسِوَّىئ ذَا ١مِسْوَرً)‏ 
م كن «مَسَيِّبِ) فَبالمَئْح يو 
م لذو «عتحذة) يضم . 

نض له الكا قطني لاش 
48 1 7 فون الْرُوَاةٍ مِنْ «خحضيّن» 

إل أو ساسان عدن. يفيسن 
وَلِلْقَبيل نِسْبَةٌ «الْهَمْدَانِي) 

وحلة أفمت. ايو (إتكان 
مم في الْقُدَمَاءِ غَالِبٌ ذَلكَ » وَذَا 

ِي الْآحَرِينَ ٠‏ فَهْوَ أضل يُحْمَذَى 

0 :2 92 0 ؟عام. 

وان رركو ل ص محص الصحدي ! 

لكل نا اساي بن موسي 
- «أخيف» 1 0 5 َ«الأَقُلّحْ» 

كُنَيَهٌ جد عاضم. كذ تفخوا 


ودعمءمر 
3 


)00( 2 نسخة : (زَيْد بن «أخْرّم) وا يُمْنَعٌ 1 . 








١١‏ متن ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 
وك نا فيه فقز: انسان» 

إلا أن مححَمل 37 98 ار ) 
«المارقن: وات ١‏ املسم مو 

وَائِْنُ عُبَيدٍ اللَهِ «بُسْرّ» فَاغْلَم 


» وَابْنُ يَسَارٍ وَابْنُ كغْب كُلْ ١يُشَيْرُ)‏ 





اذه البق اتتطنير ١)‏ التقفي: مجدد 


نو يقبن ريشق ادن نام يدا 

«يَرارُء ء وَ«النَّصريٌ» بالئُونٍ عَرَا 
عد مالف قن واعه. ات 

ا تفي عيذ «دمفتل» 


3-0 اشم أبن اله 6 ١ت‏ مَانُ» 
4ه محمد بن الصَّلْتَ «نَوَّزِيٌ) 
444 أبو «خريزا وَابِنٌ عثمان فرق 
يَححيّل هو ابن بشْرٍ «الْحَرِيرِي» 


سه ه وعء 0 05 ؟عدا ره 
وعيره بالضمة «الجريري"» 
و 
م «جاريَة»؛ جيمًا أبو يَزيدٍ 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ١1١‏ 


- ب 02 - . 2 6مس ١‏ 
؟م «ححيّان» باليَاء سِوّى ابن 0 


وَابِنِ هلال فَافتَحَن وَوَحَْدٍ 
#*م ابْنَا عَطِية ومَؤسَى «الْعَرِفَه)» 

بالكسر وَالتَوْجِيدٍ فِيمَا حَمَمَه 
+1" ديد الأسَدِيٌ ع 


ويه .> - 


0 2 صحتحر 


ا ل كر «خازم» الضْريرٌ 
امه ائِنٌّ لخذاقة «ختيت» فقد 

«حَبَيْبٌ» ' شَيِحُ مَالِكِ وَابِنُ عَدِي 
»مه وَكُنْيَةَ لابن الرْبَيْر ٠‏ «الجَرَشِي» 

يُونسُ وَالئضرٌ قَلَا تُمْنْشٍ 
سه نَم مُبَيِدُ اللَهِ فَا«الْحَرَارُ» 

بالرَّاءِ بَذْءَا . غَيِرْهُ «خَزرَاز» 

«رْبَيُعً» وَانِنُ لحكيم فائر 
م «رُزَيْقُ» بالرًا أُوْلَا «رَبَاحُ» 

وَاِذُ زَيْدٍ وَعَطا إفضَاء 
ال بعمن ران الدتعال» 

وَمَفْتَةٌ ‏ يكت ذأبا" التخال» 


. انظر التعليق علئ هذا الموضع في الكتاب‎ )١( 








11 ون ان اللبوسك ف سططاع التطايت 








«م «سُرَيْجٌ» ابْبَا يُونْسٍ وَالثْعْمَانْ 

اقفن آنا" أشمين. وان يان 
9 «سَلِيمْ) #التكيير 2 وَ١السَّيْئَانِي)‏ 

تيبل وَمَنْ عَدَاهُ فَهالشَّيْبَانِي) 
مُحَمدٌ عَبَادُ وَالئَاجِيُ 

مد كد كو سين 
م «صَبِيحَ) وَالِرَ 0-6 فَافْمَحَا 


1 


ا 


- 


بَا لِمُسْلِم أبي الضحئ 
«عيّاش» الرَّقَامٌ وَالِْنْصِيُ 

تنا كمذاة- النشفرئ الكوفك 
1 واد 0 «عَبَادَةَ» ها محَمّّدل 


وَاضممم 


وَاضْمُمْ آنا كنس اعباة» يَرَْشَدٍ 

حكم وَفُءَ فتَحَُوا بَجَالَةٌ ص «عَبَدَة) 
كَذًا اعبيةة 4 بن عشرى يذ 

1 وَالِدُ عَامِر كَذَا وانن ميد 
ل 1 ا «عَبَيْذٌ) 

وَوَلَدٌَ الهَاسِم قَهْوَ ه«حَبِكَد) 
0 رَائِنُ عدا ادويق «عَنْبَ) 

مر «عيَيِْبَةً) وَالِدُ ذِي الْمِقُدَارٍ 
سْفْيَاكَ » وَابِنِ جضن المَرَارِيِ 

2 «عَثَابُ) بالثَا ابن شير الْجَرَّرِي 
١عقَيل»‏ بالضة فَرَاوِي الزمْري 


- 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





عمىم 


ام 


كلام 


يفند 


1م 


848م٠‎ 


الم 


مم8 


ابن عينان الْعَوَقِي وَ«الْقَارِي» 


ف 2 وام اي 
أبو عبيد الله فهو «محرز» 1 
ل 0 7 ءًَ . . 0 
صَعَوَانَ أمَا المدل جر «#(مجرز) 


#0 000 02 ع 6# 
وَالِد عَبْدٍ الله قل «مَعَمل» 
ع و هم #» شماه و ب و 


أن 2 مي ف ' «هُرَيْلٌ» 
بالرّاي . لكِن غَيْرْهُ «هُذَيْل) 
0 ال 


ره 0 5 530 7 خش و 
وَابْنْ «البرندِ» » غيْرُ ذا «يَزيد» 


فى كين حلت د ابراه 


- 


5-7 و 7 ٠‏ عم 5 مه و 
وَسَالِمْ «تنصريهم) «جباز)). 


هوّ أبن صخر وعدي بن «الخيّاز) 
«جَارِيَة» أبُو العَلّا بالجيم سَارْ 
أضشمل «أيَا بَضْرَةٍ الهمَاري» 


- 


كَذا أتئى «خُمَيْل» مَعْ إِضْعَارٍ 


: في نسخة ء وهو أحسن‎ )١( 


ان سَِانٍ «الْعَوَقِيُ» أَقْرِدٍ ‏ «تَارِيُهُم» هُوَ ابْنُ عَبْد شَدَدٍ 


١17 





ىم 


46م 


/ا44 


48468 


م٠‎ 


اقم 


اقم 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


صَعْرْ «حُكَيْمًا» بْنَ عَبْدٍ الله ثُمْ 

«عَبِيدَةً» بْنَّ الْحَضْرَّمِيٌ لا تضم 
وَافْمَحْ أيَا عَامِر ابْنَ «عَبَدَه) 
وَائِنَ «الْبْرَيدِ» هَاشِم فَأفرةة 


«عَيّاش» باليّاءِ ابْنُ عَمْرِو الْعَامِرِي 


اربَاغح» بايا 


وَحَدْ «زرُبَيْدَا» مَا عَذَا ابْنَ الصَّلْتِ 

وَ«وَاقِد» بالقّافٍ فِيهًا يَأْتِي 
بالْيَاءِ «الايِلِي» سِرَى شَيْبَانًا 

وإذ فكين متب كنا كات 
وَلَمْ يَزِد مُوطأ إِنْ تَفْطَنٍ 


1 ا يل ه 3 5200 
عرى بصم لاسر از تعضجن 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


المُنَفِلُ وَالْمُفتَرقُ 
وَاعْنَ بمَا لَفْظًا وَخَطَا يَتْفِقْ 

اكز شتات قد خرن 
لاسِيّمَا إِنْ يُوجَدَا في عَصْرِ 

وَاتُسَقوَكا شيا وراق. فتاذر 
ناعير <اقييياة: اننا 

اال .يك أذ عي ويا 
5ّ«أنس بْن مَالِكِ) حَمْسٌ بَانْ 

0 1 جَعْمْر بن خندان» 


نُعمَ «أبي عِمْرَانٍ الْجَوْنِيٌ) 
اي ضري وَبَعْدَادِيٌ 
أو 'فئ. سيد :وَاسْع, أت: وَالِنسْتِ 


كَذَا «أبُو بَكرٍ بْنُ عَيّاشٍ» وَصُمْ 
1 6 9 ده ع و 
«أبن أبي صَالِح صَالِحًا» بلعم 

وَتَارَةَ فِي اسم فَقَطْ ثُمٌ السَّمَه 
عئناةة لانن زد زان سَلمة 

فَإِنْ أتى عَنٍ ابْن حَربٍ مُهْمَلَا 
أؤ عمارم ؛ فَهْوَ الِنُ زَيْدٍ مجلا 


1١16 





١»‏ متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





© وخيطما أطلن: عن الله فى 

طيْبَّةَ فَائِنُْ عْمَرٍ ٠»‏ وَإِنَ يَفِي 
وا ١‏ كارن ار توك ارين 

بكوفةٍ فهو ابِنُْ مَسْعُودٍ يَرَى 
5 وَلْبَضْرَةٍ الْبْحْرٌ » وَعِنْدَ مِضْرٍ 


لي 2 


ران دن فين عدا 
وله ها فى “لشت ك١‏ الْآَمُلِى) 
وَهالْحَئَفِي» مُشْئَلِفٌ الْمَحَامِلٍ 


٠‏ وَعغَدَدْ بهذا النّؤْع مَا يَتَّحَِدُ 

5 الوجال والنكًا! + وقيرذوا 
4 قَسّمَيّن : ما تشتركيان امنيا 
نيت عمد ٠»‏ ابْنْ رئاب «أسْمَا) 


0 وَالنَانٍ في اسم وَكَذَا في اسم أب 
3 لقو م ص ابن واب . - ا 0 4 ا 0 . 


م م 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 1١0/‏ 








“0 ايتَفِقَا فِي الاسم وَالأَبُ انْتَلَفْ 


53 كّ«ابن 1 وَايتَشئر) سممنا 
ا ؛ «حَيِان» «حَتَانُ» عَزيًا 
0 كذًا «شُرَيْحٌ» وَلَدُ التُعْمَانِ 
مع «سرَيُج) وَلَدِ نِ 
41 وكابي عَمرو هو (الشسيهم ىا 
مَعَ عي عَمْرِو «السَيْبَانِي؛ 
كتين ثبع كتنف اثله 

«البحريي) «الْمُخَرُمَِى) مُضَاهِى 
4 “وكدةأبني. التوجالة الالضارق 

مَعَ «أبي الرَخَال» الانْصَارِيٌ 


<2 


إن 5 00 
المشتبة المقلوت 
0 0 1 
0 أل فى «المشكيية الْمَفُلُوب» 
رَفْعَا عن الْإِنْمَاسٍ فِي الْقُلُوبِ 
4 كدابن الْوَلِيْدَ مُسْلِم) 1 ديد 
عَلَى الْبْخَارِي ب«ابْن مُسْلِم الْوَلِيدْ» 








١18‏ متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


00 . 9 ءَ 
».هه كاين «حَمَامَة» لآم وَابِن 


مِمَذدَادٌ بْنْ «الأسُوَدِ) ابْنُ «جَارية» 


1 


7 596 .م هه هي ل اي 
جد . وفِي ذلك كتب وافِيَه 
- 03 
0 و 4 5 ٠ ٠‏ 
المَنسوبونَ إلن خلا الظاهر 
ب - 2 9 لي 
م٠‏ وَنَسَبُِوا «البَدَرِيٌّ» وَه«الخِوزيًا) 
لِكُوْنِهِ جَاوَرَ وَدالثَيِمِيًا) 
م - و .8 ءَ 0 ه 
م كذلك «الخحذاءً) للجلاس 
فشتك كران لني ماس 
وه م ع 
المبهقمات 
ع0 ٠‏ 86 - - 4 
41 وَألْمُوا فى مَيْهَمَات الاسسما 


1 كَرَججل وَامْرَأَةٍ وَابن وعم 


م م 





متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


اف 


من 


نض 


فد 


ايك 


لايك 


نكي 


فك 


يفك 


6 َُّ 25 - 4 م 
معرفة الثقات والضعفاء 


مغرفة الثقات وَالمضعُفِ 

أَجَلْ أنوّاع الْحَدِيِثِ فَاغغرفٍ 
به الم خبخ : والسييم وار جم 
ا لمكتست تُوضَعُ فيهًا وَاتبَّم 


وَأْحَذَّرْ مِنّ الْجَرْح لأجل عِلَه 
وَارْدْدْ كَلَامَ بَعْضِ هل الْعَضْرٍ | 

في عضيو + عن ابن عبد البر 
وَرْئْمَا رد كَلَامُ الْجَارِح 

1 كين دَاكَ بأمرٍ وَاضِح 
الذْمَبِي : ما اجبَمّع انْنَانِ عَلَى 

تَوْئِيقٍ. مججروّح وججرح مَنْ عَلَا 


أفرد للشنمقات 62 او سخصريدسع 
مَلتَرِم الصَحَه في التخريج 


١18 





تباي 


4 


16 


44 


44" 


14 


145 


14 


15و 


متن ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 


ما “دتو تن الاأخيلاف. إز .شك 


- م2 7 1 و عام واب 52 
0 مَنْ رَوَى عَلْهِمُم يفك 


ل 5 

طبقات الرُوَاة 
والطتقات. ٠‏ اللزواة " تحعيوف 

نالك والأخل, + وقد تشتلت 
فا لصَاحِبَُونَ باغتبار الم لصحبة 


ومَنْ مُمَادٍ النَوْع : أن يُمَضَّلا 


- 


أَوْطَانُ الرُوَاةٍ وَُلَدَائهُمْ 


في الْعَرَّبٍ الْعَرْباءٍ وَلْأَوَائِلٍ 


نال اليوط ف «مسطاح "التمديظ ١‏ 


0 كنذا للافليم ١‏ أو امْجمَغْ بِالْأَعَمُ 

متكولا وناك بالامنياب ع 
0 وَنَاسِبٌ إلئ قُبيل وَوَطْنْ 

َِدَأْ بالقبيل ١‏ ثُمْ من سَكَنْ 
في بَلَْةٍ أَنْبَعَةَ الأهوّام 


9 
- 


تتشت" إلنهنا كاذو عن أغتلام 
المَوَالى 
اولمكق . #عتغيرقفة ' التوالس» 


وَمَا لَهُ فِي الْمَنْ مِنْ مَجَالٍ 
امه ولا ءِ عَنَافَةَ 2 وَلَاءُ ات 


2 3 ى. 3 
به يَبِينُ كذِبٌ الذي ادعىئ 
َِ و 


4ه مات بإخذى عَشْرَةَ «النبى») ٠»‏ وَفى 
د .8 2 ع 1 م 
ثلاث عَشْرَةَ «أبو بكر) قفي 
ممه ت 0 م4 لزي 00 
«ههء وبعدك عشر «عمرً) » و(الاأموى) 
اع خفس ؤثلائية: 6 «اغلئ)» 








فنا متن ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 





فِي الْأرْبَعِينَ . وَهْو وَالئَّلَاتُ 


5 - 0 م 9 1 .. و ٍ- 
/امة وَ«طلحخة» مع «الربيُر) فتلا 
م6 وفى ثُمَان عشرة توفى 
بد تي لوقي جو ون 


د 9 و ل 2 0 
45 (سعدكد) بحهمسه تلى مستا 


:ا 1 ون لا اله 
7 ستون فى الإسّلام : «حَسَّانْ» يَلى 
وله و 2 2 هه 
«حويطب) «مخرّمهة بن نوفل) 
2 7 1000 0 
*ه ثم «حكيمُ) ١حَمْئَنْ)‏ «سَعِيد) 
49 ا 8 > م مر م 
وَاخرون مطلقا : «لبيذد) 
- 71 9 226 وه و 
3 «عاصم» «(سعل) «نوفل ») منتجع ) 
«لجلاخ ) «أَوْسٌ) وَ«عَدِئٌ) ١‏ نَافِعٌ ' 


7 
- 
م :5 


5 2 2 9و > ره 
مده «تأبغة) ٠.‏ ثمة «حخسان)» انفرّد 


سم 


نْ عاش ذا أب وَجَذَهُ وَجَد 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث يفن 
0 «حَكِيم) مر ينان ولد 

كَغْبَّةٍ وَمَا لِغَيْرِهٍ 

ونه البحاكة #تشفئيا والتشسفنان؛ 





- 


4 وَمَاتٌ مع «حسّانٌ» 5 


وَبَعْلَ إِخدّى عَشْرَةٍ «سُفْتَان 7 
4 و«مَالِكُ» في النّسْع وَالسَبْعِيبًا 

وَ«الشَافِعِي) الأئع مَعْ قَرْنَيْنَا 
“» وَفِي ثَمَانٍ وَثَلَائِينَ قَضَئ 

«إِسْحَاقٌ» ٠»‏ بَعْدَ أَرْبَعِينَ قَدْ مَضَى 
أَحْمَدُ»ه ٠‏ وَ«الْجُعْفِنُ» عَامَ سِنَِ 

مِنْ بَعْدِ حَْمْسِينَ ٠‏ وَبَعْدَ حَمْسَةَ 
١مَُسْلِم) ٠‏ وَابِنُ مَاجَةَ مِنْ بَعْدٍ 

سَبْهِينَ في نَلانَة بحد 
وَبَعْدُ في الْخَمُس «أبُو ذدَاوُدَا) 

وَ«الْتَرْمِذِي» كن الّسْع ل مَلْحُودًا 
ووالنسَوي» بَغعْدَ تلاثمائة 1 

عَامَ ثَلَاثِ . ثُمْ بَعْدَ خَمْسَة 
مه «الدارَقُطيى» وَتَمَانِينَ » نُعَى 
حَامِسَ قَرْنِ خَامِس «بْنُ الْبَيّع) 


. فى نسخة : «إخدّى وَسِبّينَ قَضَئ سَُفْيَان»‎ )١( 








ين متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





3ق 25 6 اس 
دمو (عبك | لعن ( لتسعة » وقد قضل 
أ مر. (ى 0 2 0 
سه وَلِلْمَانِ «الَيُهقى) 
مِنْ بَعْلِ فْمسِينٌ » مَعَا فى سَنَة 
2 6 3 2 
مه «يَوسسف» و«الخطيبٌ») ذو المَرَيَة 


انَظميمهًا في خََمْسَّة الأيَام 
١‏ مِنْ عام إِخدّئ َتْمَانِينَ التِي 
الَظمٌ بَدِيعْ لوَصْفٍ سَهْلٌ 058 


80 كك 


ىه عن بها بالْحفْظِ لهي 


4ه واخسقة الله عل الإكَمَالٍ 
ا 2 | عه و خحال 


١‏ ا ير ال 
مَكَارِمَ الأخلاقٍ وَالوُسْلَ حَمَمْ 








لاطا صمل لمعنس فيل لشي 
المسترفى في بسنة ١‏ ابو نل ره 


عرض مإ 
22 رار 


آله 
ب 


0 رةه ا د نووت ه 
طارق بعوض الله ينول 


اران القَيَثَم تارابقعفتكّان 








مقدمة الشارح يفل 


التحمد لله الذي حَلقَ الخلق عن غير تمثيل» .ولا مشُورة 
مشير» ولا مَعُونةٍ مين ؛ الذي لم تلم العقولُ بتحديدٍ فيكون 
مُشْبَّهَاء ولم تَمَعْ عَلَيهِ الأوهامُ بتقدير فيكون مُمثّلا . 

واللحية: للق انلق وفك" قله بوذا اط بع بي بن اي 
وجَعلّهِم حُجَّةَ لَهُ على خَلْقِهِ » وخصٌ مِنْ بينهم نينا محمدًا يلل 
ببقاء شَرِيعِتِه ودّوامها إلى أن يأتيّ أمرُ الله كما خصّه بالكتاب 
الكريم الذي لا يأتيه الباطلٌ مِنْ بين يديه ولا مِنْ خَلْفَهِ » وآتاهُ مثله 
تا سج ا سي لحب رن 
جوارجه مِنْ صالح العمل . ْ 
صلَّى اللّهُ عليه وعَلَى آله وصَحْبهِ صلاهً تَرِيدُ في دَرَجِتِهِ 
وتُعلي مَنزلَتَهِ » وتَنالّنا بها شَفَاعتُه يوم الدين . 

أما بعد ؛ فهَذًَا شرح عَلَى ألفية الحافظٍ جلالٍ الدين عبدٍ الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطيٌ المتوف في سنةٍ )41١١(‏ إحدى عشرةً 
وتسعمائة منّ الهجرّةء التي نَظمها في مصطلح أهل الحديثٍ : 








يدل شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


بت به بَعيتّحاء وبرت مَعُونَ إشاراتهاء وأطلعت في 
تمك ونه القراك» وكراكها اللسات 4 جم نل ال 
القوم جَمْعَ مَنْ أَمْعنَ النَْظرَء وأَغمل الفِكرَء وحاولَ الإجادةٌ ؛ 
فإن يلها فهو توفيق اللد-عرٌ وجل + :إن كانت الأخرل ققد 
اجتهدء وأفرغَ الؤْسْعَ وخرج عن العهدة وعندَ اللَّه سبحائه 
الوا 


3 

وس ب بد جح سسم ب سد عي >< سرح مهاس ماس ضع * ررس رصم 
6 لا تَوَاخِدَنَا إن سيا أو أخطانا ربَّنَا ولا سَحْمِلْ عَلِيِنا 
2 جلو سس مم 2 رع ا ا ار ا ال ام ا رس ل 

إصرا كما حَمَلْتَمٌ عل الذبت من قبِلنا ربنا ولا تحَمّلنا ما لا طافّة 

وه 3 

صد 100 و يا ال 7 ضح سبو سس سل دس يدرو وه 72 ص بل« 

يه واعضمعنا واغفر لنا وا امتدمواتيا: فاضيرنا + الو 


ألكلفرر #* [البقرة: 85؟] . 


مقدمة في نشأة علم الحديث وتدوينه )1 


أخرجّ الإمامُ مسلمٌ كثه» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ كيه أنه 
قال: قال رسول اللَّه يك : «لا تَكتبوا ء عَن » ومَنْ كُتَبَ عنّي غير 
لفاك لايك ١‏ وجنت ل وول خرع رده كلت عانم نهدا 
َلْيتَبوأ مَفْعَدَهُ من النّارِ؛ ( انظر «صحيح مسلم»: ج7١‏ ص97" 
طبع بولاق ). 

انقضّئ عَصِرٌ الخلفاء الرَّاشْدِينَ 4 ولم يكتب المُسلمون 
مِنْ حديث رسول الله يِةٍ شيئًا يُذيعوئّه بِينَ الناس » إلا ما كان 
من عبدٍ الله بن عَمِرِو بن العاص » فقد كُنَبَ لنفسه شينًا كثيرًا : 

روئ البخاريٌ» عن أبي هريرةً» قال: مامِنْ أحدٍ من 
أصحاب النبيّ يكِهِ أكِر حديئًا عنه مي » إلا ما كان مِنْ عبدٍ الله 
ابن عَمرو ؛ فإِنّه كانَ ييكتبُ ولا أكتبُ. 

وإنّما انصَرّفوا عن ذلك عملا بالحديث الذي قَذَّمناه» ومخافةً 
اختلاطٍ الحديث بالقرآنِ؛ واقتَصّروا عَلَ كتابة القُرآنِ لم 
يَتَجاوَرُوه » وحنَّى القرآنُ لم تَطِبْ أنفسُهم لجمعه إلا بعد أَنْ ثارّ 


[ألفية السيوطى - ج ]١‏ 








1 شرح ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 
الجدالٌ. وطالتٍ المناقشةٌ» وشَّرَّحَ اللَهُ صَدرٌ الخليفة لاستماع 
و ارييس وجي 
الرواية: إمّا بنفس الألفاظ 0 ا 7 عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ - إن بقيت عالقة في أذهانِهم - وإمّا بما يُؤدي مُعنامًا من 
ألفاظٍ غيرها إِنْ غَابت ألفاظه عَنهم ؛ لأنّهم كانوا يَعلمونَ حقَّ 
العلم أنَّ المقصود منّ الحديث هو المعئّ». ولا يتعلقٌ باللفظٍ 
حكمٌ غالبًاء بخلافٍ القرآنٍ ؛ فإِنَّ لألفاظه مدخلاً في الإعجازء 
وهو مقصودٌ بكلّ آيةِ منهء فلا يجوز إبدال لفظ منه بلفظٍ آخرّء 
واعية » 0000 هوس ل : من نمراك ريس طائلق 
إليه . 

وإِنَّ قومًا انحدّرث تُطَفُهم مِنْ أَصْلاب رجالٍ حَفظوا أشعارٌ 
شعرائهم » وَوَّعتها صُدُورُهم من غير أنْ يُقيّدُوها بالكتابة إلا ما 
كانَ يحدّث في النّدرَةٍ التي لا مُعوّلَ عليهاء نقولٌ: إن قومًا 
انَحَدّروا مِنْ أصلاب آباءِ » لَهُمِ هذه المنزلةُ في الوعي والحفظ 
لخليقونَ أَنْ يَحفَطوا حديتٌ رَسولِهم ٠»‏ وهو عليه الصلاةٌ والسلامُ 


مقدمة في نشأة علم الحديث وتدوينه فر 


الذي ملا نُفوسَّهم عظمةٌ فأكبروه» وأَجَلُوه وقَدَوه بالأتثفس 
والأمواله: 

على هذا انقضَئن عَصِرٌ الحُلفاء الرَّاشْدينَ » بل عصرٌ الصَّحابةٍ 
كلّهم أجمعين» فلمًا أفضت الخلافةٌ إلى عمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ 
َيه في عام (44) تسع وتسعينَ منّ الهجرة؛ كَتَبَ إلى 
أبي بكر بن حزم - وهو 3 مَعْمَرٍ ) والليثِ » والأوزاعيٌ ‏ 
ومالك » وابن اد وابن أبي ذئب» وهو نائبٌ عمرٌ بن 
عبدٍ العزيز في الإمرةٍ والقّضاء عَلَى المَدينة - يقولٌ لَهُ : «انظز 
ما كان من حديث رسول الله يك فَاكْتْبه ؛ فإني حِفتُ دروسٌ:العلم 
وذهابَ الغلماء» . ( انظر «صحيح البخاري» ج١‏ ص )"١‏ . 1 

ولم يكن عمرٌ بن عبدٍ العزيز ليُجرؤ عَلَ مخالفة أُصْحَابِ 
رسولٍ الله كله وهو عَادِلٌ بني مَرِوانَ » بل أحدٌ الخلفاء 
الأاشقيق» لو لوعن اله وخ التضلحة في ذلك خقد أمن 
آلذي خَاقَهُ الصحابةٌ من اختلاطٍ الحديث بالقرآنٍ ؛ لأنَّ القرآن إِذْ 
ذاك كان قد أَثْبِتَ في المَصاجِف ء وتَدَاولَهُ المسلمون في مشارق 
الأرض ومَغارٍبهاء وحَفِظه الكثيرُون» بل هو قد حَشِي ما كان 
الصحابةٌ قد أمنوه» وذلك واضحٌ في قوله : ١فإني‏ حِفتٌ دُروس 
العلم وذَّمَابَ العُلماء» . 





بض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


نفك 3ن المعارك الى تلجت يرة السبلميو الشمهم روتف 
وبينَ من جَاورّهم منّ المَمالِك الأخرئ » أو بَعْدَ عَنهم » سببًا في 
هذا الخوفٍ. وعمرٌ تيه أحق الناس بالنظر في أمر الحديث 
والضْنْ به . 

وكتابُ ابن حزم هذا أُولُ كتاب صُئّفَ في حديثِ رسول الله 
يل ولا تَعرفُ عنه شيئّاء فقد فَقّدَه المسلمون مع غَيره من 
راث آبائهم . ولا حول ولا قوةً إِلّا بالله العلىّ العَظيم . 

وأَمَرَ عمرُ بن عبد العزيز أيضًا محمد بنّ مسلم بن عُِيدٍ اللِّ بن 
عبدٍ الله بن شهاب الزهريّ - وهو أحدٌ أئمةٍ المُسلمِينَ» وعالمُ 
الشام والمدينة» وشيحح مالكِء وابن أبي ذئبء ومَعْمَرِء 
والأوزافي 4 :والليك © :وقد ولد ينه حمسي + :وتو :ننينة أريع 
وعشرين ومائة منّ الهجرّةٍ- بتدوين حديث رسول الله ؛ فدوّنَ له 
في ذلك كتابًا . 

وججاءت من بعدٍ هذين طبقةٌ جَمعت عَلّى هذا النحو كُثبا : منهم 
ابنُ جريج بمكةً » وابنُ إسحاقٌ ومالك بالمدينة » والربِيُ بِنُ صبيح 
0 ابن أبي عَروبةَ وحمادٌ بن سلمة بالبصرةء وسفيانٌ الثوريٌ 
بالكوفة » والأوزاعيٌ بالشام» وهشيمٌ بواسط . ومَعْمَرٌ باليمن» 
وجريرٌ بِنْ عبد الحميدٍ ل ا المباركِ بحْرَاسان . 


مقدمة في نشأة علم الحديث وتدوكة ضر 





ولا ندري أي هؤلاء كان أسبقّ إخوانه في هذه الحَلَبةِ » فقد 
كانوا كلهم في عصر واحدٍ ومِنْ طبقةٍ واحدةٍء وأكتِرُهُم من 
تلامذة 00 وابن شهاب الزُهريّ . 

هذا كلّه بالنظر إلى - جَمْع أبواب مُتفرقةٍ من الحديثٍ في كتاب 
واحد. ما جَمعُ الأحاديث الواردة في باب واحدٍ فقد سَبَقَ إليه 
الشعبىُ ؛ فقد ذَكَرَ الحافظ ابن حجر أنه رُوِيَ عن الشعبيٌ أنه 
قال : «هذا بابٌ منّ الطلاق د د قله أحاديف: 

وتلا هؤلاء كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ عَصرِهم . وكانت كل تاليفهم عبارةً 
عن جمع ما وَصَل إل مِنْ أحاديث رسول الله يكل ممزوجة 
بأَقوالٍ الصحابة وفتاوى التَابعين 90) 

وما زال الأمرُ كذلك حتئ رأ بعضٌ الأثمةٍ أَنْ يُفْرِدُوا حديتٌ 
النبي كَل بِالنَالِيفٍ ؛ فصئّفٌ عُبِيدُ اللّهِ بِنُ موسو العَبسِيُْ الكوفيُ 
متدد | غ: وأطكك تتجلاة التضيرى :عند | 4 واصدتف تمد ين عواميزة 
مسنذاء وصنّف نُعيمُ بِنُ حمادٍ الخزاعئىٌ مسندّاء ثم اقتقى 
الحُفاظ آثارهم : فصئّف الإمامُ أحمدُ بن حنبل مسندّا» وصئّف 


)١(‏ نظن أن كتابٌ أبي بكر بن حزم قد حَلّاممًا عدا حَديثٍ الرسول ككل ؛ فقد جاء 
في عبارةٍ عمر بن عبدٍ العزيز أ لَهُ : «ولا تقبل إِلّا حديت النبيّ تكهِ » (البخاري: 





1 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
إسحاقٌ بن رَامُويه وعثمانٌ بن أبي شيبةَ وغيرهما مَسانِدَ ( انظر 
000 5 من هذا الكتاب ) . 

وكانَ من أثر ذلك كله أنْ كدر طلات اللحذيك وعظمت الاغية 
في تَحصيله » واشتدَّ إقبالٌ التلاميذٍ عَلَى شيوجه » وتقدير مَنِلَهم » 
وإخلالهم مِنْ نفوسهم المحلّ الأرفعَ » وَطمِعٌ في هذه الدرجة مَن 
لا يتورّعٌ عن الدسٌ » ولا يَرَّعهُ ديئه عن الكذب والاحِترّاع » فَعَامَرَ 
كثيرٌ من الكذّابين في ذلك » وانخدعٌ بهم بعضٌ مَنْ تجورٌ عليه 
الظواهرٌ الخادعة » ومِنْ هنا دَخَلَ الزِيعُ والدَّخْلُ في الحديث . 

ولكنٌ ربك الحكيم لم يكن ليترك ذلك يجْرِي بِينَ المسلمين 
من غير أَنْ يُقِيْض لهم مِنْ بينهم من يقومٌ عَلَى حراسّة دينه الذي 
ارتضاهٌ لعباده ؛ فينفونَ عنه بُطلّان المُبطلين» ويَظهرونَ بحقّهم 
عَلَّى بَاطِلِهم » فكانٌ من أثر هذا أَنْ تَصدّىئ قومٌ لتدوين الأحاديثِ 
المحسيفة لين عن قوط الفبيدة لديف شروطا حاف 
تكفلٌ لهم البراءةً ممّا جره هؤلاءٍ الوَضَاعونَ والضعفاء . 

وعَمِدَ آخرونَ إلى استظهار أخوالٍ الرّواة وتبيانٍ الصَّادقٍ منهم 
ومّن هو دُونّه وجَعلوا لذلك درجات كثيرةً بَْضها دونَ بَعض » 
وحينئلٍ أَحَذّ عِلمُ الحَدِيثِ في دور جَديدٍء وأصبحث دِرَاسبَه 


دراسة وافية أمرًا يتطلبٌ الصّبر الكثيرٌ والرَّمنَ الطويل . 





مقدمة في نشأة علم الحديث وتدوئتة و١‏ 


فممن جَرّد الصحيح وجعلّه في كتاب مستقلٌ : إمامٌ المُحدثِينَ 
محمد بن إسماعيلَ البخاريُ » وتلميذه الإمامُ مسلمُ بن الحجاج ؛ 
فقد صنّما كتابَئّهما اللذين عَلَيهما مدارٌ الفقهِ الإسلامي , وجدا 
فيهمًا صِحاحَ الأحاديثٍ» فاسترّاح بعملهمًا طالبُ الحَدِيثِ من 
عناء البَحثِ والسُوْالِء ولْقَّبَ كتابهما «بالصحيحين»» وعَظَمٌ 
انتفاع الئاس بهاء ورّجعوا عند الاضطراب إليها ( انظر الكلامَ 
عنها في ص : 3 وما بعدها من هذا الكتاب ). 

وكا فونه المع حرون في مُصطلح أهل الكليكه :وان 
قُواعِدِهم التي عليها مدارٌُ تصحيح الأحاديثٍ وتؤهينها : 15 
جلا الدين”'' عبدُ الرحمن ابن أبي بكر السيوطيُ المُتوفق في 
910 حدق عشرةً وتسعمائة من الهجرة : فإنه جَمَعّ في 
ذلك نَظمًا جامعًا لقواعدٍ العلم » حافلًا بالمباحث ضَاهئ به «ألفية 
الحافظ العراقيٌ»» وذَكْرَ في مقدمةٍ هذا النّظم أله يفو «الفية” 
العراقي» في كثرة التججمع » وإيجازٍ الجبارةٍ وانّساقِها » فقد قال في 


و5 


27 
م مو . 
متسحعحة . 
من 


لذي » وهو أَحدٌ مصئّفاتِه . محبي الدين . 





كن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
وكاو اليك تفي عار 
ضَمْئْثهَا عِلمَ 
فَابِقَةٌ ألْفِيِّةَ العِرَاقِي 
الجَمْع والإِيجَازٍ وَانْسَاقٍ 
ول يَنْسَ أَنْ يُطرِيّ هذا النْظمّ عند حِتَامِه » ويُوصِيّ بالعناية 
بهدء وتقُدِيمه عَلَن سِوَاهُ» فقد قال : 
نْظمٌ بَدِيعْ الوَضْفٍ سَهْلُ حُلْو 


97 عه اتفقككل أو شيو 


ا ترص اح د أيَامِ » آخْرُها 
ل من نَّ الهجرة . 


اي اق هذه الألفية فوَجَدْناها في النسخة التي وَقّعت لنا ( 4/0 
وكد مهنا لير بعض المواضع مِنْ شَّرْجِنا هَذَا عَلَ وجودٍ أبياتٍ زائدةٍ في نسخةٍ 


5 وذكدنا لك هذه الأبباك '(انظن ين 6 وص :530 من هذا الكتاب) 
محبي الذين . 
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والحنُ ؛ أنه نَظمٌ حَافِلُ بالمسائل. كما قَدَّمتُء وأنّه يدل 
عَلَى كثرةٍ اطلاع مُوْلْقِهِ » وإِنْ صم أنه أَكْمَلّه في .< خمسة أيام - 
ممعي 2 زذلك ولال ادل عت "قدو تاأطيه ع واللة يون 
فَضلّه مَنْ يشاء» وهو سبحائَهُ ذو الفضل العَظيم . 


كتبة 
أبو رجاء 


محمد مُحيي الدين قبد الكميد 


١6‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


سم أن اقل اسم 
١‏ لله حمدى. وَإلْحَنة انفد 


7 5 0 6 - 0 
1 فائقة أللفقة العِرّاقى 


تكن البحديت وأقشامهة كو 





عن الكديك: وأقسامة 
٠‏ «عِلْمُ الحَدِيثِ» : ذُو قَوَانِينَ تُحَدُ 
يذْرَى بها أَحْوَالُ مَمْنِ وَسََذ 
5 فَذَانِكَ «الْمَوضْوعٌ) ؛ وَ«الْمَقْصُودُ) 
أن يُعْرَفَ الْمَقبُولَ وَالمَرْمُودُ 
سم ألم ارال اله 
الحمدُ لله وكَفَ » وسلامُهُ عَلَى الذين اصْطمَّئ . 
تكلم المصئّف - رحمه الله تعالى - في هذَينٍ البَيتِينِ عَلَى 
«تعريف العلم»)ء وامَوضوعه 4ع و اتثُمريه)غ وهذه الثلاثة َه 
لمبادئ العشرة التي يجب عَلى كل مَنْ يشرعٌ في عِلمٍ منّ 
العلوم . أن يَعرفُها ؟ لتحصل بها الفائدة المرجوةٌ م: من العلم” 
كل بمداذلف: غلزد الفاغة هذه دورانها :علي اليه أزياتن 
هذه الصناعة. وذْكَرَ في بتعضها خلاقًا » ونحنٌ شرح خ كل ذلك 
شرا وَافيَا ٠‏ ونبينُ ما فيها من خلافٍ , وتُوضحٌ ما أشارٌ المؤلف 


ا 
كِلَذ » إليه منه . 


١‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


٠.‏ أَمّا « التعريف) ؛ 4 0 إليه بقوله : ١عِلْمُ‏ الحديث د 


وقد عرّفه فى (العدريت006 عن ابن الأكفانىٌ قال : «علم 
الحديث الخاصٌ بالذراية : عِلْمٌ يُعرفٌ منه حقيقة الرواية» 
وشروطهاء وأنواغها.ء وأخكامُهاء وحال الرُواة وشروطهّمء 

وأصناف المَروياتِ » وما يتعلقٌ بها 
فحقيقةٌ الرواية : نقلٌ السنةٍ وتّحوهاء وإسنادُ ذلك إلى من 


- 
ع 
]| 


عزي 5 بتحديث أو إخبار أو نحو ذلك . 

وشروطها : تحمل رَاويها لما يَرويهِ بنوع من أنواع التُحمل : 
عر سماع ء أو عؤض » أو إجازة» أى اهو ذلك 

وأنؤاعها : الاتقيال»؛ والانقطاعٌ , ونخوهما. 

واخكاني: القبول» والردٌ 

وحال الرواة : العدالة والجرخ . ( وشروطهم فى التتحمل 

والأداءِ سَيأتي لنا بيائها في شرح المُضْل السّابع والثلاثينَ من هذا 

الكتاب » إن كاء الله تعالئ ) 


"62620 ا(ثدريب الراري ا(‎ ١ )1١( 
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وأصناف المروياتٍ : المصنفاتٌ منّ المُسانيدِء والمعاجم, 
والأجزاء » وغيرهما : أحاديتٌ كانت أو آثارًا أو غيرّهما . 1 

وما ا يتغلق .بها هو تعر د لهات أهل هذا القن ): آم 
كلامه ببعض إيضاح يسير . ظ 

وقال شمس الدينٍ الحنفيُ في «شرح الديباج2 : «واعلَم أن 
علمّ الحديث - ويقال له : عله الإتمطاو بك ادو ما يك 
عَنْ صحةٍ الحديثٍ أو ضَعفِه لُعملَ ب أو يُترك » من حيثُ صفاتث 
الرّجالٍِ» وصِيعُ الأداء» ويقربُ منه ما قِيلَ: هو علمٌ بأصولٍ 
يُعرفٌ بها أحوالٌ حديثٍ الرسول كَل : من حيثُ صحة النقل 
عنه » أو ضعمه ) ومن حيث التحمل والآداء» اه كلامه . 

ه وأمّا «الموضوغ» ؛ نقد ناف القولك الشيقالة ‏ نذايك 
المَوضْوعٌ ؛ » واسمُ الإشارة المُثنى عائدٌ إلى «المتن والسَّندِا في 
المكد الأول كا انال المو هرقي المقن واليدد 1 

ه وأا «الفائدة والثمرة التي تُرجئ من البحث في هذا العلم) ؛ 
فقد أشار اللي اقول لاو المتمدر ةك أن يعدت ارون 
والمزدُودُ)» يعني أنَّ الذي يقصده طالبُ هذا الفنّ هو مُعرفة 
ما يُقبلُ من الحديث ليعمل بهء وما يرد ليتركّة . 


١‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وبيانُ ذلك : أنه إِما أن يقف بعد تعلم هذا العلم عَلَى وجودٍ 
أصل صفة القَبِولٍ في الحَدِيثِ» وهو ثبوث صدق الثّاقل . وإما 
أن يَقِفَ عَلَى وجودٍ أصل صفة الرّدْ فيوو وهُوَ ثبوثٌُ كَذِبٍ الناقل 
وإمًا الايقف على وجود شىء :من ذلك * 

فإِنْ كانَ الأول؛ غلب عَلَى الظن ثبوتٌ صدقٍ الخَبر لشبوتٍ 
فذق“ تاقله > افيوحذ بد:.فيذا :هو «التقيول): 

وإنْ كان الثاني » عَلبَ عَلَى الظن كَذِبُ الخبر لثبوتٍ كذب 
تاقله. فيُطرَح ولا يعمل بهء فهذا هو «المردودٌ). 

وإذ كان" العالة © تلن :لفان ٠.‏ وعدت قرينة. تلحقة اكد 
التسمين.السايقية الفيدى بيه وال كمه وإِنْ لم تُوجد قرينة 
قف الناظ فيه : 

إن قلت : فهذا المُتَوَقفٌ فيه » بأىّ القسمين ألْجِمُّه » أو هو 
قسمٌ ثالثٌ؟ 

قلث : هو في الصورة الظاهرةٍ قسمٌ ثالث » ولكنّه في الحكم 
لا يخرحٌ عنهماء فإنًا نَعتَبِدُه - احتياطا وتحفظا - منّ 
(العؤدوه) + ونقؤل © «المقنول 6 خق ما وجاك كه صف ٠”‏ 
القَبولٍ . و«المردودٌ» : ما لم تُوجد فيه صفةً القَبول. وهذا أعمٌ 


حد الحديث وأقسامه ١‏ 





0 5" ك2 36 1 506 
من أن توجد فيه صفة الردء أو لا توجد فيه صفة قبول أو رد. 


وهو القسمٌ الذي كلامنا فيه"' . 


2 
: 
1 


م6 وَه«السَّئَدٌ) : الْإخْبَارُ عَنْ طريق 
مَئْن ٠‏ ك«الإسْنادِ» لَدَى المُريق 


1 وَ«الْمَنْنُ» : ما انْتَهَ إِلَيْهِ السَّتَدُ 


مِنّ الكلام ٠»‏ وَ«الْحَدِيتَ» قَيَدُوا 


٠٠‏ ا يما أضيف لِلنّبئ قولا او 


بل فهو عَلى هَذَا مَرَاوِفُ «الْخَبَر) 


0 04035 3 7 0 
وَشَهَرُوا رِدفٌ «الْحَدِيثٍ» وَ«الأَنّر) 


205١-19 : وهذا أخذه المؤلف عن الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» (ص‎ )١( 
فقد ذكر القسمين الأولين » ثم قال في الثالث : «وإن وجدت قرينة تُلحقه بأحد‎ 
القسمين التحق » وإلا فيتوقف فيه » وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود»‎ 
. لا لثبوت صفة الردٌ » بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول . واللّه أعلم»‎ 


154 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 

شَرَحَ المؤلف في هذه الأبياتٍ الألفاظ الآتيةَ : السندٌ). 
«الإسناد)اء «المَتنٌُ)اء (الحديثٌ»» (الخبراء (الأثزا» وأشارَ 
فيها إلى خلافٍ العُلماءِ في معاني بعض هذه الألفاظٍ . وسنذكر 
كلّ ذلك تفصيلا » مع بيانٍ ما وَقَمَ الإيماءً إليه في كلامه اث . 

ه أمّا «السندٌ») : فهو في اللغة : يطلق عَلَى مَعنّيين : 

أحذهما : ما ارتفَع وعَلا مِنْ سَفْح الجَبل » ومنة سُمّيَ السند 
الذي في قول النابغة : 1 

َا دَارَ مَيّةَ بالعَلْيَاءٍِ قَالسَّتَدٍ 
افوشيدوطال . علنهاة تالت رامد 

والثاني : الملجأ. والمُعتَمدُء تقول : فلانٌ سندُ فلانٍ» إذَا 
فايلا الوه ويتعمة في أموره غليه: 

وأما معناةُ في الاصطلاح . فقد اختلف العلماءٌ فيه 

فقالٌ البدرُ ابن جماعة”'' والطيبئُ : «هو الإخبارٌ عن طريق 
المَتن» وهو عَلَى هذا مرادف للإسنادٍء وهذا هو الذي ذكرّه 
المؤلف.. 


() «المنهل الوّوي) (ص : 59 -0). 


حَذَ الحديث وأفسامه ه ١‏ 


وربما قالوا : الإسنادُ هو رفعٌ الحديث إلى قَائِله » وذلك مُتَفْقٌ 
مع الأوّلٍ في أنَّ كلّا منهما تَعريفٌ للمعئئ المصدريٌ . 

ومنّ العلماء من عرّفَ «السندٌ) بأنَّهِ : «هو الطريق المُوصِلةٌ 
إلى المّتن»» يعني : الرجال . 

ولبذا “قال المولف:: لالد الفريق 1 يريد أن "مق غوف 
السند» بأنّه «الإخبارٌ عن طريقٍ المتن2 رأى أنه مرادف للإسنادٍ 
كما سبق الكلامُ عليه » ومن عرّفه بما ذَكَرْنا أخيرًا ذَمَبَ إلى أَنّهما 
ا 

« وأما المتنُ» : فهو في اللغةٍ : يُطلقُ عَلَى معان : 

الأوّلُ: ما صَلْبَ من الأرض وارتمّع» 0000 
الرجلٌ» - بوزن كَرُمَ - » إِذَا صَلْبَ . 


)١(‏ لم يقصد الناظم بقوله : «لدى الفريق»2 الإشارة إلئ هذا التعريف الثاني وهو 
«الطريق الموصلة إلى المتن2؛. لأن هذا التعريف لم يذكره السيوطي في 
«التدريب» عندما تعرض لتعريف «السند»)ء وإنما ظن السيوطي من قول 
ابن جماعة : «وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله» - بعد قوله : «السند 
الإخبار عن طريق المتن» - أن «الإسناد» عنده يغاير «السند»ء وليس هذا 
بالفهم الصحيح ٠»‏ وإنما أراد ابن جماعة بيان المعنئ اللغوي للإسناد فحسب» 
وأما من جهة الاصطلاح فقد صرح ابن جماعة نفسه بأن «المحدثين يستعملون 
السند والإسناد لشيء واحدٍ» . واللّه أعلم . 





١.5‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


والقائن ٠#‏ مصتذز “قوالك::: «مَتنث.. الكلقن 3 ١إذ1.‏ فق 
وا ستخرجتٌ بيضه . 

والثالتُ : المصدرٌ من قَولِكٌ : «مَائَنْتُ فلانًا فَميَنثُهُ؛» إِذَا 
غَالِبتَه فى مباعدة الغاية» فغلبته فى ذلك وتفوقتٌ عليه . 

وهو في الاسطد ‏ عبارةٌ عن «ألفاظ الحديث التى تتقو 
بها المّعاني»» وعرّفه الطيبئُ وابنُ اخواءة 7 أنه لما اوقهن الله 
السند من الكلام» . وهو التعريف الذي ذَكْرٌَهُ النَاظِمْ . 

ه وأا «الحديثُ» ؛ فهو في اللَّعَّةَ : ضِد القديم . 

وقد اختلفثْ كلمةٌ العلماء في بيانٍ معناهُ في الاصطلاح : 

فقال ابنُ حجر طييه في (شرح اليقازئ 7 «المزراذ 
بالحديث في عَرْفٍ ازع : ما يُضافٌ إلول النبي علد ؛ قولاء أو 
قعل أو تقَريرًاء أو وَضفَاء وكأنّه ا ان القرآن ؛ لأنّه 
قديم) اه ببعض زيادةٍ . 

وهذا هو الذي ذكره الناظمٌ بقوله : «والحديتٌ قَيدُوا بما 
أضيفت للنبيٌ - إلخ» . 


. «الصَّمَنُ » بالتحريك : جلدة البيضة‎ )١( 


(؟) «المنهل الرّوي» (ص: 55) . 
(5) «فتح الباري» (1/ 197) . 


حد الحديث وأقسامه ش /7 ١‏ 


وقال الطيبىُ : «الحديثٌ أعمّ من أن يكونٌ قولّ النبيّ كي أو 
الصَّحَابِيٌ » أو التّابعيّ » أو فِعْلَّهُم وتَفْرَيرُهم). 

ل لابن حجر كانه في شرح ده الفكر»”") قال : 
«الخبرُ عند علماء هذا الفنّ مرادفٌ للحديث؛ فيُطلقانٍ 
على المَرفوع . وهو ما 97 للنبيٌ ' وعلول المرتروة وهو 
ما 8 للصحابيٌ ‏ وعلول المقطوع ؛ وهو ما فنك للتابعيٌ ) 
اه ببعض زيادة . 

وهذا هو الذي ذكرة النَاظِمْ بقوله : «وقيل لا بَخْتص 
بالممرفوع» - إلئ قوله: «فَهْوَ عَلَى هذا مُرَادِفٌ الحَبَرا . 

فهذانٍ قولان ذَكَرهُما النَّاظِمُ» ومُلَخَصٌّهما: أنَّ مِنَ العلماء 
ص جَعَلَ «الحديث» مبايئًا ١للخبراء‏ وتغير الأول عَلَى 
2007 للنبيٌ عطي وقصرَ الثاني ع 507 لغيره » 
ارات الله وهاو نتف ومنهم من جعلَهُما مُتَرادِفِين ؛ فَأَطْلّقَ 
لفظ «الحديث» ولفظ «الخبر» جميعًا عَلَ ما أضيف للنبئ عله 
وما أضيف لغيره. 


وبقي قول ثالثُّء وهو أنَّ «الخبرً؛ أعمُ منّ الحديثٍ» وهذا 


.)07- 207 «نزهة النظر) (ص:‎ )١( 
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و 
!!. * صدله ّ اام وي 


يجعل الحديتٌ قاصرًا 1 ما أضيف للنبيّ وه : وَيُطلقٌ الخبر 
عل ها أضبيك: ال بوإلن خيرة» 

وسيأتي قول رَابِعٌ. 

ه وأمّا «الأئرُ؛ ؛ فهو في اللغة يُطلقُ عَلَى مَعنيين : 

الوك د بفية انور 

والثاني : الاسم من قولِك : أت الحديث إثره) - من باب 
ترك كر إذا اذكو ماعن عبر ومن نياة للتعدت” ١أَتَريٌ)‏ . 

وقد اختلف العلماءً في معنا اصطلاحًا : 

ا الل 0 وقد ذكرّ النووي 
يه في النوع السّابع من «التة 0067 أنه وأ المعدة + 
وهو الذي ذَكَرّه الناظمُ بقوله : «وَشَهُرُوا رذف 0 والانفان 
م التي ين العلمّاء تَرَادُفْهُما . 

وذَّهَبَ قومٌ 2 أن الحديث والخيرَ يطلقان م 07 
للنبيّ كَل وَحَْدَهء وما كان موقرمًا عَلَى الصحابد فهر الأًث . 
رقي التووق ]فو نواد تر انان 


.) انظر : «تدربب الراوي» / ا‎ )١( 








خد الحديةة وأفسافة ١4‏ 





وهذا هو القول الرَّابُِ الذي وَعدئَاكٌ بهو» ومُحصّلَّه : ترادف 
«الخبر » و« الحديث»» لكنْ مع فَضْرِهِمًا عَلَى ما أضيف للنبيّ . 
بخلافٍ القولٍ بِتَرادفْهما الذي سبق ذِكْرُه ؛ فإنَّه مع جَعْلِهِما عَامّين 
فيما أضيف للنبيّ وإلى غيره . 

وذهت خماعة إل أن الأنوها تروط عو المححارة والقايعية وم 
بعدذهم » والحديتٌ والخبرَ خاصَانٍ بما يُروى عن النبيّ َكل . 

وَذّهبت فرقةً رَابِعَةً إلى أنَّ الأثرّ أعمُ منّ الخَبر ؛ لأنَّ الأوّلَ 
أضيف إليه كل . 

هذا ؛ وفي بعض نُسخ المّتن : 

( وشَّهَرُوا شمول هذين الأنز) 

وهي روايةٌ غير صريحة المَعْنى ؛ إذ يَحَتّمِلُ قوله : «هذين» 
أن :يكون -مشارًا به إلن الحديث. والخين» .وهو الآقرث » وعليل 
ذلك يكونٌ مُؤدَّىئ هذه الرّواية أنَّ الأثر أعمٌ من كل منّ الحديثِ 

وعمل .أن يكون اقول اهنيو مشازاء يه إل لمر دوقن 
والمقطوع. فيكون المؤدئ : أنَّ الأثرّ يشتملٌ الموقوفٌ 
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والمقطوعَ » وهل هو شاملٌ - مع هذا - المرفوع أَوْ لاء وهل 
راقف< فلن ذلك 2 العدسف والكي أو لا تذادفهها بولا ير اف 
واحدًا منهما؟ هذا كلّه مما لا دَلِيِلَ في هذه الرّواية عليه» لا جَرَمَ 
كان قولٌ منّ قال : (إِنَّ مُؤذَّىْ الرٌوَّايتين واحدٌ» باطلاً غايةً البْطلانٍ. 





عد واد علد 
تح ا يان 


ف وَالأَكئَرُونَ قَسَمُوا هَذِي السك 
أ صَحِيح ٠‏ وَضَعِيفٍ » وَحَسَنْ 
«الْسّدَ” ) : جَمْعْ سناع وهي في اللغةٍ : الطؤيقة : 


وي التوطاقع علطاو هذا القن تطلح تعلى جبا اإعللق عليه لفط 
«الحديث» » فهى عَلَى هذا : ما أَضِيف للنبئ يك قولًا أو فعلاً 


وف دك الكؤلف” أن أكنة غلطاء نهدا الف قد متموا السنة 
النبوية لد ثللاثة أقسام : بي ؟ وضعيف » وحسن . 
)١(‏ وذهب الشيخ المعلمي اليماني في «الأنوار الكاشفة» (ص: )9١‏ إلى أن 


«السنة»: «هى مدلولات الأحاديث الثابتة»» وقال : «فإن أطلقت «السنة» 
علول ألفاظ الأحاديث 2 فمعخاد أ اصطلاخ 2 . 


حد الحديث وأقسامه ١6١‏ 


وَوَجْهُ الحَضْرِ في هذهو الئَّلائةِ : أنَّ الحديت إما مَقْبولٌ وإما 
مَرُدودٌ » والمقبولٌ إِمّا أن يشتمل عَلَى أغلَن صفات القَبولٍ » وما 
أن يشتمل عَلَ بَعضِها : فالمشتملٌ عَلَى أغلى صفات القَبِولِ هو 
الصحيحٌ » والمُشّتِملُ عَلَى بَعْضِها هو الحَسِنٌ . 

ومن العغلماءِ مَنْ قسَّم الحديتٌ إلى قسمين فقط : صحيح ) 
وضعيفٍ » وجَعَل الحسنّ مُندَرِجًا في الصَّحيح ‏ واللَّهُ أعله 27 . 


بيردت١ وهو ما يدل عليه صنيع عامة المتقدمين » كما بينته في تعليقي علئ‎ )١( 
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7 0 «الصَّحِيح») مسد ِوَضْلِهِ 
6م وَلَمْ يكن شَدّ ء. وَلَا مُعَلَلَا 

ذكَرَ المؤلف كَرَنْهِ في هذين البيتين حدَّ «الحديثِ 
الصّحيح». ثم عَقبَهُ بالكلام 1 حكيهء وبيّنَ اختلاف 
العغُلماء في أثر هذه الصّحة. " 

أمَا «التعريف» ؛ فاغلّم أن «الصحيح» في اللغةة ضد 
المُريض » وهو فَعِيل بمعنى فَاعِل . 

وأمّا في اصطلاح المُحدثينَ ؛ فهو عبارةٌ عمًا : «اتصل إِسنَادُه 
نفل الكدن العتائط عل مداه من عن لاونو ولااغلة تاس 

فدلَ ذلك عَلَى أنه يجبٌ أنْ يَجِتَمِعَ فيه أمورٌ : 

الأول : ,أن 'يكون متضل الإستاد.: 

فُخرّجَ بذلك المنقطعُ » والمُعضلٌ . والمُرسل عَلَى رأي . 


١ الصحيح‎ - ١ 
الأمة الفانى + أن يكون ؤواله غدولا ضابطين.:‎ 
واشتراط العَدَالَةِ يَستدعى صِدْق الرّاويء وَعَدَّمِ عَمْلَتِهِ‎ 
. وَعَدَّمَ تَسامُلِهِ عد التُحمل والأداء‎ 





ويخرجُ باشتراطٍ العَدالةٍ الحديثٌ الذي نَقَلّه راو مجهول, 
سواءٌ أكانَ مجهول الذاتِ أم كان مجهولٌ الحالٍء وبالأؤْلَئ إِذَا 
كانَ معروفًا بالضّعفٍ . 

وخَرَّجَ باشتراطٍ الضَّبطٍ ما نَقَلَهِ راو مُعْمّلَ أو كثيرُ الخَطلٍ . 

الأمرُ الثالثٌ : ألا يكونّ شاذًا ولا مُعللا : 

ما «الشَّادُ) فهو لغةً: المُنفْرِدُء وأمّا اصطلاحًا فقد اختلف 
العُلماءُ في بيانٍ مَعنَاهُ » وسيأتي ذكرٌ أَقُوالهم في الكلام عَلَى انوع 
كاف عشت ) وأتنو هده الأقوان الند ما مدكونيه لفق ميعالها 
لمن هو أرجحٌ منه . 

وأمّا «المُعلّنُ» فهو في اللغة : ما فيه عل » وفي الاصطلاح : 

فخرجٌ بِهَذَا الأمر: الشاذّء والمعلّلٌ : فليسٌ أَحَدُمُما من 


الصحيح في شيء . 


2 
3 
4 
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وَالْحْكمْ باله حَ وَالضَعْمِ عَلَى 


٠١‏ ظاهِرهٍ لا الْقَطعّ ؛ إِلَّا مَا حَوَى 

كِتَابُ مُسْلِم أو الْجُعْفِي ؛ سِوَى 
1٠‏ ما التَقَدُوا ٠.‏ قَابْنْ الصّلّاح رَجحَا 

َطْمًا بِهِ . وَكَمْ إِمَامِ جَتَحًا 


0٠‏ والنّوَوِي رَجَحَ فِي «التَقْرِيبِ» 
ظَنّا بهِ . وَالقَطمْ ذو تَضويبٍ 

تكلم الناظمُ يقث في هده الأبياتِ عَلَى مسألةٍ أخرى ترتبط 
بالصحيح » وَحَاصِلُّها : أنه إِذا قال أحدُ العلمَاءِ عن حَدِيث ما : 
هذا عدي مهي يفك لا بالطكة» أركال عن عريفن: 
«هَذَا حَدِيتٌ غيرُ صحيح) فحَكمَ له بانتفَاءِ الصحّةَء فهل عَرَضُه 
بذلك أنه - فِيمَا يظهَرُ له - مَسَتَتِهمٌ للشرائط التي سَبّنَ تعدَادها 
أو غيرُ مستجيع لها ؛ أو عَرَضُه أنه صحيحٌ في الواقع ونفس الأمر 
أو غيرُ صحيح فيهمًا؟ 

ويتبعٌ هِذِهٍ المسألة مسألةً أخرئى. محصّلّها : هل الحديثٌ 
المحكومٌ له بالصحةٍ يفيد علمًا قاطعًا ويقيئًا جازمًا بحيثٌ يجبُ 
العمل بمقتضّاهُ» أو هُوَ لا يُفِيدُ إلا الظنّ ؛ بمعنئ أنَّه يغلبُ عَلَى 


١ الصحيح‎ - ١ 


ظنْ الناظر فيه والمستئبط مِنْه أَنّه صَحِيحٌ ؛ من غير أن يكونَ 
جازمًا بذلكٌ مؤكدًا له ؛ فإن وَجَبَ العمل بمقتضاهُ فَلِدَليل آحَرَّ 
لذ سداد الكو ضعت ؟ 

وهذِهِ مسألةٌ خِلافيةٌ ثارث فِيهًا عَجَاجَةُ"'' الكلام بينَ 


القولٌ الأول: ذَمَبَ ابن الصلاح إلى أنَّ معن قولهم : 
((صحيخ ) أله كذلك في نفس الأمر ؛ أَنَّ معنن قولهم : (غيزٌ 
0 


عندٌ الناظر القطعٌ بثبوته والعملّ بمقيضًا 6 قَالَ : «والعلمُ حاصل 


معه ؟؛ لإثّفاق الأمة عَلَى تلقى ذلك بالقبولٍ ؛ خلافًا لمن نفئ ذلك 
اطق انه لذ تق الله لك الفا 4د وها تكله الامة بالشولة 


لأنَّه يجبُ عَلَيهم العمل بالظنّ ؛ والظنُ قد يُخْطِى) اه”" . 


. «العَجَاجٌُ» بالفتح : الغبار والدخان أيضّاء و «العَجَاجَة» أخص منه‎ )١( 

(؟) هكذا نسب الشارح لابن الصلاح إطلاق القول بأن قول المحدثين في الحديث 
بأنه «صحيح» أنه كذلك في نفس الأمر ؛ وهو خطأ من حيث الإطلاق » وإنما 
قيّد ابن الصلاح ذلك بأحاديث «الصحيحين»» وبما لم يتكلم فيه من 
أحاديثهما » وكذلك ما يقول فيه المحدثون: «غير صحيح»». أخطأ المؤلف 
فيما نسبه لابن الصلاح من أنه يكون كذلك في نفس الأمرء فقد صرح ابن 
الصلاح بعكس ذلك تمامًا . 
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عَرَاه لباجيك 0 ونسَبّه 97 0 لمالك 97 ؛ ا 


ابنُ عبدٍ البرٌ عن حسين الكرّابيسيٌ » ونقّلَه ابنُ حزم عن ذدَاودَ 


فقد قال في «المقدمة» (ص : )١١‏ بعدما ذكر شرائط الحديث الصحيح : 
«ومتئ قالوا: ١هذا‏ حديث صحيح» فمعناه: أنه اتصل إسناده مع سائر 
الأوصاف المذكورة » وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في نفس الأمر؛ إذ 
منه ما ينفرد بروايته عدد واحد » وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها 
بالقبول» وكذلك إذا قالوا في حديث : (إنه غير صحيح» فليس ذلك قطعًا بأنه 
كذب في نفس الأمرء إذ قد يكون صِدْقًا في نفس الأمرء وإنما المراد به : أنه 
لم يصمٌّ إسناده على الشرط المذكور . واللّه أعلم» . 
وما نقله الشارح من كلام ابن الصلاح : «والعلم حاصل معه ... إلخ»2 إنما 
قاله في أحاديث «الصحيحين» خاصة ؛ فإنه لما تكلم عن أصح الصحيح » 
فذكر أنه ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه » وذكر أن اتفاق الأمة لازم من 
ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة علئ تلقي ما اتفقا عليه بالقبول» ثم قال (ص : 
:١‏ - 5:): 
«وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع بهء خلاقًا لقول 
من نفئ ذلك ... إلخ2). 
ثم قال: «سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظء 
كالدارقطني وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا الشأن . واللّه أعلم» . 
وعليه ؛ فالذي يصحٌ نسبته إلى ابن الصلاح » هو القول الرابع الآتي في ترتيب 
الشارح » واللّه أعلم . 

)١(‏ نَازّعه في نسبةٍ القولٍ بهذا إلى مالكِ : المازِرِيٌ » وذَكَرَ أنَّه لا يُوجَدٌ لمالكِ نص 
في هذا. اه من الشارح . محيي الدين. 


١ الصحيح /اه‎ - ١ 


الظاهريٌ » وجَرّى عَلَ هَذَا القولٍ من الشافعيّة أبو. إسحاقٌ 
وأ حامدٍ الإسفْرَايبيَانٍ» وابنُ فُورَك» والقاضي أبو الطيّب 
الطبريٌ» والشيخ أبو إسحاقٌ الشيرازيٌ ؛ ومن الحنفيّة 
السرخسيُ ؛ ومن المالكية القاضي عبد الوَهَّاب ؛ ومن الحنابلة 
أبو يعلى وابنُ الزاعوني ؛ ومُرٌ الذي رَجْحَه المؤلفُ في آخر 
كلامه . 

القول الثاني : ذَهَبَ بعض الشافعية إلى أنه يفيدُ القطعَ . 
بِشَرْطٍ أن يكونَ في إسناده إمامٌ مثل مالكِ وأحمدّ وسفيانٌ» فإن 
لم يكن في طريقه واحدٌ مِنْ أمثَالٍ هؤلَاءٍ لم يُفِدِْلّا الظنّ . 

القول الثالثُ: أنه يفيدٌ القَطمَّ فِيمَا كَانَ إسنادهُ من الأسازِيدٍ 
التي قِبلَ في شُأنْهًا : (إِنّها أصحٌ الْأسَانِيدٍ» اي مثل 
«مالك » عن 0 عن ابن عمرّ»ء» وحكن أبو إسحاق هَذًَا 
القول في كتابه «التبصرة» عن بعض المحدّثينٌ . 

القول الرابعٌ : نه يفيدُ القَطَ إن كان في «صحيح البخاري) 
أ ١(اصحيح‏ مسلم) . إلا الأحاديتٌ التي انتقَّدَهًا عَلَيهِما 
العلماءُ الأثباتٌ كالدارَقُطَيٌ وغيره» وعِدَّةُ هذِهٍ الأحاديثِ 
المنتقّدَةٍ - كما ذَكَرّه الحافظ ابنُ حَمجَر - مائتانٍ وعِشْرونَ حديئًا : 
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اشتَرَكًا مِنْها في اثنين وثلاثِينَ حدينًا . وهَذَا القولٌ هُوَ الذي صَدَرَ 
به الناظِمٌُ كلَامَه . 

والقولُ الخامسٌ : أنه لا يفيدُ إِلّا الظنَّ ما لم يَتَوَائَره سَوَاءٌ 
أكَانَ مما أجَمَع الشيحَانٍ عَلَى روايته في «صَحِيحَيهما» ؛ أم رَوَاه 
أحدَّهُماء أم رَوَاهُ غيرُهُما عَلَّى شرطهمًا » وسَوَاءٌ آكانَ في طريقه 
مام أم لم يكن ومُرٌ الذي رَجَحَه الإمَامُ النوويُ ونقّله عن 
المحقّقِينَ وأكثر العلمَاء . 

وَاَقدَلوا علي هذا بجواز الخطإٍ والنسيّانٍ عَلَى الثقةٍ عقلا» 
ومّعَ هَذَا الجواز العقليٌ لا يمكنُ اذْعاءٌ القطع ؛ فإنَّهِ لا يمكنُ 


ادُعاؤه إِلَا إِذَا انتَمَى ما يعارضه ويأتي عَلْيهِ . 


0٠‏ وَِلَيِسَ شَرْطا عَدَدُ . وَمَنْ شَرَط 
زواقة انكية: تمنامدا شاط 
أراد الناظم في هذا البيتٍ أن يبِيْنَ شرطا من شرُوط صحة 
واعلم ؛ أنَّ من العلمَاءِ مّن اشتَرَط في صحة الحديثٍ ألا 
يديه وَاحَد © :قناضًا عَلَينَ الشتهاذة > قال العزاقة + خكاة لحارم 


١8 الصحيح‎ - ١ 


1١) 





عن بعض المتاخرينٌ من المعتزلةٍ ؛ 


في «شْرُوطٍ الأئمةَ) 


وقال شيخ الإسلام”" : وقد فَهِمَ بعضّهُم ذلك من جِلَالٍ 
كلام الحاكم أبي عبدٍ اللَّهِ في «علوم الحديث» وفى «المدخل» ؛ 
وبذلك جَرّمَ ابن الأثير في مقَدَمَةٍ «جامع الأصُولٍ» . 


وقَال ابنُ العربيٌ في «شرح الموط]»: كان مذهبٌ الشيخي: 
أن الحديتٌ لا يبت حت يَرْويه اثنان ؛ وهُوَ مذهبٌ باطلّ ؛ لأنَّ 
وبا الراية محا رد ال اله 

والعَجَبُ من ابن العربيٌ ! كيف يدّعي أن شرط الشيحَين ذلك 
مَعَ أن أول حديث في ١صحيح‏ البخارِيٌ» الذي هُوّ حديثٌ : 
١إنْما‏ الأعمّالُ بالنِاتِ» انفرَدَ به عَلقَمَة عن عمرٌ بن الخطّاب» 


2 


وانفرد به عن عَلْقّمَة : محمد بن إبراهِيمَ » وانفرد به عن محمدٍ بِنِ 
إبراهيم : يحيول بن سعيد » ثم تعدَّدَتْ زؤائه عن بع 77 


.)١5 : انظر: «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي (ص‎ )١( 

() يعني : الحافظ ابن حجر العسقلاني » وهو في «النكت» )7378/١1(‏ . 

(9) ذكر الحاكم النيسابوري : أن الصحيح عشرة أقسام : خمسة متفق عليهاء 
وخمسة مختلف فيهاء الأول من المتفق عليه : اختيار الشيخين » وهو الدرجة 
العليا من الحديث » وهو الحديث الذي يرويه الصحابي المعروف بالرواية عن 
رسول الله يكِ وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن - 





١1‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


إسماعيل ابن 77 : 00 الب 0 500 
الاعترّالٍ ؟ وكَانَ الشافعيٌ را فقه و د عله 


وذَهَبَ أبو علي الجبّائيُ مِنَ المعتزِلَةِ إلى أن شرط الصحة 
رواية عَذْلَينَ عن مِثْلِهما » أو رواية عدلٍ واحدٍء بشرطٍ أن يعضدَهُ 
افقةٌ ظاهِرٍ كتاب أو ظاهِرٍ خبر آخْرَ . 

ونْقّلَ الأستاذ أبو منصور البغدادِيُ أنَّ بعضّهم اشترّط في قبولٍ 
الخبر أن يروِيّهُ ثلاثةٌ عن ثلاثةٍ إلى منتهّاهُ ؛ وبعضهم اشتَرّط أربعة 
عن أربعةٍ ؛ وبعضهم ا شترط خمسةً عن خمسة ؛ وبعضْهُم اشترط 


- الصحابة وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن 
المشهور وله رواة في الطبقة الرابعة» ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا 
متقئًا مشهورًا بالعدالة في روايته ؛ فهذه الدرجة العليا من الصحيح» . 
قال الشارح في تعليقه على «توضيح الأفكار» /١(‏ 460) : «ليس مراده من هذا 
الكلام أنه لابد أن يروي الحديث عدلان عن عدلين من لدن مؤلف الكتاب إلى 
أن يصل السند إلى الصحابي » بل المراد أن يكون الراوي مشهورًا بالرواية عمن 
قبله » فالصحابي يكون مشهورًا بالرواية عن رسول الله صلوات اللَّه وسلامه 
عليه » والتابعي يكون مشهورًا بالرواية عن الصحابي » وتابع التابعي يكون 
مشهورًا بالرواية عن التابعي » ثم يكون لكل راو رواة أو راويان ثقتان» فإذا تم 
ذلك في الراوي - بأن يكون مشهورًا بالرواية عمن قبله » وبأن يكون له راويان 
أو رواة ثتقات - لم يضر ما وراءه من أن يروئ الحديث عن واحد» اه. 


١51١ الصحيح‎ - ١ 








سبعة عن سبعةٍ ؛ وكلٌ هِذِهِ الأقوالٍ غيرُ قولٍ جَمْهِرَةٍ العلماء ؛ 
وقد نسّبَ الناظمٌ القائلينَ بها إلى الغلط . 


عاد علد اد 
2 ا يت 
َه 


- يي : . 0 ء. اص 8 
6“ وَالوَقف بالخكم لمتن أو سند 
0 عر فك 210 ءَر دق 
7 7 2 5 2 يا مع 7 
ل فق - 05 7 2 .مس / زا |/ 5 5 . 


-ه 5 


ونه ا لتاضيي تاق 
عَنْ جَدَوِ . أَوْ سَالِمِ عَمنَ تبة 


ءٍُِ3ي> 


1 إن 2 23 5 لل ٠‏ وريه 

ه“” وسعبهة عن عرق ابن مره 
- 3 ع 7 أذ -ى 2 52 

م 2 ست ١‏ 7 ود وى 5 ََََ > 

7 او ما رَوَى شعبّة عن قتاده 
َ م 2ت 7 05 - 0 
إلى سَعِيدٍ عن شيّوخ ساده 

[ألفية السيوطى ‏ ج ]١‏ 





1١1 


يفا 


54 


لح 


١ 


يفنا 


يف 


انا 


شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


لم ابن..سيرين عن الخبر العلئ 


- 


عبيذةٍ بمَا رَوَاهُ عَنْ علي 


كذا ابْنْ مِهْرَانَ عن ابْرَاهِيمٌ عَنْ 

عَلَقَمَةِ حَن ابن مَسْعُودٍ الْحَسَه 
وَوَلَدُ الْقَاسِم عَنْ أبِيهٍ عَنْ 

عَائْشَةٍ . وَفَالَ قَوْمُ ذو فِطْنئ: 
لا بَنْبَغِي التَعْمِيمٌ فِي الْإِسْنَادٍ 

بَلْ خصّ بالصّحخَْب أو الْبِلادٍ 
فأَرْفعٌ الْإسْتادٍ لِلصَّدَيقٍ : ما 

ابن أبي خَالِدٍ عَنْ قيس نما 


هر 0 5 0 
وعمر : فاينَ شهّاب بله 
- َُ 


التو ل لافقا 
9 لمكة : سَفيَانُ عَنْ عَمْرو وذا 
عن جَابر . وِلِلمَديئَةٍ خذا 


الحَضْرَمِئَ عَنْ أبي هُرَيْرَةٍ 
م وما رَوَى مغمرٌ عَنْ هَمَامِ عَنْ 
أ هُرَيْرة 0 أُصَحٌ ل 
م اللشَام : الاوْرَاعِيْ عَنْ حَسَّانًا 
وَفَيِرٌ هَذَا مِنْ تَرَاجِمَ تَعَدُ 
اتفقّ المحقّقونَ مِنْ علماء الحديث عَلَنْ أنه ليس مِنَ .الصواب 
أَنَّ يقولّ الناظِرُ في هَذَا العلم عن إسنادٍ ما : (إِنّه أصحٌ الأسانِيدٍ» 
مِنْ غير تقيبدٍء كما لا يجوز له أن يقول عن متن مِنْ متونٍ 
الحديث : (إِنَّهُ أصح حديث) مِنْ غير أنَّ يقيّدَ هَذَا بالإضاقة إلى 


شيءٍ معينٍ . 


و 





١‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 

وذلك بأن يقيّدَ في «الإسئَادِ» بالإضَافةٍ إلى صحابيٌّ معين» 
فيقول: «أصحٌ إسنادٍ عن عمرٌ بن الخطّاب ييه ' أو ١أصح‏ 
إسنادٍ عن أبي بكر الصديق تيه »؛ مثلا؛ أو يقيّدَ بالبلدٍ 
فيقول: «أصحٌ أسانِيدٍ أهل مصرً)ء أو «أصحٌ أسانيدٍ أهل 
المدينة» ؛ مثلا . 

وكأن يقول في «المتن : «أصحٌ حديث في باب الوضوءٍ مما 
مَسَّنْهِ النارٌا» أو «أصحٌ حديث في رفع اليدَيْن في الصلاة» ؛ 
مثلا, كما نراة كثيا فى #اشنن الترمدى 0 

وهَذَا هُوَّ الذي رَجْحَه الإمَامُ النوويُ في «التقريب»»ء ووَافَقَه 
الناظمٌ في «شرجه»» ورجّحه ابن الصلاح أيضًا . 

قَالَ النوَويٌ : «والمختارٌ أنه لا يُجِرّمُ في إستادٍ أنه أصحٌ 
الأسَانِيدٍ مطلقًا» . 

قَالَ الناظمٌ في «الشرح)”2" : الآن قات «مراتب السك 
مُرَنسّ غلنن تمك الإشتاق م تروط الصحة » ويعر وجوه أغليد 
درجَاتٍ القبولٍ في كل واحدٍ واحدٍ من رجالٍ الإستادٍ الكائنينَ في 


ترجمة واحدة») أه. 


() «تدريب الراوي») (1/ ؟9ة). 





1١56 الصحيح‎ - ١ 


وقال ابن الصلام”" : َوَلَيَدَ تت الأمشاة عن 0 
لإسئادٍ أو حديث أنه أصحٌ عَلَى الإطلّاقي» . 

ومن الغتقاد جماعة ذهو إلن الدايجوز أن تح عل سناد 
أنه أصحٌ الأسَانِيدٍ مطلقًا مِنْ غير تقييدٍ بصحابيّ أو بلدٍ ؛ إذ يتِيسَرُ 
للحافِظٍ المتقن أن يرجح بعضّ الأسانيدٍ عَلَى بعض من جهة 
حفظٍ الإمام الذي رَجْحَ وإِتقَانِه» لَا مِنْ جميع الجهّاتٍ»ء فإِنَ 

وهؤلاء العلماءً الذينَ ذهبوا إلى جَوَازِ الإطلاقِ احتَلّمُوا : فكلٌ 
فريق منهم رَجحَ بحسّبٍ ما قُوِيّ عنده . 

ونحنٌ نذكرٌ لك مِنْ أقوالهم ما ذَكَرَّه الناظمٌ ؛ إذ كَانَ القَضْدٌ 
الآنَ إلى شرح هَذَا الكتاب بنفْسِه وبيانٍ ما فيه مِنْ إِشَارَاتِ إلى 





مَذَاهبَ وأقوالٍء حت يِيسّرَ الله القديرُ لا تَضْنِيفَ كتاب حافل 
بقواعدٍ هَذَا الفَنّ » جامع لأصوله ؛ فتقول : ا 

)١(‏ ذَهَبَ البخارِيُ إلى أنَّ أصمٌّ الأسانيدٍ مطلقًا : ما رَوَاه 
«مالك بِنُ أنس إمامٌ دارٍ الهجرة » عن أبي عبدٍ الله نافع مولئ ابنٍ 
عمرّء عن سيده أبي عبدٍ الرحمن عبدٍ الله بن عمرً» . 


)١(‏ «علوم الحديث» (ص: ؟57). 
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قال يحيئ بن بكير لأبي رُرْعَةَ الرازِيٌ :١ليسّ‏ ذَا زعزعةٍ عن 
زوبعة » إنما نرفعٌ السترّ فننظر إلى النبي يكل وصَحَابِتِهِ : حديثُ 
مالك » عن نافع » عن ابن عمرً) اه'" . 

وهِذِهِ الترجمة هي المعروفةٌ بِينَ علماء الحديث ب «سلسلة 
الذهّب) . 

ويترتبُ عَلَ هَذَا القولِ ؛ أله إذَا رَوَاهُ عن مَالِكِ مام قريش 
يتجيل بن رسن الشافعيُ بقيّتْ صحئه أو تأكدت» قال ذلك 
الإمامُ أبو منصورٍ عبدُ القاهر بنُ طاهر التميميُ ؛ لأَنَّ الشافعيّ 
أجل مَنْ رَوَى عن مالك . 

فإذا رَوَاهُ عن الشافعيّ إِمامُ أهل السنةٍ أحمد بنُ حنبل لم يزدّذ 
إلااكرفاه يوتؤى قا تقو مو صماك السط ل ذكراذلك كلد من 
المتأخرِينَ » منهم الحافظ العراقئُ ؛ لأَنَّ المحدثينَ متفقونَ عَلَى 
أن أجل مَنْ روئ عن الشافعيّ الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل . 

وهَذَا القول هُرّ الذي ذكره الناظمُ في البيتٍ الأول مِنْ هذِهٍ 
الابياتك"(رقم ‏ 07). 

() وقَالَ أبو بكر بنُ أبي شيبة وعبدُ الرزاقٍ الصئْعاني : أَصَحٌ 


69 رواه الخطيب فى « الكفاية ) (ص : 4":ة). 





١و7 الصحيح‎ - ١ 
الأَسَانِيدٍ عَلَى الإطلاق «أبو بكر محمدٌ بِنُ مسلم بن شهاب‎ 
» الزهريٌ » عن زين العابدِينَ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ 
. عن أبِيهِ الحسّين بن علي » عن جد علي بن أبي طالب»‎ 

وهَذَا القول هُرٌّ الذي حَكاهُ الناظمُ في صدر البيتٍ الثاني من 
هذه الأبيات ( رقم : اا 

(9) وذَكَرَ ابن الصلاح"'' أنَّ أحمدّ بنَ حنبل وإسحافٌ بن 
راهَوَيهِ يذهبانٍ إلى أَنَّ أصمٌّ الأسانيدٍ مطلقًا : «أبو بكر محمدٌ بن 
مسلم بن شهاب الزهريٌ » عن سالم بن عبدٍ الله بن عمرٌ بِنٍ 
الخطاب » عن أبيهِ عبدٍ اللّه بن عمرٌ) . 

وهَذَا القول هُرّ الذي ذَكَرَه الناظمٌ في عجز البيتٍ الثاني من 
هذه الأبياتِ (رقم: 37) . 

فقوله : «أو» حرفٌ عاطفٌ » وقولّه : «سالم» معطوفٌ عَلَى 
قوله «عَلي» في صدر البيتٍء» وتقديرُ الكلام : ١أو‏ ابنُ شهاب 
عن علي '' عمن لبه » وقوله : ١نَبِه4‏ معناهُ اشتَهّر بسبب ذكره 
فِيمَا تقدّمَء والذي نَبِهَ هُوَ عبد اللّهِ بِنُ عمرّ. 


.)5١؟ «التقييد والإيضاح » (ص:‎ )١( 
(؟) كذا؛ ومقتضئ السياق أن الصواب ذكر «سالم» هنا مكان «علي».‎ 
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(24 ونال السساة كين" : أقوق الأسامن واصخها 4 عا ورا 
«عبيدٌ الله بن عبدٍ الله بن عُتبةَ بن مسعودٍء عن حَبْر هِذِهٍ الأمة 
عبدٍ الله بن عباس » عن أمير المؤمنينَ عمرّ بن الخطاب رضي الله 
عنهم أجمعِينَ » . 

وهِذِهٍ المقالة هي التي ذَكَرَهَا الناظمٌ في البيتٍ الثالثِ من هذِهٍ 
الأبيّاتِ ( رقم : .)١4‏ 

(5) ودَمَبَ وكيمٌ إلى أنَّ أصمّ الأسانيدٍ وأْقَوَاهًا : ما رَوَاهُ 
«شعبةٌ بِنُ الحبّاج . عن عمرو بن مَرَةٌ الكوفىٌ ١‏ عن أبيه مَرَّةٌ ) 

ع 1 3 0 1 ىف و 25١‏ 
عن أبي موسئ عبدٍ الله بن قيس الاشعري) © . 

وهَذًَا ما حَكَاهُ الناظمٌ في البيتِ ( رقم : 550) . 

(7) وحكي الحافظ ابن حَجَر”” عن الحباج بن الشاعر أنَّ 
أجودٌ الأسانيدٍ وأصحّها عَلَ الإطلاق : مَا رَوَاهُ «شعبةٌ بنُ 


المسيب » عن السادّة مِنْ شيوخه كعامر أخى م فدلية» عن 
أم سلمة» . 
)١(‏ «النكت» لابن حجر .)50١/١(‏ 


0( رواه عنه الخطيب فى «الكفاية») (ص : /ا8) . 
(9) «النكت» لابن حجر .)56١/١(‏ 





1589 الصحيح‎ - ١ 
. )5١ : هَذَا مَا حَكَاءٌ الناظمٌ في البيتٍ ( رقم‎ 


و 1 2000 3 9 

(0) وحكئ ابن الصلاح”' عن علي بن المدينيٌ وعمرو بن 
علي الفلاس» أنهما ذَمَبَا إلى أن أجود الأسانيدٍ وأصَحّها : 
ما رَوَاهُ «محمدٌ بن سيرينَ» عن العالم الجليل عَبِيدَةَ - بفتج 
العين المهملةٍ - السَّلْمَانيْ ‏ عن عليٌ بن أبي طالب» . 


ام 


لاا 


0 


ابِنُ عونٍ عن ابن سيرينَ - إلخ». وعمرُو بن علي ذَمَبَ إلى 
[أنَّ] أَجِوَّدَها : ما رَوَاهُ #أيوتٌ السكتياني 6 عن اين :منيرين .ت 





نَّ ابنَ المدينى ذَهَبٌ إل أن أجودّمًا : ما رَوَاهُ #عبدٌ الله 


إلخ»» فاتفقًا في ابن سِيرِينَ فمَنْ فُوْقهء واختّلقًا فيمَنْ يروي 
وهَذَا الرأيُ هُوَ الذي حَكاهُ الناظمٌ في البيتٍ ( رقم : 37) . 
أجودٌ الأسانيدٍ وأصحّها عَلَ الإطلاق : مَا رَوَاهُ «سليمانٌ بن 
مِهْرَانَ الأعمشٌ » عن إبراهيمَ بن يزيد النّحَعِي » عن عَلْقَمَةَ بن 
قيس » عن عبدٍ اللَّهِ بن مسعودٍ الهذَّليٌ» . 
وهَذًا هُوَّ مَا حكاهُ الناظمٌ في البيتِ ( رقم: 18). 


للق «علوم الحديث» (ص : ؟57؟). 
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(9) حكئ النوويٌ في «التدريب»72'' عن يحيئ بن معين» أنه 
ذَهَبَ إل أن أجوة الأسَانِيدَ وأصَسحها : ما رَوَاهُ عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمدٍ بن 0 الصديق » عن أبِيهِ القايم بن 
محمدٍء عن عمته أمّ المؤمنينٌ عائشة بنتِ أبي بكر الصديق 
رَضِيَ اللَّهُ تعالئ عنهم أجمعينّ » . 

وهَذًا هُوَ الذي حَكَاهُ الناظمٌ في صدر البيتٍ ( رقم : 19) . 

فتلخَصَ لك مما قدَّمَاهُ : أنَّ العلماء القائلينَ بجواز إطلاقٍ 
الأصَحيَّة افتَرَقُوا وَاختَلَفُوا عَلَى تسعَة أقوال: كُل” منهم يجود 
طرِيقًا بحسب ما انقَدّح عند وتفكر ع الشياة من رُحِحَانِ 
الذينَ جَودَ طرِيقَهم وصَحُحٌ روَايتّهم . 

فأمًا الذينَ ذَهَبُوا إلى لزوم تقييدٍ الأصحيّة بالصحابيّ أو البلدٍء 
َذَكرُوا أصمٌّ الأسانيدٍ بالنسبة إلى الصحابة فِيمًا نبيّنه لك فِيمَا بَعدُ 
عَلَى قاعدة شرح ما تععرّضٌ له المصئّفٌ , إِلّا أن تمس الحاجةٌ إلى 
الزيادة عَلَيهِ » فنقولٌ : 

)١(‏ أصحٌ الأسانيدٍ إلئ أبي بكر الصديق ييه : ما رَوَاه 
١إسماعيلٌ‏ بن أبي خال» عن قيس بن أبي حازم : عن أبي بكرٍ 
الصديق2 . 


. الصواب : «التقريب»» و«التدريب» شرحه للسيوطي‎ )١( 


١/١ الصحيح‎ - ١ 

وَهَذَا ما ذكرةٌ الناظمٌ في البيتٍ (رقم: .)7”١‏ 

(0) وأصحٌ الأسانيدٍ إلى أمير المؤمنينَ أبي حفص عمرٌ بن 
القطاف ليه : ما رَوَأهُ « ابن شهاب الزهريٌ . عن سالم بن 
عبدٍ الله بن عمرّء عن أبيه عبدٍ الله بن عمرّ» عن جذَهٍ عمرٌ بن 
الخطاب» . 

وهَذَا هُوّ الذي ذَكَرّه الناظمٌ في البيتٍ ( رقم : 7") . 

وذَّهَبَ ابنُ حزم إلئ أنَّ أصمّ الأسانيدٍ إلى عمرٌ: ما رَوَاه 
«ابنُ شهاب الزهري » عن السائب بن يزيدٌ» عن عمرٌ». 

ونقول : مقتضئ ما سَبََ ذكرٌه عن النسائيٌ في شرح البيت 
(رقم: )١5‏ أنَّ يُرَادَ طريقٌ يُعتبِرٌُ أصحٌ الأسانيدٍ إلى عمرّء 
وهُوَ : ما رَوَاهُ «الزهريٌ » عن عُبيدٍ الله بن عبدٍ الله بن عُتبَةَ » عن 
ابن عباس ء عن عمر رضي الله عنهم أجمعِينَ؟ . 

(*) وأصحٌ أسانيدٍ آل بيتِ النبي يَكلِِ : ما رَوَاهُ ‏ جعفرٌ الصادِقٌ 
أبى طالب اعة أنه محين" النافز ‏ د كله 6ه على ين 
أبى طالب» . 


وهَذًَا هُوَ الذي ذَكَرَه الناظمٌ في البيتِ (رقم : “77) . 
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وأصلّها عبارةٌ الحاكم : «وأصحٌ أسانيدٍ أهل البيتٍ : جعفرٌ بن 
تعد و كر و العدين دواع ا يدقن أ ده رد وي عل 
علىٌ ؛ إن كَانَ الراوي عن جَعفر ثقَةَ) اه. 

واعترض عَلَى هذِهٍ العبارة بأَنَّ الضميرٌ في قوله : ”عن جَذَهِ) 
إن عَادَ إلى «جعفر» عله زِينُ العابدِينَ علي بن الحسين» ولم 
يسم من علىٌ بن أبي طالب » وإن عاد الضميرٌ إلى «محمد 
الباقرٍ» فجدّه الحسينٌ بن علي بن أبي طالب » ومحمدٌ الباقرٌ لم 
يَسمَعٌ منه . 

وحكئ الترمذيٌ : أن أصحٌ الأسانيدٍ إلى علي لله : ما رَوَاهُ 
«الأعرجٌ ٠‏ عن عُبِيلٍ اللّهِ , بن أبي راقع » ٠»‏ عن علىٌ2 . 

القن لاقيو :أذ أمظ لتاقي ليخ مارلا عد كر زاة 
وجهّه - ما رَوَاهُ «ابِنُ شهاب الزهريٌ » عن علي زين العابدينَ بن 
الحسين ١‏ عن أبيه الحسين » عن جذه علىٌ» . 

وسبأتي طَرِيقُ آحرْ إلن علي كله ٠‏ ومُرَ أصحٌ أسانيدٍ أهل 

(:) وذَكْرَ الناظمٌ ” نه أسانيد إل أبي هريرة ييه ٠»‏ قِيل في 
كل واحدلٍ مِنْها : (إِنّه أصحٌ الأسَانِيدٍ إليه» : 


١‏ - الصحيح ' تفن 


الأول - ومُوَ مَا ذَّكَرّه الحاكمُ - «ابنُ شهاب الزهريُ » عن 
سعيدٍ بن المسيب » عن أبي هريرةً) . 





الثاني - وهُوٌ قولٌ البخارِيّ » وتَمّلّه الحاكمٌ عنه - : «أبو الزنادٍ 
عبدٌ اللَّهِ بن دَكوانَ المدن » عن الأعرج عبدٍ الرحمن بن هُرمز» 
عن أبي هريرةً» . ْ 

الثالتُ - وهُرٌ قولٌ ابن المدينيٌ - : «حمادٌ بن زيدٍ البصري , 
عن أيوبَ بن أبي تميمة السختيانيٌ » عن محمدٍ بن سيرينَ » عن 
أبي هريرةً» . 

وقد ذَكُرَ الناظمٌ ذلك في البيئّينِ ( رقم : ا" 

وسيأتي ذْكْرٌ إسنادين إلى أبي هريرةً هُمَا من أصحٌ الأسانيدٍ : 
الأول : أصِحٌ أسانيدٍ أهل المدينة» والثاني : أصحٌ أسانيدٍ أهل 
يقفا 1 1 

ويُرَادُ عَلَى ما ذُكْرَه الناظمٌ في هَذَا الموضوع : - 

(4) أصحٌ الأسانيدٍ إلى ابن عمر : مَا رَوَاهُ «مالك » عن نافع » 
عن ابن عمرٌ» . ْ 

وتقدّمَت هذه السلسلةٌ الذهبيةٌ في قولٍ المطلِقِينَ عند شرج 
الى ار 1 1 
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وكذلّك ؛ ما رَوَاهُ «الزهريٌ ‏ عن سالم بن عبد الله بن عمرّء 
عن عبدٍ الله بن عمرًا . 

وَتَمَدّمَ ذكرُ ذلك في قولٍ المطلِقِينَ أيضًا . 

وكذلك ؛ ما رَوَاهَ «يحيئ بنُ سعيدٍ القطانُ» عن عُبِيدٍ اللّهِ بن 
عمرّء عن نافع » عن ابن عمرً) . 

(5) أصحٌ الأسانيدٍ إلى عائشة : مَا رَوَاهُ «عُبِيدٍ اللّه بِنُ عمرّى 
عن القاسم , عن عائشة؛ » قال ابن معن :هذه ترجه مشكة 
بالذهب» . 

وكذلك © ما رَوَهُ «الزهريٌ , عن عروةً بن الزبير» عن 
عائشة). 

وكذلك ؛ ما رَوَاهُ «هشام بِنْ عروةً , عن أبيه : عن عائشة ) . 

3ع( وأصح الأسانيد إل اسن مسعود : ما رَوَأهُ سفيالٌ 
الثوري » عن منصورء عن إبراهيمٌَ» عن علقمةً» عن ابن 


مسعود 0 


20 وأصح الأمانيل إل أبى كر ما د ذكره و )0 أصحّ 
نانيك أهل الشام ) : 


170 ْ الصحيح‎ - ١ 
والحكمٌ بالأصحيّة مضافًا إلئ البلدّان ؛ نبيّن لك منه مَا ذْكرَ‎ 
: الناظم ؛؟ فنقول‎ 

)١(‏ أصحٌ أسانيدٍ أهل مكة : ما رَوَاهُ «سفيانٌ بن عبينةً 
الهلالن » عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد اللّهِ الأنصارِي» ؛ 
َالَ ذلك الحاكمُ ٠‏ 1 

وهَذًا مَا ذَكَرّهِ الناظمٌ في صدر البيتٍ (رقم : 225 . 

(0) وأصحٌ أسانيدٍ أهل المدينةٍ : ما رَوَاهُ «إسماعيلٌ بن 
لي حكو م عن عيدة عبس العين عابو ستيان العصرمك: 
عن أبي هريرةً ؛ كَالَ ذلك أحمدُ بن صالح. 

وهُوَ مَا ذَكَرَهِ الناظمٌ في البيت ( رقم : 17") . 

(") وأصح أسانيدٍ أهل اليمن : ما رَوَاهُ «معمرُ بنُ راشدٍء عن 
همام بن مُتّهِ ؛ عن أبي هريرةً» ؛ ذَكَرَ ذلك الحاكمٌ أيضًا. ‏ 

وهو ما ذَكَرّه الناظمٌ في البيتِ ( رقم : 8") . 

وهَذَا الإسنادُ والذي قبلّه هُمَا اللدّانٍ وَعَدْنَاكَ بِهمَا عند القولٍ 
عَلَى «أصحٌ الأسانيدٍ إلى أبي هريرةً» . . 

62 وأصحح أشانيك أهل الشام : مَا رَوَاهُ «أبو عمرو 
الأوزاعي» عن حسانٌ بن عطيةً» عن الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعينَ» ؛ هَذَا ما ذَكَرّهِ الحاكم . 
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وهُوّ ما بيّه الناظمم في البيتٍ ( رقم : 3*9) . 

وقَالَ الحافظ ابنُ حجر : «ورجحَ بعضٌ الأئمةٍ روايةً «سعيدٍ 
عن أبى ذَرٌ له » . 

ويزادُ علئ ما ذَكَرَه الناظمٌ في هذا الموضوع مَا يأتيى : - 

(5) أصحٌ أسانيدٍ أهل مصرّ : ما رَوَاهُ «الليثُ بنُ سعدٍء عن 
يزيد بن أبى حبيب » عن أبى الخير » عن عُقبةَ بن عامر شه ). 

(5) وأصحٌ أسانيدٍ أهلٍ خراسان: :ها روا «البحسين ون 
واقلء عن عبدٍ اللّهِ بن يزيد. عن أبيه؟ . 

0) وأصح أسانيدٍ أهلٍ الكوفةٍ : ما رَوَاهُ «يحيل بن سعيد 
القطان. عن سفيانٌ الثورِيٌ » عن سُلَيمانَ التيمى » عن الحارثِ 
ابن سويد » عن على كه 2. 


مسألة و١‏ 


_- 


1 


مَمَألَة 


43 وَل جامع الحديث وَالأَئْرْ 


ابِنْ شِهَاب ؛ آمِرٌ لَهُ عْمَرْ 

عَلَى رأس المائة الثانية من هجرة النبيّ كلِء وفي عَهْدٍ أمير 
المؤمنينَ عمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ بن مَرْوَانَ طايه . ناف أهلّ 
د كد و م 
ييه عي الما 
العلماء» . ذَكَرّه البخارِيُ في «أبواب العلِم» من «صحيحه)""' . 

وكَانَ العلماء والضحابةٌ يحَحَدحُونٌ من كتابة ديك رسول الله 
يةُ مخافة أنَّ يخْتَلِط عند الناس بالقرآنِء فقد كان المسلمونَ 
في أولٍ العهدٍ بهوء ولكنّ عمرّ بنَ عبدٍ العزيز ايه قد أْمِنَ ما 
حافٌ السلف مِنْ قبله ؛ لاستقرّار الناس عَلَ مصاجِفبٍ عثمانٌ بن 


عفانَ طييْه » وكانّ ما كتبّه إل ابن حزم أولَ بداءة التفكير في 
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جَمْع المحفوظ مِنْ حديثٍ رسول اللوء ثم أمرّ ابنَ شهاب 
الزهريّ بكتابته » فكانَ أول مَنْ كَتَبَ شيئًا من الحدِيثِ . 
( الع وقوه زا لكات ): 
وَأَوّكُ ‏ الجَامِع لِأَبِوَاب 
جَمَاعَةٌ فى الْمَضْر ذُو اقْتِرَاب 
بذ كاين جْرَيْج ( وَهْشيم 3 مَالِك 
وَمَْمَرٍ . وَوَلَدٍ المُبَارَكٍ 
ثم جَاءَ مِنْ بعدٍ ذلك طبقةٌ من العلماءِ فى عصر واحدٍء 
لا يعلمم أهل الفنّ أيهم أسبقُ إخوانه.» فصئّفٌ كل واحدٍ منهم 
كتابًا جَمَعَ فيه أبوابًا من الحديث ممزوجَةَ بأقوالٍ الصحَابّةٍ وفتاوئ 
1 0 3 0 و 8 و 41 
من هؤلاءٍ العلماء : الإمام عبد الملِكِ بنْ يونس ' بن جريج 
في مكةء ومُّشيمٌ أبو معاويةً ابنُ بشير بواسِط » والإمامٌ مالك أو 
محمد بن إسحاق بالمديئة » ومعمرٌ بن راشد باليمن » وعبدٌ الله 


ابنُ المبارَكِ المروزِيٌ بِحْرَاسَانَ » والربيعٌ بِنُ صبيح أو سعيدٌ بن 


. كذا؛ والصواب : «عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج»‎ )١( 


11 


نيال 0000 4 


أبي عروبةَ أو حمادٌ بِنُ سلمةً بالبصرة» وسفيانُ الثوريٌ بالكوفة . 

والأورّاعيٌ بالشام » وجريرٌ بن عبدٍ الحميدٍ بالرّيٌّ » وغيرٌ هؤلاء . 
/ 0 ا فت 

34 2وَأول حابم بافيِصَارٍ 


على على الصّحجِيح فَقَطِ 556 


- 


مع 


م وَمُشْلِمٌ مِنْ بَعْدهٍ . والأول 
- الصّوَاب في ال لكر أَفْضَلٌُ 
ترقيقة ووعيكة كل كنا 
ثم جاء مِنْ بعدٍ هِذِهٍ الطبقةٍ فارسا الحَلَبةِ » والسَّابقانٍ في هَذَا 
المضمار » إمامًا المُحدثين » وقُدونًا المُصنفينَ : الإمامُ محمد بنُ 
إسماعيلَ البخاريُ » وتلميذه الإمامٌ مُسلمْ بن الحجّجاج» قَصئا 
كتانلهمًا' اللذين تعليهماا داق انمه الإسلاية ,و12 ليها 
صِحَاحَ الأحاديث». فكانا بذلك العَملٍ 2 فت في 
الصحيع المُجَردٍ عن غيره . 
وكان بع في جمع البخاريٌ ١جَامِعَه):‏ ما حدّتٌ بو 
تقال كنا :عند إسبحاق بن راهويةة فقال : لو جَمعتم كتابًا 
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مُختصرًا لصحيح سُنةٍ النبي كك فَوَقَعَ ذلك في قَلبي » فأخذتُ 
في حب «الجامع الطحيم 7 . 

دم صئف بعذه الإمام مسلم . 

والإجماع 02 علماء هذه الأمة 0 عَلَى أن «كتَابيُهما») 
أصحٌ الكتب المُصنفة » لم يَختلف في ذلكَ أحدٌّء فأمّا مَا رُوي 
عن اعافد كاله ول افر رباجلا يلد كاك الل لط ل ريل 
مالك» فذلك قبلَ وجود الكتابين . 

وإنّما الخلاف بين العُلماءِ في أيٌٍّ الكتابين أصحٌ منّ الآخر؟ 
ولهم في ذلك ثلاث أقُوال : 

الأول : أنّهما سواءً فى الصّحدةَء حك ذلك ابنٌ المُلقن عن 
بعض المُتأخرينَ » وحكاهُ الطوفىٌ فى (شَرْح الأربعينَ ؟: ومال 
إليه القرطبيّ . 

الثاني: أنَّ «صَحيمَ البُخاريٌ» أَصحُهما وأنفعُهما ؛ لما فيه 
منّ الاستنباطاتٍ الفقهية » والنّكتٍ الحُكمية» وهَذًَا رأيُ جمهرة 
المحدثينَ »ء وهو الذي رجّحه النوويٌ» وتَبعَه الناظمٌم في 
«التدريب» وفى هَذًَا النظم . 


)000 رواه الخطيب البغدادي ف « تاريخه ») 5/5 5 


مسألة إما 


وقد ذُكروا لترجيح البخاريٌ أَدلةً : 

منها : أنَّ مسلمًا يرئ أنَّ للمُعنعَن حكمٌ الاتصالٍ إِذًا تعاصرًا » 
وإِنْ لم يَثبتٍ اللقىٌ » والبخاريٌ ملاو شك الإتعال ل 
اد الل ْ 

ومنها : أنَّ الأحاديتٌ التي انتقدّها العلماءً عليهما أَكْتْرُها في 
«صحيح مسلم» وأقلُّها في «صحيح البخاريٌ») وستعرف عدَّنّها 
َريبًا في شَرْح البيت (رقم:: 47) . 

ومنها : أنَّ البخاري يُخرح عن الطبقة الأولئ البالغة في 
الحفظ والإتقان» ويخرّج عَنْ طبقةٍ تليها في التثبتٍ وطولٍ 
المُلازْمة اتصالًا وتعليًا» ومسلمٌ يُخْرّجُ عَنْ هذه الطبقةٍ الثانية 
أطيو ل 

والقولٌ الثالثُ : أنَّ «صحيح مسلم» أفضلُ مِنْ «صحيح 
البخاريّ» » وهَذًا قولٌ المغَاربةِ» وأرادٌ المصنف أن يبينَ أنّهم لم 


)١(‏ وهذا الدليل صالح لترجيح البخاري علئ مسلم حتى عند من يرى الاكتفاء 
بالمعاصرة للحكم بالاتصال الأنهاورواسام اللسيت وهر غير يسام .- ٠‏ فلا 
يخفئ أن شرط البخاري أوضح في الاتصال وأقوى » وبهذا يتبيّن أن شرطه في 
كتابه أقوى اتصالا وأشد تحريًا من شرط مسلم . 
وراجع : «النتكت علئ كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر 788/١(‏ - 
48 . 
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يقصدوا بهذه المقالة أنّه أصحٌ ؛ إِذْ لم يُصرَّحُوا بذلك» ولو أَنّهم 
تانسم الواقعٌ » ورَدّتهُم المشاهدةٌ» وإِنّما غَرضْهم 
أنه عد الوضعة جنير السياق » محكم التَويب » متقنٌ 
التَرتيب » أ د أنه يجمع وق الحديث في وخ واحد 
باساندة المعو والنائك لولم الل رت 


و 


وأتدون 

بخلافٍ البخاري ؛ فإنَه قط الأحاديتٌ ويُفرقها في الأبواب 
بسبب استنباله الأحكام منهاء وكثيرًا مَا يذكرُ الحديت في غيرٍ - 
مظيته » فيّعيا الباحتٌ فيه » ويعجزٌ دون الؤصولٍ إليه . 

ولئن كان سيدا ما ذكرنا من الميزاتٍ فكُمْ للبخاريٌ مِنْ 
أمينائي ب التقديم وَوَسائلٍ الترجيح 
3 وَانْتَقَدُوا ع تَسِيرَا 

ترّى نَحْوَمُمَا نَصِيرًا 

وقد انتقدّ جماعةٌ منّ الحفاظٍ : منهمُ الدارقطنئٌ» وأبو ذرٌ 

الهرويٌ ٠‏ وأبو علي الغسانيٌ» وأبو مَسْعودٍ الدمشقيُ» بعضّ 


احاديث ) الصحيحين ا( 


ع 


مسألة ْ الذيكل 


وقد ذكرٌ الحافظ ابن حجر ككرَنه"'' أنَّ عدةً ما انتْقدَ عليهما 
مائنا حديث وعشرونٌ حديئًا : يشتركُ «الكتابان» في اثنين وثلاثينَ 
حَديئًا » وينفردٌ البخاري بثمانية أحاديتٌ وسبعينَ حديئًا» وينفرد 
مسلمٌ بمائة حديث . 

ولكنَّ الكثيرٌ مِنّ الفاظ المتقنين لَمْ يُوافِقوا هؤلاء عَلَى 
نقيهم » وقالوا : إِنَّ الشيخين أسبقٌ أل عصرهما - كَمَنْ بَعْدَهُ - 
إن تحرفة# طيخ والقعل »جرهم أقدر الاين ليه اتعرفة العلل 
القَادحةٍ وغيرٍ مادخو وقد ذكرًا أنَّ ما في «كتابيهما» 0 
ناو تعلو تحال نهو و43 تيهنا لاهلة له ان القدعلة كيه 
قادحَّء وكلاهما صحيحٌ . 

إن كان المنتقدُ يَدّعي أنَّ في بعضها علةً قادحةً» كان قولّه هَذَا 
معارضًا لما تَضْمّنه قَوْلُّهُما : إِنَّ مَا في (كِتَابَيْهماة صحيحٌ منّ ادعاء 
سلامتِهِ منّ العلل القَادحَةَء ومتى تَعارضٌ قولُ المنتقدٍ وقَوْلْهما 
رجح قولّهما عَلَى قوله للحي للد 
تدانيها منزلةً » فهما مرجع القَوْلٍ فيه”") 


ا 


. )85 : «مقدمة فتح الباري» (ص: 745 - 2207817 وانظر «النزهة» (ص‎ )١( 
ذكره الحافظ ابن حجر في «مقدمة الفتح» ( ص : 55 لدت‎ ١ هذا جواب إجمالى‎ )0( 
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27 . وأخذه عنه السيوطى فى «التدريب» » وقد ذكر الحافظ أيضًا جوابًا آخر 
مفصلاء وأشار إلى ا واحده آيمنا <ه اليوطن+ فرأيت أن أسوق هذا 
الجواب المفصّل بغير تمثيل» ومن أراد الأمثلة فليلتمسها في «كتاب ابن 
حجر» أو «كتاب السيوطي» : 

قال الحافظ ابن حجر : «وأما من حيث التفصيل ؛ فالأحاديث التي انتقدت 
عليهما تنقسم أقسامًا : 

القسم الأول : ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسنادء فإن 
أخرج صاحب «الصحيح» الطريق المزيدة » وعلله الناقد بالطريق الناقصة » فهو 
تعليل مردود ؛ لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر ؛ لأنه قد يكون سمعه 
بواسطة عن شيخهء ثم لقيه فسمعه منه؛ وإن كان لم يسمعه في الطريق 
الناقصة » فهو منقطع» والمنقطع من قسم الضعيف» والضعيف لا يعلٌ 
ا : 

ل وعلله الناقد بالطريق المزيدة » 
تضمن اعتراضه دعوئ انقطاع فيما صححه المصنف . فينظر : إن كان ذلك 
الراوي صحابيًا أو ثقَةَ غير مدلس » قد أدرك من روى عنه إدراكا بِيْنَاء أو صرح 
بالسماع إن كان مدلسّاء من طريق أخرى ؛ فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض 
بذلك. وإن لم يوجدء وكان الانقطاع فيه ظاهرّاء فمحصل الجواب من 
صاحب ١الصحيح»‏ : أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضدء أو 
ما حفته قرينة في الجملة تقويه » ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع . 
وربما علل بعض النقاد أحاديث ادُعي فيها الانقطاع» لكونها غير مسموعة » كما 
في الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة» وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من 
يسوّغ الرواية بالإجازة » بل في تخريج صاحب ١‏ الصحيح » لمثل ذلك دليل على 


صحة الرواية بالإجازة عنده . - 


م1 


مسألة هم١‏ 


وَلِيِسَ في الكتب أَصَحٌ مِنْهُمَا 
كن الْقْرَانِ » وَلِهَدَا قُدْمَا 


القسم الثاني : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد . فالجواب عنه : 
إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعًاء 
فأخرجهما المصنف ولم يقتصرعلى أحدهماء حيث يكون المختلفون في ذلك 
متعادلين في الحفظ والعدد» وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل 
متقاربين في الحفظ والعددء وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل 
متقاربين في الحفظ والعدد . فيخرج المصنف الطريق الراجحة » ويعرض عن 
الطريق المرجوحة» أو يشير إليهما ؛ فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد 
الاختلاف غير قادح ؛ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب 
الضعف .» فينبغي الإعراض أيضًا عما هذا سبيله . واللّه أعلم . 

القسم الثالث : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه » دون من هو أكثر عددًا وأضبط 
ممن لم يذكرها؛ فهذا لا يؤثر في التعليل بهء إلا إن كانت الزيادة منافية » 
بحيث يتعذر الجمع» أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيهاء بحيث تكون 
كالحديث المستقل» فلا ؛ اللهم إلا إن وضَّم بالدلائل القوية أن تلك الزيادة 
مدرجة في المتن من كلام بعض رواته» فما كان من هذا القسم فهو مؤثر. 
القسم الرابع : ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف .» وليس في هذا «الصحيح» 
من هذا القبيل غير حديثين» وتبيّن أن كلّا منهما قد توبع . 

القسم الخامس : ما حكم فيه بالوهم علئ بعض رجاله » فمنه ما يؤثر ذلك 
الوهم قدخاء ومنه ما لا يؤثر. 

القسم السادس : ما احَتّلِفَ فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن» فهذا أكثره لا يترتب 
عليه قدح ؛ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح» اه . 
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كانَ عَلَّى شَرْطٍ فَتَى غَيْرِهِمَا 
افق كلجا لما هده الأمةة علي ئها نين وغل كنات الله 
تعالئ كتابٌ أصحٌ من كتابي البخاريٌ ومسلم » لم يقل غيرٌ ذلك 
عله ْ 
وقد نُسِبَ إلى الإمام الشافعيّ أنه قَالَ : ١مَا‏ بعدَ كتاب الله 
أمظ .هق موط مالك ا ولينيف هذه العيارة مقافية الما قدنناه: 
وذلك لأنّه قَالَ هِذِهٍ العبارةً قبلَ ظهورٍ «الصحيحين»؛ لأنَّ 
البخاريٌ ومسلمًا مُتأخرانٍ عنه» وقد سبق لا بان 0 
وقد رَنَبَ العلماء الأحاديتٌ المّرويةَ بالنظر إلى صِحَتتها ترتيبًا 
مَئِيّا عَلَى هذا الاتفاق. فقالوا: أصحٌ الأحاديث ما اتفقّ عَلَى 
تخريجه الشَّيِحَْانٍ ؛؟ وإِذًا قَالَ أحذ العلماء : «هَذَا حديثٌ متفقٌ 


علية)» أو لامعلل 2ل -ضكي انراد الممات كاء :ليس 


)١(‏ أي : إذا أخرجاه من حديث صحابىٌ واحدٍء أما إذا كان المتن الواحد عند 
أحدهما من حديث صحابيٌ غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخرء مع - 


مسألة /ام ١‏ 


يويك أن لماه الآمه اتنقن عل مكف ون كا :12 الازها 
للأوّلٍ بعدَ الاتفاتٍ عَلَّى أنّهِما أصح الكتب . 

ويلي هَذَا : ما رواهُ البخاريٌ وانفردٌ به ؟ فإنّه مقدمٌ عَلَى غيره ؛ 
لها تالفنا من أنَّ الجمهورّ عَلَىْ أن «كتابٌ البخاريٌ» أصح مِنْ 
«كتاب مسلم). 

ويلي هَذًا : مَا رواةُ مسلمٌ وانفرد به ؛ نه يُقدّمُ لاشتراكه مع 
البخاريٌ في تَلْقي الأمة لَهُ بالقبول. 

ويلي هَذًا : ما رواهُ غَيرُهما عَلَى شَرْطِهِما جميعًا ؛ وذلك لأ 
رواتهما قد حَصَلَ الإجماعٌ عَلَى أنَهم عدول» فهم مُقدّمون عَلَى. 
خبرهم :في رايهم 

ويلى هَذًا : ما رَوَاهُ غيرُهما أيضّاء لكن عَلَى شرطٍ البخاريٌ 

ويليه : ما رواهُ غيرُهما أيضًا عَلَى شرطٍ مسلم وَحْدَّه . 

ؤيلية : كااوواة غر هماافة أقئة كز النة 6ل على شتطيها + 
عاج اانرل الوا 4 ميمت ان ريده اط رولا سحي 
ابن حبانٌ » » و«مُستدرك الحاكم» . ْ 


- اتفاق لفظ المتن أو معناه» فالظاهر من تصرفاتهم أنهم لا.يعدُونه من المتفق ؛ 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في «النكت علئ ابن الصلاح» (1/ 79/4 - 254 . 
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فالأقسامُ سبعةٌء مرتبةٌ بحسّب َرَجَتِها منّ الصَّحوَّء كما 

ا نا 
١ه‏ وَرْبَمَا يَعْرِضٌ لِلْمَفُوقٍ مَا 
ممفة مَسَاويًا أو فَدم) 

أرادٌ الناظمُ بهذا البيتِ أنْ يبينَ أنْ غرضٌ العُلماء بتقديم 
الأحاديثِ بحسّب الصّحة عَلَى النّحوِ المُتقدم , إنّما هُوَ بالنظر 
لتحيل كانتي الك الفدكورزه ولف خز لكان لك 
حديث مِنْ أحاديثها . 

فمثلا ؛ تجدنا قََّرْنا أنَّ مَا ينفردُ بِهِ البخاريُ أصحٌ مما ينفردٌ به 
مسلمٌ » وأنَّ مَا يرويه غَيْرُهما منَ الأئمةٍ أقلُ مما يرويانه أو يرويه 
أعدهما» يولكم تبره نخديكا ينما :وواة عرتهها عله قتطينا فد 
تاي تراان جما ايت ول حوينهما :كان يكرة اإضتاذ مين 
الاسانيك ال : «إنّها أصح الأسانيد» ». فذلك مما لَّا 
يَشك أحدٌ في أنه أصح من حَدِيثِهما إِذا كَانَ بغير هَذَا السني”" . 


يد 


)١(‏ من ذلك : أن مسلمًا انفرد بإخراج حديث ابن عمر مرفوعًا : لا يقبل الله صلاة 
بغير طهورء ولا صدقة من غلول» » وقد قال الترمذي في (الجامع» )١(‏ : - 





مسألة ش 1ك 








وَشَرْط ذَيِْنِ كَنْؤْنُ ذَا الْإسْنَادٍ 
َدَيِهمَا بالبجمع وَلإِفْرَادٍ 

يقصدٌ الناظمٌُ بهذا أنْ يبِينَ لك معنئ قولٍ العُلماءِ : ١هَذَا‏ 
حديثٌ صحيحٌ عَلَى شرطٍ الشيخين»» كما تجده كثيرًا في كتاب 
« المُستدرك» » فالمرادٌ بذلك أنْ يكون رجال الحديث الذي يقال 
فيه هَذَا المقالٌ قد ذكر كل واحدٍ مِئْهم في « الصحيحين» جميعًا . 

وَإِذَا قيلَ : «صحيحٌ عَلَى شرطٍ البخاريٌّ»: فالغرض أن كلّ 
واحدٍ من رجاله مذكورٌ فِي «البخاريٌ) . 

وإِذَا قيل : «صحيحٌ عَلَى شرطٍ مسلم»» فمعناه أنَّ كلّ راو 





- «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» ء مع أنه أشار بأن في الباب 
حديث أبي هريرة» وهو في «الصحيحين»» ولفظه : لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» . 
وإنما كان حديث ابن عمر أصمّ ؛ لأنه أشهرء فقد رواه غير واحدٍء عن 
سماك » عن مصعب بن سعد» عن ابن عمر ؛ بينما حديث أبي هريرة حديث 
فردء يرويه عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة . 
وإنما اختار البخاري حديث أبي هريرة علئ حديث ابن عمرء فهذا- واللّْه 
أعلم - لاعتبارات متنية راجعة إلى فقه الحديث ؛ فإن لفظ «الطهور» في حديث 
ابن عمر يدخل فيه الغسل من الحدث الأكبرء بخلاف لفظ ١يتوضأ»ء‏ ثم إن 
قوله في حديث أبي هريرة : (إذا أحدث» مبين أن الوضوء لا يجب إلا عند 
الحدث . فتأمل . 
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فزن زواقه فق 55د ة قن امسا بعد اشتماله عَلَى سائر شروطٍ 
الصّحة كالعدالةٍ وَالّط 0 , 

وهَذّا التفسيرُ هُوَ الذي ارْتَّضاهُ جماعةٌ ؛ كابن دقيقٍ العيدٍ 
والنُوويٌ والذهبئّ » حتئ قَالَ الحافظ ابِنُ حجر كه : إِذَا كَانَ 
ورا ا رفي ا اه 
وكانَ البخاريٌ يروي لَهُ عَمّن وُنّقّ فيه - مثلاً - فلا يكونُ الحَديثُ 
عَلَّى شرطه حتئن يكونّ روايتُه عمن وُنّقَ فيه . 

مثلا ؛ هُشيم » هُوَ من رجال ١‏ الصحيحين»» وهُوَ ثقةٌ إِذَا رَوى 
عن غير الزُهريٌ؟ 2 و«الزهريٌ) ذ في «الصحيحين) أيضا» وهما 
لأبرواة اغر عاخن الرعرلة ا لدولكتهماي وبالاخن مسيم 
عن َيرٍ الزهري » ويرويان إلى الزهريّ بغيرٍ هُشيم » فإذًا كَانَّ في 
بعض الكتب حديثٌ من رواية هُشِيم عن الزهريٌ لم تكن عَلَىْ 
شَرْطِهماء ولو أنَّ وجل (المحهنة: 

وقِبلَ في تفسير قولٍ العُلماء : «صحيحٌ عَلَى شرْطٍ الشيخينٍ» 
في للك لكن نا قدساة هو المعير , 

يت ف 


() والسلامة من الشذوذ والعلة . وانظر : «لغة المحدث) (ص : 48-١:١ل).‏ 
(0) ويشترط أيضًا : أن يكون كل رجل من رجال هذا الحديث ممن أخرج له - 
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وَعِدَةَ الْأَوَلِ بالتخرير 


قال الإمام الو ل ما في ((صحيح البخاري ) من 
الأحاديت: المييدة ١‏ 009003 بيده “الاق بوماقكانه وحمي 





- الشيخان - أو أحدهما - عن شيخه فى هذا الحديث». احتجاجّاء لا فى 
الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونًا . 
وأيضًا ؛ أن تقع رواية هؤلاء الرواة في ١الصحيحين»‏ قصدّاء لا عرضًا أو 
اتفاقا + كما:وقعت الرواية عن 'الحسن بن عمارة» وهو ضعيل دا فى 
١(صحيح‏ البخاري» . لكن روايته فيه جاءت عرضًا غير مقصودة )2 ولا قصد 
البخاري الاحتجاج بها ولا الاستشهاد. كما شرح ذلك الحافظ أبن حجر فى 
«هدي الساري») (ص: 97”؟) و«الفتح» (61”0/5). وراجع : «لغة 
المحدث) (ص : ,.)58١١- 7٠٠١‏ 
ثم إن الشارح بقوله في صدر بحثه : « ... كما تجده كثيرًا في كتاب 
المستدرك»ء قد أوهم أن الحاكم في «المستدرك» يراعي هذه الشرائط التى 
بيّنها » وليس كذلك ؛ فالحاكم لا يشترط لوصف الحديث بكونه على شرطهما 
أو شرط أحدهما أن يكون رجال الحديث من رجال الشيخين» بل هو يكتفي 
فقط أن يكونوا «مثل» رواة أخرج لهم الشيخان من حيث الثقة . 
ولا يشترط أيضًا أن يكون الحديث سالمًا من العلة» بل صرح في مقدمة 
«المستدرك» بأنه : «لا سبيل إلئ إخراج ما لا علة له»! 
ولهذا؛ كثرت الأحاديث المعلولة فى «المستدرك». فضلًا عن المنكرة 
والموضوعة » كما سيأتي في البيت (رقم : 5 





١04‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





وسبعونَّ حديثًا بالمكرّرٍ» وبحذفٍ المُكرّر : )50٠١(‏ أربعة 
آلافٍ حديث . 

وقال الحافظ العراقئ''" : هَذَا في رواية المَرَ: بْرِيّ » 
حَمادٍ بن شاكر فهي دون رواية الفربريٌّ بمائتي حديث » ورواية 
إبراهيم بنِ معقل دُونُهما بثلاثمائة حديث . 

وقال شيحٌُ الإسلام” : هذا الذي قالاه كله تقليدٌ للحموي » 
ولقد عددثٌ أحاديئّه وحررثها فَبَلَّعْتْ بالمُكررة - سوئى المُعلقاتِ 
والمُتابعات-: (7791) ستةً آلافٍ وثلاثمائة وسبعةً وتسعين 
حديئًا » وبدونٍ المُكرَّرةٍ : (1017) ألفين وخمسمائةٍ وثلاثة عشر 
حديئًا » وفيه منّ التّعاليقٍ : )١*51(‏ واحد وأربعونٌ وثلاثماثة 


0 


)١١ (‏ مائةٌ وستونٌ» وفيه منّ المُتابعاتٍ والتنبيه عَلَ اختلافٍ 
الرّوايات ( 85”) أربعةٌ وثمانونَ وثلاثمائة» وهذا خارجٌ عن 
المَؤْقُوفاتٍ والمقّاطيع . 
دوليم أَرَْنَعَةٌ الآلافٍ 

وَفِيهِمَا التّكُرَارُ جما وَافٍ 


() «التقييد والإيضاح» (ص:737). 
(6) «هدي الساري» (ص : 5596). 
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مسألة 1١17‏ 
قَالَ الإمام لوو ان 00 مَا [فى ] ((اصحيح مسلم) 
عقاف النك ةر عو أريقة الأ ديف 
003 ي(959)., م 7 1 . 2 سه 0370 
قال العراقي”'': وهُوَ يزيد عَلَى البخاريّ بالمكرّرٍ لكثرة 
قهز بوك5 أو الفضل اجمديرة “طلمة أن غدته بالتكون اننا 
فرك آلف حديك بؤقال: الماقعة + كمانية الاف:. 
6 2 
0 مرَاده أغلى الصَجحيح فاخمل 
أخدًا مِنَ الْحَاكم. أي: في «الْمَدْخَلِ) 
/اه النْوَوي : لم يَقْتِ السييسَة من 
مَا صَحٌ إِلَا النّرْرُ ؟؛ فَاقْبَلَهُ وَدِنْ 
مما لا شك فيه عند أحدٍ منّ العُلماءٍ أنَّ البخاريٌ ومسلمًا 
8 لم يَسْتوعِبا في كتابيهما» كل ما صحٌ من الأحاديثٍ ؛ 


.)١51١7/1١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )١( 
. )737 : (؟) «التقييد والإيضاح» (ص‎ 


[ألفية السيوطى ‏ ج ]١‏ 


5 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
وكيف يماري في هذا أحدٌ وقد قال البخاري"'' : (مَا أدخلتُ في 
كتاب الجامِع إلا ما صمّ؛ وتركتُ منّ الصّحاح لملالٍ 
الطول » ؟! 


وقال مسلمٌ : «ليس كل شيء عندي صحيحٌ وضعتّه هاهنا ؛ 
إنما" وفعت ها أخجدرا صلم 


واختلف العُلماءٌ في قولٍ مسلم : «وضعتٌ مَا 
عليه » : 


م8 


فقالَ قومٌ: أَرادَ ما أجمعَ عليه أربابُ هَذَا الفنّ» وهُمْ : 


2-6 وابنٌ معين » وين 52 ونعيد د الو 

وقال ابن الصلاح ''*: مراده أنَّه ذَكَرَ الأحاديتٌ التي وَجَدَ 
فيها - فيما ظَهَرَ لَهُ - شرائط الحديث الصّحيح المُجمع عليه ؛ 
وإِنْ كان لم يَظْهّر اجتماعٌ هِذِهِ الشرائط عند د بَْضِهم”" . 


/٠١( و«السير»‎ 2) ١ 8/5( انظر (الإرشاد» (/ 197)» و«تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)45- 6 

00( «صيانة صحيح مسلم» )7/1١(‏ و«المقدمة» (ص: .)5١‏ 

(*) هذا أحد جوابي ابن الصلاح » وقد ذكر جوابًا آخر في «الصيانة» » وهو : «أنه 
أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادّاء 
ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته»» ثم قال ابن 
الصلاح : «وهذا هو الظاهر من كلامه . 


١ مسألة‎ 

وبعدّ اتفاق علماءٍ هذِهٍ الأمةٍ عَلَى أنَّ الشيخين لم يستوعبا كل 
الأحاديث الصحيحة, اختلفوا : هل تَرَكا الأكثرَ أو الأقل ؟ 

فالجمهرةٌ ؛ عَلَى أنَّ الذي تَرَكاهُ مِنَ الصّحاح أكثرُ مما رَوياهُ . 
النيسابوريٌ شيخ الحاكم : ١م‏ تَرَكاهُ منَ الصحيح أقلُ مما رَوَيا 
ولم يَفُنْهُما منه إلا اليسيه»” . 

وهَذَا القولٌ ينافى ظاهرّه ما روي عن البُخاري : «وما تركتٌ 
مِنَ الصّحاح أكثرُ» . 

ولهذا؛ ذهب النَاظمْ إلى أنَّ مراده بالصحيح - في قوله : 
(ولم يَفنْهما مِنَ الصَّحيح» - أصح الصحيح لا مطلقٌ الصّحاح » 
وهَذَا هُوّ الذي ذَكَرَّه الحاكمٌ في «المّدخل إلى كتاب الإكليل» . 

وقال الإمامُ النوويٌ"'': «الصوابٌ أنَّه لم يَفتِ الأصول 
السييينة - وهى صحيح البخاريٌ» ‏ و ١((صحيح‏ مسلم؟.» و 
اسئنٌ أبي داودًّ» » و «سننُ الترمذيٌ»» و «سئننٌ النسائيٌ» - من 
الأحاديث الصّحاح إلا القليل» . 


.)١75/1( انظر «تدريب الراوي»‎ )١( 
. بشرح التدريب‎ )١75/١( «التقريب»‎ )0( 


15 شرح ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 

وهَذَا هُوَ الذي اعْتَمّده النَاظمُ » وأَمَرَ بالأخذٍ به والخضوع لَهُ . 

ا ين ْ 
مه وَاحْمِل مَقَالَ : «عُشْرَ أَلْفٍ ألْفٍ 
أخوي» عَلئ مُكَرَّرٍ وَوَقْفٍ 

رُوي عن الإمام البخاريٌ ظِليه أنه قال" : «أحفظ مائة 
ألفٍ حديثٍ صحيح . ومائتى ي أل حَديثٍ غيرٍ صحيح» . وهذه 
الكلمة في طاعريها نكال 6 اننا من أن الذي فت الأصول 
منْ صحاح الأحاديث هُرّ النّزْرُ القليلٌ . 

وقد أراد النَّاظمْ بهذا البيتٍِ أنْ يقولٌ لك : إِنّهها محمولةٌ عَلَى 
أنَّ مراده بالأحاديث الصَّحيحةٍ التي يَحْفَظها مَا يشملٌ المُكرّرَ 
والمؤقوف . 

قَالَ الحافظ العراقئُ”" : فربّما عدّ الحديتٌ الواحدّ المرويّ 
بإسئادين حديثين . 

ويُؤيْدٌ أن هَذَا هُوَ المرادُ من هذه العبارة: أنّا لو تتبعنا 
الأحاديتٌ المروية في المَسانيدٍ والجوامع والسّئن والأجزاء , 


.)0657/5( » تاريخ بغداد» (؟/ 756) » و«تذكرة الحفاظ‎ )١( 
هذا الكلام لا أعرفه للعراقي » وإنما أعرفه لابن الصلاح » وهو في «المقدمة»‎ )١( 
. (ص : 77)» في غضون كلامه في هذه المسألةء واللّه أعلم‎ 





1 


1١4/ مسألة‎ 





وغيرها لما بلَغثْ هِذِهٍ العدة» بل ولا نِضْفَها بِلّا تكرّارء وقائل 
هذِهٍ الكلمةٍ رجلٌ من جَلَالةِ القدرٍ وعُلُوٌ المَنزلةٍ بحيتٌ لَا بُنّهِمْ 
بالكذِب ولا الإغراقِ المُفْضِي إليه ء فلابد من حَمْلٍ كلامه عَلَى 
ما ذُكَوْنا . 
2 
5 ك«ابْن خُرَيْمَة؛ 2 وَيَيْلُو «مُسْلِمَا» 
وَأَوْلِه الْبْسْتِي ' 2 ثم «الْحَاكمًا») 
هَكُمْ به تسَامل حَنّئ وَرَد 
فِيهٍ مَتاكرٌ وَمَوْضوعٌ يُرَدْ 
أرادَ النّاظمُ بهذِه الأبياتٍ أنْ يَدُلّك عَلَى الطريقٍ التي بها تَعرفُ 
أنّ الحديتّ الذي لم يَرْوه الشيخان ولا أحدهما صحيحٌ » وأرادٌ - 
مع ذلك - أنْ يُرْشْدَكَ إلى مّراتب الأحاديثٍ الصّحاح التي 
دوين تعيب النغارى كن ولا المحم عل 
وبيان ذلكٌ: أنَّ صم الأحاديث التي لا تُوجِدُ في 
#السحيحية 4+ ما نص غلم -ضكتة. التحافظ. العارفٌ» ونقِل 


١148‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ذلك التصحيحٌ عنه بإسنادٍ صحيح » كما في ١سُوْالاتِ‏ أحمدَ بن 
حنبل») . و«سؤالاات من ا وغيرهما . 

وكذلك؛ ما تَجِدُه في كتاب مُصنّفِء يجممٌ الأحاديتٌ 
الصَّحاحَ » ولا يُجَاورُها إلى غَيْرها ؛ ثل ١‏ سنن الإمام أبي بكر 
محمدٍ بن إسحاق بن خزيمة السلميٌ النيسابوريٌّ» ) ومثل الكتب 
المُستخرّجّة عَلَى «الصّحيحين2 أو أحدهما؛ 5ك «مُسسْتَخْرَج 
الإسماعيليٌ» و «مُسْتَحْرَجٍ البرقانيٌ» عَلَى المقا رت 
وك«مُستخرج أبي عوانة الراك و ١مُسْتخْرَج‏ أبي بكر 
محمدٍ بن رجاء النيسابوريٌّ» عَلَى مسلم » وك«مستخْرّج أبي نعيم 
الأصفهانيٌ» و«مُستخْرّج أبي ذرٌ الهرويّ ) عَلَى كل نواه 
بجاكق تعد تو امس ات را 

ثم بينَ النّاظمْ بعدّ هَذَا أن «صحيحٌ ابن خزيمة » يتلو «صحيحٌ 
مسلم» في الصحَةٍ » ويفوقٌ «صحيحٌ ابن حبانَ» ؛ وذلك لأنَّ ابنَ 
خزيمة شديدٌ التحري » حتى إِنَّه ليتوقفٌ في التصحيح لأقلّ كلام 
في الإسنادٍ . 1 ْ 


وبعد صحيح ابن خزيمة ) في الرُتبة : «صحيحٌُ الحافظٍ أبي 


5 
- 


حاتم محمدٍ بن حبان البستىٌّ التميمىٌ» . 





١44 مسألة‎ 


ويلي «صحيم ابن حبانَ» في المّرتبة : كتابُ «المُستدرك») 
لبي 00 0 يي 
7 الأحاديثٌ المتاكية الواهياتُ 17 م وَوَقَعَ فيه 
الأحاديثٌ الموضوعةٌ التى يَجِبُ أنْ ترد . 

وقد كَثْرَ كلام العُلماءِ في هَذَا الكتاب؛ فقال أبو سعدٍ 
المَالييك 7" : «طَالَّعتُ «المُستدرك» مِنْ أُوَلِهِ إلى آخره فلم أَرَ فيه 
حديئًا عَلَن شرط الشيحين » اه . 

وقد جَمَعَ الحافظ الذهبئُ جُرْءَا فيه الأحاديثٌ التي رَوَاها 
الحاكمُ وهي موضوعةٌ . فَذَّكر في هَذَا الجُرْءِ نحو مائة حديثٍ» 
وقد حصن الذهبئُ أيضًا (مُستدرك الحاكم » وتعفّب كيرا منْه 
بالضعفٍ والتَكارَةٍ » مع اغْتِرَافِهِ بأنّ فيه جملة وَافِرَةَ مِنّ الصُّحاح 
عَلَ شَرْطٍ الشيخينء وجملةً كثيرةً عَلَ شَرْطٍ أحدهماء وأنَّ 
ل 0 

وقال الإمام النوويُ : «اتفّ الحَُمَّاظ عَلَى أن البيهقيّ شد 
تحريًا من شيخه الحاكم» اه 


/١( و«تدريب الراوي»‎ 2)١56/5( انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى‎ )١( 
.)5 


6 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وَاعدلة السافط اب حجر عَنٍ الاكم » فقالَ”" : «وإِنّما وَكَمَ 
لكات الساهزةة. لكله سرد الات لتق تأفيلته المي : 
وقد ارعلك تريب "تف الخزو الثائق عن اتتوولة سو ير 
«الممستدركِ»» وفيها: (إلى هنا انتهئ إملاءٌ الحاكم2» وما عَذَا 
ذلك مِنّ الكتاب لا يُوْحْذُ منه إِلّا بطريق الإجَارَةِ » والتساهلُ في 
القذن المغل كليل تهذا بالنسية إلا ما بعذه» ا 77 


نا تنم فت 


.)١58/١1( انظر : «التدريب»‎ )١( 

(؟) وقال الحافظ ابن حجر أيضًا فى «النتكت» (15/1 -718) : 
نقتم #الفتعدر 6( أقداناء :كرك فينم بها يكن فنك 
الأول : أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجّه محتجّا برواته في «الصحيحين» 
أو أحدهماء علئ صورة الاجتماع » سالمًا من العلل . 
ولا يوجد في «المستدرك» حديتٌ ببذه الشروط لم يخرجا له نظيرًا أو أصلاء 
إلا القليل . 
نعم ؛ فيه جملةٌ مستكثرةٌ يبذه الشروطء لكنّها مما أخرجها الشيخان أو 
أحذهماء استدركها الحاكمٌ واهمًا في ذلك. ظانًا أنمُما لم يخرجاها . 
القسم الثاني : أن يكون إسنادٌ الحديث قد أخرجا لجميع رواته» لا على سبيل 
الاحتجاج » بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق» أو مقرونًا بغيره. 
ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل » وتجنبًا ما تفرّد به» أو خالف فيه . 
وهذا القسمٌ ؛ هو عمدةٌ الكتاب . 
القسم الثالث : أن يكون الإسنادُ لم يخرجا لهء لا في الاحتجاج. ولا في 
المتابعات . 











1 وَابِنْ الصّلاح قال : ما تَفُرّدًا 
م امد مي 5 هاه ىلم 
فْحَسَّنْ 2. إلا لِضصعفٍ فارددا 


٠‏ جرَْا عَلَن انيتاع أن يُصَحْحًا 
2 ياعم 2 ِو 07 2 
4" وعثره جورهة وهصمو الاير 


اغلّم - أَوَّلَا - ؛ أنَّ العُلماء مِنْ أَمْل هَذَا الفنّ قد اختَلفوا في 
لكر رقة حزن جد فى كانه ا عدروان لط فلن 1 
حديثٌ صحيحٌ» ويُسدٌُ ذلكَ الحكمٌ بالضّحةٍ إلى حافظٍ منّ 
الحُفاظٍ » فهل للنّاظر في هذا الحديث أنْ يُصحْحَهُ أو يُضْعْمَهِ نظرًا 
إلى مَا يَعْلَمُه من حالٍ رِجَالِه أو ليس له ذلك؟ 


ذهب ابنُ الصلاح إلى أنه لا يَجورُ لأحدٍ مِنْ أهل عَصْرِهم 


- وهذا قد أكثر منه الحاكمٌُ. فيخرّحٌ أحاديث عن خلقٍ ليسُوا في الكتابينٍ 
. ويصحجُهاء لكن لا يدّعي أنها على شرطٍ واحدٍ منهماء وربّما ادّعى ذلك على 
سبيل الوهم » وكثيرٌ منها يعلق القول بصسّتها على سلامتها من بعض رواتها . 
ومن هنا دخلت الآفةُ كثيرًا فيما صبححهء وقلّ أن تجد في هذا القسم حديثًا 
يلتحقٌ بدرجة الصّحيح قاذ عن أن براقع ادرب الشيخين»» ا 
اه باختصار . 

.)51 - «مقدمة علوم الحديث» (ص: ”ا‎ )١( 
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يناه أذ تسكع دكا أو تفيقته | ذا بالرسجوم الل لمتحي 
الحفاظٍ مِنْ قبل وتضعيفهم . 

وذهبّ الإمامٌ النووي''' إلى أنه يجورُ لمن تمكن من هَذًَا 
العلم » وقويثْ معرفته به أن يُصحْحَ ويُضعًف . 

وهَذَا القول هُوَ المرضي عند الجُمهورء وقد جرى عليه 
المتأخرونَ ؛ كابن القَطَانِء والضياء المقدسيّ» والمُنذريٌّ. 
وكابن المواقٍ» والدمياطيّ » والمزيٌ» والتقيّ السبكىّ ؛ فإنّهم 
صحّحوا أحاديتٌ لم يُوجِدْ لمن تقَدَّمَهُم فيها تصحيحخ . 

وقال ابِنُ حجر"" : إِنَّ مَا ذَهَبَ إليه ابنُ الصلاح مِنْ قَبولٍ 
تصحيح المُتقدمِينَ وَرَدْ تصحيح المُتأخرينَ » قَدْ يستلزمٌ قبول ما 
ليسّ بصحيحء وَرَدّ ما هُوَ صحيجٌ2 ألا ترئ أنَّ كثيرًا منّ 
الأحاديث قد حَكُمَ المُتقدمونٍ بصحّتهاء ثم اطلعٌ المُتأخرون فيها 
عَلَى علةٍ قادحةٍ تمنعٌ من قَبولِها؟ !» اه بمعناه . 

وإذا عرفتَ ذلك ؛ فاعلم أنَّ ابن الصلاح قد ذَّهَب - بناءً عَلَى 
رأيه هذا - إلئ أنَّ ما تفرد الحاكمُ بتضجيحه ولم نجدْ ذلك 


000 انظر : «تدريب الراوي» 0/1١‏ )2 و«التقييد والإيضاح » (ص: رفةة 
(5؟) «التكت على كتاب أبن الصلاح » ارلا الا 





ع 


مسألة لا 





٠ 1 7‏ 7 10 0 َ# 000 4 
التصحيحٌ لغيره مِنَ الائمة فلا نغتبره صحيحا ؛ بل نعتبزه حسنا , 
5 0 و وو ا 
إلا أنْ تظهرَ فيه علة مُوحبةَ لِضعْفه » مقتضية لرده . 


وقال ابنُ جماعة”'؟ - بناءً عَلَْ قوله بجواز النّصحيح - : 
ا ا سر لي 


ع (959), 
ؤاقال: التحافظ لعراك س١‏ 50007 لصلاح على تا 
صحَحَهُ الحاكم ال م ا كمسا 7 


.)١55/١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )١( 

(5) «التقييد والويضاح» (ص: .)3١‏ 

() المتأمل لكلام الإمام ابن الصلاح حول هذا الموضوع يتجائ له أنه لم يقصد 
هذا الذي فهموه عنه من غلق باب الاجتهادء وأن كلامه إنما يتعلق بنوع من 
الروايات » رويت في كتب معينة في أزمنة معينة » يتعذر الحكم عليها بمجرد 
اعتبار الأسانيد » لا لشيء إلا لأن الأسانيد في هذه الأزمنة لم يتحقق فيها ‏ أو 
في أغلبها ‏ الشرائط المعتبرة لصحتها » سواء منها المتعلق بالعدالة والضبط » 
المتعلق بالاتضال» فضلًا عن السلامة من الشذوذ والعلة . 
وقد أشار الإمام ابن الصلاح إلئ بعض ذلك » فذكر ما يفيد إلى أن نوعي 
الضبط ‏ ضبط الصدر» وضبط الكتاب » غير متحققين في رواة هذه الأزمنة ؛ 
لأنهم يعتمدون على كتب لا يؤمن فيها التغيير والتحريف ٠»‏ فهي غير مضبوطة » 
وهم أيضًا لا يحفظون ما فيهاء فهم لا يتنبهون إلى ما فيها من تغيير وتحريف ؛ 
لآن مثل هذا إنما يدركه الحافظ غالبًا » وأما غير الحافظ فأنن له إدراك ذلك؟ ! 
قال ابن الصلاح : «لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد - 
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- في روايته على ما في كتابه » عريًا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط 
والإتقان. فآلَ الأمر إِذَا في معرفة الصحيح والحسن. إلى الاعتماد على 
ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها - 
لشهرتها - من التغيير والتحريف» . 
فواضح من كلام الإمام ابن الصلاح » أنه يقصد روايات تقع في كتب معينة 
وهي . كما نص عليها -: «أجزاء الحديث وغيرها»» يعني : من الكتب 
المتأخرة التي صنفها المتأخرون» وأودعوا فيها روايات قصدوا بها الإغراب 
أحيانًا ككتب الأفراد» أو العلو أحيانًا أخرى » كعامة كتب المتأخرين . 
وهذه الروايات » عامتها يروبها الشيوخ المتأخرون» الذين لا همّ لهم إلا العلو 
بالإسناد» أو تحصيل شرف الرواية لا غير» فهم غير حافظين لما يروون» ولا 
عارفين بما يعتري الكتب التي سمعوها من تصحيف وثتحريف » وزيادة ونقص . 
ومثل هؤلاء الرواة لم يكونوا بمحل للثقة عند المتقدمين ؛ لأنهم لم يحققوا 
ما يستحقون به وصف الثقة » فهم غير حافظين» ليحققوا ضبط الصدر. 
ولا هم أصحاب كتب مصححة» ليحققوا ضبط الكتاب . 
إلا أن المتأخرين توسعوا في مثل هؤلاء » ومنحوهم وصف الثقة » واصطلحوا 
لأنفسهم أن الثقة في زماءهم هو مَّن صم سماعه» بقراءته أو بحضوره مجلس 
السماع» حفظ أو لم يحفظ » ضبط أو لم يضبط . 
وهذا الذي قاله الإمام ابن الصلاح قد سبقه إليه الإمام البيهقي في كتاب «مناقب 
الشافعي» (5/ 077١‏ . فقال : 
«توسع من توسع في السماع عن بعض محدثي زماننا هذاء الذين لا يحفظون 
حديثهم » ولا يحسنون قراءته من كتبهم » ولا يعرفون ما يقرأ عليهم . بعد أن 
تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم » وهو أن الأحاديث التي قد صحَّحت ‏ أو 
وقعت بين الصحة والسقم » قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة - 
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- أهل العلم بالحديث » ولا يجوز أن يذهب شيء منها علئ جميعهم » وإن جاز أن 
تذهب علئ بعضهم ؛ لضمان صاحب الشريعة حفظها » فمن جاء اليوم بحديث 
لا يوجد عند جميعهم . لم يقبل منه» ومن جاء بحديث هو معروف عندهم » 
فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته » والحجة قائمة بحديثه برواية غيره» 
والقصد من روايته والسماع منه : أن يصير الحديث مُسلسلًا ب «حدثنا» أو ب 
«أخبرنا»» وتبقئ هذه الكرامة التي اختصت بها هذه الأمة إلى يوم القيامة ؛ 
شرفًا لنبينا المصطفئ يل كثيرًا» . 
وهذا الذي قاله الإمام البيهقي ‏ هو عين ما قاله ابن الصلاح » وهو عين 
ما انتقده علئ ابن الصلاح من جاء بعده من العلماء . 
فقد ذكر البيهقي أن الأحاديث . صحيحها وسقيمها ‏ قد دونت وجمعت في 
الجوامع المشهورة » وأنه لا يفوتها شيء منها ؛ وهذا مثل قول ابن الصلاح : 
«فآل الأمر إِذًا في معرفة الصحيح والحسن » إلئ الاعتماد على ما نص عليه 
أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة . . .2 ؛ مثله سواءً بسواء . 
وهذا التساهل الواقع فيه المتأخرون» كما أنه كان سببًا في الإخلال في تحقيق 
شرط الضبط في الراوي » علئ نحو ما سبق بيانه » كان أيضًا سببًا للإخلال ببقية 
شرائط الصحة من الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة . 
فأما الاتصال ؛ فواضح ؛ لأن التساهل في تحمل الحديث » منه : أن المتأخرين 
جوزوا صورًا من التحمل لم تكن معهودة عند المتقدمين» وما جوزها 
المتأخرون إلا من باب التوسع والتساهل إبقاءَ لسلسلة الإسنادء» من ذلك : 
الإجازة العامة» والإجازة للمجهول وللمعدومء وكذا الإجازة للطفل غير 
المميز ونحو ذلك . 
حتئ قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر») (ص : 2170 » بعد أن ساق صور 
الإجازة» وما في بعضها من تساهل» قال: «وكلُ ذلك ؛ كما قال ابن - 
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- الصلاح » توسّع غير مَرضيٌ » لأن الإجازة الخاصّة المعينة مختلف في صحتها 
اختلافا قويًا عند القدماء » وإن كان العمل استقر علئن اعتبارها عند المتأخرين » 
فهي دون السماع بالاتفاق» فكيف إذا حَصّل فيها الاسترسال المذكور؟ ! فإنها 
تزداد ضعمًا» لكنّها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا . واللّه أعلم» . 
وأيضًا ؛ فإن ألفاظ السماع عند المتأخرين » غالبًا ما يقع فيها التساهل » كإطلاق 
الإخبار في الإجازة وغير ذلك ٠‏ وأيضًا ما يقع فيها من خطإ من قِبَل بعض 
الرواة ؛ إذ لم يكونوا يعتنون بضبط هذه الألفاظ اعتناء المتقدمين . 
وقد أشار إلئ هذا الإمام الذهبي » فبعد أن ذكر في «الموقظة» (ص: 45) 
حكم العنعنة » وما يلتحق بها من التدليس ٠‏ وأن المدلس إنما يقبل منه التصريح 
بالسماع لا العنعنة» قال : 
«وهذا في زماننا يَعسر نقده علئ المحدّث ؛ فإن أولئك الأئمة » كالبخاري وأبي 
حاتم وأبي داودء عاينوا الأصول» وعرفوا عللّها ؛ وأما نحن فطالت علينا 
الأسانيد» وفقِدت العبارات المتيقّنة ؟ وبمثل هذا ونحوه وَخل الدّاخل علئ 
الحاكم في تصرفه في «المستدرك» . 
وأما تسبّبه في الإخلال بشرطي السلامة من الشذوذ والعلة ؛ فلأن هؤلاء الرواة 
لما كان أغلبهم غير حافظين» ولا ضابطين لكتبهم » لم يكونوا أهلًا للتفردء 
ولا موضعًا لقبول ما يتفردون به دون غيرهم » فكل حديث يتفرد به بعضهم » 
ولا يوجد له أصل فى الكتب المتقدمة المشهورة المتداولة ينبغى حينئذٍ أن 
يكوة: شادًا أو 'معلوكة. ْ 
وقد أشار الإمام البيهقي إلئ هذا المعنى فيما تقدم من كلامه حيث قال : 
«. .. فمن جاء اليوم بحديث . لا يوجد عند جميعهم » لم يقبل منه» ومن 
جاء بحديث هو معروف عندهم » فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته » والحجة 
قائمة بحليثه برواية غيره . . .»). - 
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- ومما يدل على أن ابن الصلاح لم يقصد من كلامه غلق باب الاجتهاد : أن 
الإمام ابن جماعة ساق هذا الموضع من كتاب ابن الصلاح في مختصره لهء 
المسمّئ «المنهل الرويٌ» بسياق من قبله عبر به عن فحوى كلام ابن الصلاح ؛ 
فجاء كلام ابن جماعة أشبه بشرح لمراد ابن الصلاح من كلامه» فجاء فيه 
(ص : 5") : 
اليس المقصود بالسند في عصرنا إثبات الحديث المروي وتصحيحه ؛ إذ ليس 
يخلو فيه سند عمّن لا يضبط حفظه أو كتابه ضبطا لا يعتمد عليه فيه » بل المقصود 
بقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة فيما نعلم » وقد كفانا السلف مئونة 
ذلك ؛ فاتصال أصل صحيح » بسند صحيح إلئ مصنفه كافٍ » وإن قُقِد الإتقان في 
كلهم أو بعضهم» . ١‏ 
فواضح من كلام ابن جماعة أنه فهم من كلام ابن الصلاح أنه يقصد زمانًا قد فيه 
ضبط الحفظ وضبط الكتاب معًاء ثم إن اختصار ابن جماعة لكلام ابن الصلاح 
هاهنا وعدم تعقبه فيه » يدل علئ موافقته له لا سيما ؛ وقد ذكر الشارح عن ابن 
ا ابن الصلاح المتعلق بتصحيح الحاكم » ورأى أن الصواب 

أن يحكم عليه بما يليق من حاله » وهذا يدل علئ أن ابن جماعة لم يفهم عن ابن 

الصلاح أنه يغلق باب الاجتهاد ؛ إذ لو كان كذلك لما وافقه في ١المنهل‏ الروي» 
فيما يتعلق بالأسانيد المتأخرة . 
وفي ظني أن الذين خالفوا ابن الصلاح في هذا الموضع» لو لم يسبق إلئ 
ذهنهم ما تصوروه من أن ابن الصلاح يسعئ بكلامه هذا إلى إغلاق باب 
الاجتهاد » لما خالفوه ؛ لأنهم في الواقع يوافقونه علئ كلامه ‏ بحسب ما حملناه 
عليه وهو أيضًا يوافقهم في أن باب الاجتهاد لم يغلق فيما يتعلق بالأحاديث 
المودعة في الكتب المشهورة المتداولة التي يمكن أن يعتمد علئ أسانيدها 
للحكم عليها . واللّه أعلم . 5 
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المتأخرُ: «هَذَا حَديتٌ صحيحٌ»). بل يقول: «هَذَا حديثٌ 
صحيحٌ الإسناد» ؛ فَكُمْ منّ المُتونٍ الضّعيفةٍ أو الواهية قد رُكْبِتْ 
عَلَى أسانيدٌ صحاح”" . 
د نت 

هه ما سَاهَلَ الْبُِسْتَيْ فِى كِتَابهِ 

بعد أَنْ قَرَمّ مِنَ الكلام عَلَى «مُستدركِ الحاكم»» وأقوالٍ 
العُلماء فيه» شَرَّع يَتكلّمْ عَلَى كتاب «الأنواع والتّقاسيم» الذي 
صِنَّمَه أبو حاتم البُستيُ » وهُرٌ الذي قَدّمَ لك أنه يتلو «صحيح ابن 
خزيمة» ويتقدّمٌ عَلَى المُستدرك» . 

وملخصٌ ما أشارٌ إليهِ : أنَّ الحافظ البستيّ لم يَتَساهلْ في 
كتابه ؛ فَيُصححَ ما ليسّ بصحيح » بل إِنَه اشترط شرطا أخفٌ مِنْ 
شروط غيره . 
وقد توسعت في التعليق علئ «تدريب الراوي» )5١5 -7١١/١(‏ حول هذا 

الموضوع » وكذا في التعليق عل (مقدمة ابن الصلاح» ونكت العراقي 

والعسقلاني » فليرجع إليها من شاء واللّه المستعان. 
)١(‏ وسيأتي لهذا مزيد تفصيل في شرح البيتين (5 .)٠١6 ٠١‏ 
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وذلكَ الشرط هُوَ أن ماح نا كادا راريه نعم غير مُدلس » 


سو ين شبدد” وسَمِعَ منه الآخذّ عنه. ولا يكونٌ هناك 
انا : ولا انْقِطاعٌ. وإِذا لم يكن في الراوي جَرْحٌ ولا تعديل 
وكلة من شيخه والراوي عنه ثقةٌ ولم أت الرّاوي بحديث 
منكر ؛ فهذا الرّاوي عِندَه ثقةٌ . 


ولأبي حاتم كتابٌ تَرْجَمْ فيه «الثقاتَ2» و قد ذَكْرَ مِنْ بينهم 
كثيرًا ممن حالّهُ كما ذكَرْنا عنه 7" . فإذا اعترضٌ معترضٌ عليه بأنّه 


:)86 - 85 : قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه «الصارم المنكي» (ص‎ )١( 
«وقد غلم ؛ أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عددًا كثيرًا‎ 
وخلقًا عظيمًا من المجهولين» الذين لا يعرف هو ولا غيرُه أحوالهُم » وقد‎ 
. صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب»‎ 
: ثم ذكر بعض هذه المواضع ». ثم قال‎ 
: «وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقًا كثيرًا من هذا النمطا» وطريقتّهُ فيه‎ 
أنه يذكر من لم يعرفةٌ بجرح وإن كان مجهولاً لم يعرف حالهُ » وينبغي أن يتنبه‎ 
لهذاء ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى‎ 
١ . درجات التوثيق» اه‎ 
: )١5/1١( وقال الحافظ ابرنُ حجر في «اللسان»‎ 
«وهذا الذي ذهب الهاي حبان من أنَّ الرجل إذا انتفت جهالةٌ عينه كان على‎ 
العدالة إل أنْ يتبين جرحه 4 مذهبٌ عجيبٌ » والجمهورٌ علئ خلافه » وهذا‎ 
هو مسلك ابن حبان في «كتاب الثقات» الذي ألفهُ ؛ فإنّهِ يذكر خلقًا ممّن ينص‎ 
- أبو حاتم وغيره على أَّّم مجهولون» اه.‎ 
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يُونّقُ مَنْ لا يُعْرفُ حالهُ؛ كان هَذَا المُعترضٌ مُنازِعًا في 
الاصطلاح , وهو مَرُدودٌ . 
هذا اقرط الذي اشْترَطه أبو حاتم أخف من الشَّرطٍ الذي 
اقرط يساك ع رذن لساك بقرطة إن و عن بووا زميق 
الشيخانٍ لِمئْلِهم » وقد وقّ أبو حاتم بشرطِه » ولم يوفٌ الحَاكِمُ . 
د ا 


55 وَاسْتَحْرَجُوا عَلَى الص لصحيحيئن أن 


يَرْوِي أَحَادِيتَ كِتاب حَيْتْ عَنْ 
الا مِنْ طريقٍ مَنْ إِليِهِ عَمَذا 
مُجْتَمِعًا فِي شَيِجْهِ فَصَعِدَا 


إِلَيِهِمَا . وَمَنْ عَرًَا أَرَادَا 

بِذَلِكَ الأضلَ . وَمَا أَجَادَا 
| وَاحَكُمْ بِصِحةٍ لِمَا يَزِيدُ 

فَهِوَ مَعَ الْمُلْوْ ذَا يُفِيدُ 


د واره 4 را 32 
الو و ل 5 الطرّق 4 وتبسيسرٌ الذي 


5 ديس . او مُخْتَلِطٍ . وَكُلُ ما 
أَعِلَ في «الصّحيح) مئهُ سَلِمَا 
ذَكَرَ التاظمُ نه في هذه الآبيات القعة ؟ الكتعم جاه عله 
كته الخديك وفوائدها: 
والكلامم عنها في ثلاثةٍ مواضع : 
الموضعٌ الأَوَّلَ : كيفيتها وطريقٌ 
الموضعٌ الثاني : حكمٌ الرواية عَنَ الكتب المُسَبَحْرَجةٍ . 
الموضعٌ الثالتُ : فوائدها . 
ه أمّا عن الأول ؛ فنقول : 


سما 


ضحابها . 


منَ العُلماءِ مَنْ يأتي إلئ كتاب ما مِنْ كتب الحديث» فَيُخْرْجُ 
أحاديله بأسانيد لنفسه » من غير طريي صاحب الكتاب» فيَجتَو 
مَعَهُ في شيخه أَوْ مَنْ فَوْقّهِ . 

ومِنْ شروطهم : ألا يَصِلُوا إلى الشيخ الأبعَدِ حيَّل يَفْقدوا 
توم ررس رصي ما لم يَقْصِدوا عُلْوَ السَندء 0 
زيادة مهمةء نهم يتركون لذينيك الأقرب إلى الأبعيء وربّما 
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سقط صاحبُ المُستخرج أحاديتٌ مِنَّ الكتاب الذي يَستَخْرجُه ؛ 
أنه لم يَجِذ لَهُ بها سندًا يَرئضِيه » وربّما ذَكَرَها من طريق صَاحِبٍ 
الكتاب الأصلىٌ . 

وقد صَئَّفَ كثيرٌ منّ العُلماءٍِ في هَذَا النّوع : 
فَممَنْ الف اقيق رَحَ عَلَ «صَحيح البخاريٌ) : 
الإِسْمَاعِيليُ » والبزقانيئ» وأبو أحمد الغطريفيُ ٠»‏ وأبو عبدٍ الله 
أن أبي ذهل , ألو بكر أبن مَردويه . 

وممّن صَئّفَ المُستخرجات عَلَى «صحيح مسلم» : أبو عوانة 
الإسْفِرائيننُ » وأبو جَعْفْرِ ابنُ حمدانَ» وأبو بكر محمدٌ بن رجاء 
النيسابوريٌ » وأبو بكر الجوزقٌ» وأبو حامدٍ الشاذكيٌ» وأبو 
الوليد حسانٌ ابنُ محمد القرشيّ » وأبو عمرانَ مُوسئ بن العباس 
الجوينيُ » وأبو نصر الطوسييٌ , وأبو سعيدٍ ابنُ أبي عُثمان الحيري . 

وممّن صئّف المستخرجات عليهما جميعًا في كتاب واحدٍ : 
أ بكر ابن عبدانَ الشيرازيٌ . 

وممّن صَئَّفَ المُستخرجات عَلَى كل مِنْهّما منفردًا : أبو تعيم 
الأصفهانيُ » وأبو عبدٍ اللَّهِ ابن الأخرم و03 لوو رار 
محمدٍ الخلال ؛ وأبو علي لاسر تجيمة ؛ وأبو مسعودٍ سليمانٌ بنُ 
إبراهيمٌ الأصفهانيٌ . 
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ولم يَلتمْ واحدٌ مِنْ هؤلاء موافقة الكتاب الأضليٌ في ألفاظٍ 
الحديث ؟ كر 2 يم لذ يزدي اللفظ سس 0 
المُستَحْرَّجِ عليها قليلا» والتفاوثٌ في المّعانى نادرٌ”" . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «النتكت» /١(‏ 747 خ598), 
السبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم» فحينئذ يتوقف 
الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين 
بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج 
عليه » وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى 
زيادة التنقير» وكذا كلما بَعْدَ عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان 
الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم . 
فإذا رو البخاري - مثلا - «عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن 
الزهري» حديئًا » ورواه الإسماعيلي - مثلا - «عن بعض مشايخه عن الحكم 
ابن موسئ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري»» واشتمل حديث 
الأوزاعي علئ زيادة علئ حديث ابن عيينة ». توقف الحكم بصحتها علئ 
تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي» وسماع الأوزاعي عن الزهري؛ لأن 
الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه . 
وكذا ؛ يتوقف علا ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي » وقس علا هذا 
جميع ما في المستخرج . 
وكذا؛ الحكم في باقي المستخرجات ؛ فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل 
الحديث اكتفئ بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته . 
بل رأيت في «مستخرج أبي نعيم » وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء ؛ لأن - 
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وكا تعزو المستحوجات:: كناث: «المتق الكترى) و دكتاث 
المَعْرفةِ؛ للبيهقيٌ » وكتابٌ «شَرْح السّنةَ) للبغويٌ ؛ فإِنْهِمَا يَرُويانٍ 
الحديث ويُقُولان : «رواه البخارئٌ  )‏ أو (رَواه مسلم)اء 
أو" لارَوَيَاه)؟ ولا يَلتَوَمَانَ: لفظهها 4 لها دكؤا مخ السيحة: 

« وأمّا عن المؤضع الثاني ؛ فنقول : 

الم ؛ أنه لا يَجورٌ لِمَن يَنْقلُ عن أحدٍ هذه الكتب 
يَنسبه بِأَلِفَاظِهِ هذه إلى الكتاب المُستَخرَحِ عليه ؛ إلا بأحدٍ أمرين : 


- أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم » ولم يقصدوا إخراج هذه 
الزيادات » وإنما وقعت اتفاقًا . واللّه أعلم» اه . 
قلت : علئ أنه لو صم السند إلى الأوزاعي» لاحتمل أن يكون ما زاده في 
روايته عن الزهري شاذًا أيضًا ؛ لأن الأوزاعي - علئ إمامته وثقته - لم يكن في 
الزهري بذاك » كما قال ابن معين» وقال يعقوب بن شيبة : «ثقة ثبت ٠‏ وني 
روايته عن الزهري خاصة شيغ» . وَالله أعلم . 
وفي قول الحافظ : «رأيت في ١مستخرج‏ أبي نعيم ) وغيره الرواية عن جماعة 
من الضعفاء . . . » رد صريح عل من ينسب إلئ أصحاب المستتخرجات توثيق 
الراوي بمجرد أنهم أخرجوا له في المستخرج من غير أن بنصرا على ثقته . 
وإن كان يعكر عليه ؛ قوله هو أيضًا في موضع آخر من «التكت» 771/1١(‏ - 
15" في معرض ذكر فوائد «المستخرجات»). حيث ذكر منها: ١الحكم‏ 
بعدالة من أخرج له فيه ؛ لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج 
إلا عن ثقة عنده» . فاللّه أعلم. 
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الأمز الأوّلُ: أَنْ يُراجعَه » ويَابله عَلَى الكتاب المُستَخْرَج 
ل 


0ه 


الأمرُ الثاني : أنْ يكونَ صاحبٌ الكتاب ب المُستَخرّج قَدْ صرّحَ 
أنه اسبَحْرّجه بلفظه ؛ كأن يقولٌ 0 البخاريٌّ بلفظه» ‏ 
نأمّا أن يقولّ : إن اميل هذا الدبف هن ابارت ا 
فهو مما لا يُمَِعُ مِنْهُ . 

ويتصل بسكم هذه المُستَخْرَجَاتٍ أيضًا ؛ أنَّ ما ما يأ أفيها من 
واحماك الأصل» أز عات يعس الاحاييق » لحك بعقها 
بهذِه النّخرِيجاتٍ ؛ لأنّها واردةٌ بِالأَسَانيدٍ النَابَةٍ في «الصحيحين» 


ه الموضعٌ الثالثٌ : 

لهذه المستخرجات فوائلٌ : 

الأؤلى : عُلْرُ الإسناد . 

الثانية : كثرةٌ الطرْقٍ للحَدِيثِ» وبكثرةٍ طُرْقٍ الحَدِيثِ يقوى 
الحديثٌ فَبْترَجَحُ عَندَ المُعارَضَة مع حديث آخرّ ليست لَهُ . 

الفائدةٌ الثالثة : تين الرّاوي الذي أَبْهِمَ في الأضْل : كأَنْ 


. تقدم ما في هذا الإطلاق في التعليق السابق‎ )١( 


حل شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث' 
يكونَ في الأصل : ةا 203513 أن 4 لاجد نذا وح اذ أو : 
« حدّثنا 0 أو4: الاشذقناا قر جالع الزبيلة 
المُسِتَحْرِحُ . 

القائدةٌ الَابِعةٌ : تين الرّاوي الذي أُمْمِلَ ؛ كأنْ يكونّ في 
الأصل: ١‏ حدّثئنا محمدٌ» مِنْ غير كر اسم 5 أ لقب الذي 0 
بتر لصوي نه لمر 

الفائدةٌ الخامسةٌ : أَنْ يبِينَ سَمَاعَ رَاوِ صَاحب تَدْلِيس ؛ بِأَنْ 
يكونَ الأصل قد رُوي عَْهُ بالعنعنة» فيُصرّح في المُستَخرَج 
أن يكقتت فال الذاوقة: قآن كرة الأصزة 
قَذْ رَوى عَنْ راو مَعْرُوفٍ بأنّه الختلطٌ من غير أَنْ يُبِينَ أَنَّ هذه 
الرواية قَبلَ الاختِلاطٍ أَوْ بَعْدَهء فيأتي المُسْتَخْرجُ ويبينُ ذلك . 

الفائدة السّابِعةُ : أَنَّ كل مَا أَعِلَ به حديثٌ مِنْ أحاذيثِ 
«الصحيحين» جاء هَذَّا الحديثُ في الكتب المُستَحْرَجَةِ عليهما 
خاليًا عن هذه العِلَّةِ ؛ قَالَ ذلك الحافظ ابن حجر" . 


11 و 
الفائدة السادسة : 


- .)1550-1609/١1(»بيردتلا و«‎ )7737-37377/١( انظر : «النكت» لابن حجر‎ )١( 
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4 وَمَنْ لِتَقْل فى الحَدِيث شَرَطَا 


2 وه 9 ٠‏ أم ‏ ا د ٠.‏ ف ده 22 0 ,2 
عفدل الْنْاظِم هذه الخاتمة لَبِيانٍِ كيفية تقل الاحاديث عن الكتب 


- فائدة: 

قال الشيخ أحمد شاكر (ص : :)١50 - ١5‏ 

«لم يذكر المؤلف «موطأ مالك» في الصحاح ء مع أنه في شرحه عليه قال 
(ص : 8): «الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنق منه شيء» وهذا 
غير صواب » والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلئ 
رسول الله يله صحاح كلهاء بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين» وأن 
ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه 
الكتب الأخرئ » وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية 
لمالك وغيره» ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة» وأكبر رواياته - 
فيما قالوه - رواية القعنبي . والذي في أيدينا منه رواية يحيئ بن يحيئ الليثي » 
وهي المشهورة الآنء ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة » وهي 
مطبوعة في الهند وعليها شرح نفيس للعلامة اللكنوي» اه . 
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المُصِنَفَةٍ للعَمّل بهاء ولاحتجاج صَاحبٍ مَذْهَبٍ منّ المَذَاهبِ 
ل 


0 
-ه 


وقّد اختَلف العُلماء في أنه : هَلْ يجِورُ لِمَنْ أراد العمل 0 
الاحتتجاج بحديث أنْ ينقلهُ مِنْ كتَابٍ مِنْ كتب الححَدِيث المُعتَبرةٍ ؛ أو 
ليك تدزوه شب نوين تن ريط الضحة؟ 


والمعتمدٌ فى ذلك : مَا ذْهَبَ إليه الجمهورٌ - ومنهم : ١‏ 


١‏ لصّلاح " والنّوويُ » ومِنْ قَبْلِهما : الشافعي كيه - من أنه 
يَسوعٌ لِمَنْ أراد العمل بِحَدِيتْ أو الاحتجاج به لِمذْمَبٍ - إِنْ كَانَ 


كن 
ع 


أهلا لذلك - أَنْ يَأَحُدَّه مِنْ نسخة مُعْتَمَدةٍ؛ بِشَرْطٍ أَنْ يُقَابلّها هُوَ 
أو أحد الثقاتِ بأصولٍ هذا الكتاب الصَّحَيحةَ . 

وهل يجب أَنْ يُقابلّها بعدة أصول» أَوْ يكفي مُقابَلتُها بنسخةٍ 
واحدة معتمدّة ؟ 

أنه يكفِي المُقابلة 
ا 


الذي صرح به أبن الصلاج والنوو 
بالنسخةٍ الوَاحدة الموثوق بِصِحّتِها . وأ 


نْسَخ مُحققةٍ مُعتمدَة» ولكنه لت 


2-0 


4 


نه 


وقد فْهِم جماعة مِنْ عبارة أبن الصاو أن المقابلة عَلَى عِدَةٍ 
سخ وَاحِبةُ » ولكنّه فْهُمّ خاطئٌ . 


.)5١١ «مقدمة ابن الصلاح» (ص:‎ )١( 





خاتمة 516 





الهَمْرَةِ - الإِشْبيلىُ إلى أنه لا يَصحّ لمسلم أنْ يقولَ: «قال 
رسول الله يكنه» حتئ يكونً قَدْ روئى هَذَا الحديتٌ » ولو عَلَى أقل” 
وجوه الرُواية » ولا يكفي الأخذ عَنْ أصل مَهْمَا يَكنْ مُحققًا 
معتمداء وادّعئ أنَّ ذلك مُجِمَعٌ عليه . 

وهَذًا هُرَ القول الذي ذَكَرَ النَاظِمْ أنَّ العُلماة قد غَلْطوا 
صَاحِبّه » وَدَعْواهٌ الإجماعَ عَلَ ذلك باطلةٌ مِنْ وَجهين : 

الوجه الأوَّل : أنَّ هَذَّا مذهبٌ جماعة مِنَ المُحدثينَ لا مذمَبُ 
جَمِيجهم ) وكفاك من ذَكْنًا فى صَدْر هَذَّا ال لَحث . وممّن حكلا 
الخلافٌ إلكِيّا الطبريٌ » وإمامٌ الحرمين . 

الوجه الثاني : أَنَّ ابنَ برهانٍ نَقَلَ إجماعَ المُمّهاء عَلَى الجوازء 
قَالَ : ١ذَهَبَ‏ الفقهاءً كاف إلى أَنّهِ لا يُتوَقْفْ العمل بالحديث عَلَى 
سَمَاعِه » بل إِذَا صم عنده النْسِحْةٌ جار لَهُ العمل بهاء وإن لم 
ع د 
بسع ٠. ٠.‏ 

ومثلٌ ذلك للإستاذٍِ أبي إسحاقٌ الإسفرائيني » فيكونُ إجماعٌ 
المُحَدَئين الذي اذَّعاهُ الإشبيلىٌ مُعَارَضًا بإجماع المُقهاءٍ . 

© © © 


)000( انظر : (تدريب الراوي» (١/97١؟‏ 3590). 
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انمه 


6 اللْمُرْتَضَى فِي حَدَّهِ : «مَا انَصَلَا 
بتفْل عَدْلٍ قَلَ ضَبْطَهُ . وَلَا 
شَذٌ وَلَا مُلْنَ» . وَلْهِرَنَبٍ 
مَرَاتِبَا ٠‏ والاخْبَجَاجَ يَجَُتَبي 
٠‏ الققَهَاء وَجَلُ أفل الْهِلم 
ذَكَرَ الناظمُ - رحمه الله تعالئى - قُّ هذه الأبيات الثلاثةٍ 
ثلاث مسائل : 
المسالة الأولية « بعد الحمن:. 
المسألة"الثانية + مر ابه . 
المسألة الثالثةُ : مذاهبٌُ العُلماءِ في الاحتجاج به . 
ه أمّا المسألةٌ الأولى : 1 
فاغلّم ؛ أَنَّ الحَسَنَ في اللغةٍ ما تميلٌ إليه النفسُ وتشتهيه 
وترتاح له . : 


؟- الحسن فق 





وَقَذْ وَمَعَ اضطرابٌ في بيانٍ معناهُ في اصطلاح المُحدثينَ ‏ 
والسرُ في ذلكٌ الاضطراب : ما ذكرَهُ ابن 0 وتَبعَه عليه 
البْلقَينِيُ ؛ مِنْ أنَّ الحسنّ لمّا توسّط بين الصَّحيح والضَّعِيفٍ عند 
لنَاظِرٍ كَانَ شيئًا ينقدحٌ في نفس الححافظ » وربّما قَصْرتْ عبارَئه 
عن بيانِه ؛ كما قِيِلَ في «الاستحسان» ؛ فلهذا صَعْبَ تَعْرِيمه . 
وقد عَرّفَ أبو سليمانَ الخطابيٌ في مُقدمةٍ ١‏ مَعَالِم السّنن)7) 
« الحسنّ » بأنّهِ : «الحديثٌُ الذي عُرِفَ مَخْرَجُهُ » واشتهرٌ رجاله» . 
وقد "اغترض. .هذا ١‏ التغريف: ابن" دفيق: العيد 9" *. وابنٌ 
الصلاح”", وصاحبٌ «المَنْهل ان بأنه-صنادق عَلَى 
النقذيت الصّحيح » واغْتَرَضْه 0 جماعةً بأنّه صادقٌ عَلَى 
الحديثِ الضّعيفٍ إِذَّا عرف مَخْرَجُهِ واشْتهرٌ رِجَاله بالضّعفٍ . 
وعَرّف الترمذيٌ الْحَسَنّ أنه * «الحَديث الذي لا يكونٌ في 
إسناده مَنْ يُتهم بالكذِب , ولا يكونُ شاذّاء ويروى مِنْ غير 


660 
وجه . 


.)١1١/1( «معالم السئن»‎ )١( 

(0) «الاقتراح» (ص: .)١55‏ 

(9) «علوم الحديث» (ص : 55). 

(5) «المنهل الروي» لابن جماعة (ص : 17”) . 
(45) «كتاب العلل» في آخر «الجامع» (0708/0) . 


بشن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


واترّضٌ الحافظ العراقئ”"' عَلَى الترمذيٌ بأنّه حَكمّ في 
«جَامِعِه» عَلَى أحاديتٌ بالحُسْن» مَعَ أنها لم ثُرِوَ إِلّا مِنْ وَجْهِ 
وَاحَدٍ ؛ مثل حديث : إسرائيل» عن يوسف بن أبي بردة» عن 
أبيه » عن عائشةً : كانَ رسول الله وَل إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ قَال : 
«غْفْرَانَك) . 





والترمذيٌ نفسَه قال في شأنٍ هَذَا الحديث : «حديثٌ حسنٌ 
غريبٌ» لا نَعْرِقُه إِلّا مِنْ هَذَا الوَجْهِء ولا نَعْرِفُْ في الباب إِلَا 
لايق عاتشة داق : 

وحكئل ابن الماوع عن يعض الماعريه أنَّه عرّف الحسنّ 
بقوله : «هُوَ الذي فيه ضعفٌ قريبٌ مجتمل: ويُعمل بواء ثم 
00 
اق مره 908 هو يمان 

أحذهما: مَا 0 
وليس مُعَمُلا كثير الخطإ فيما يَرويه . الا هُوَ مُتهمٌ بالكذِب في 


هم 


الحديث ١‏ ولا ظهْرَ منه سَبَب مُفْسَقٌ , ويكونٌ متنُ الحَدِيثِ مع 


.)451/1١1( «التبصرة والتذكرة»‎ )١( 
.)89 - 55 : (؟) «علوم الحديث» (ص‎ 


؟- الحسن تلن 








ذلك معروفًا برواية مثله» أو نَحُوه مِنْ وجه آخرٌ أَوْ أكثر ؛ وكلامُ 
الترمذي يتنزل عَلَى هَذًا . 
الثاني : أن يكونَ رَاويهِ مشهورًا بالصدقٍ والأمانةء ولكنْ؛ لم 
يلغ درجة الصّحيح لِمْصُورِهٍِ عَنْ رواتِه في الحِفْظٍ والإتقانٍ» وهوّ 
مع ذلك مُرتفعٌ عن حالٍ من يعد تَفِرُدُهِ مُنكرًا ؛ وعل هَذَا يتنزل 
كلامُ الخطابيّ . 
وكأنّ الترمذيٌ ذَكَرَ أحدَ نُؤْعي الحَسَن » وَذْكَرَ الخطابيٌ النوع 
ا ا أو دغل 


ع8 


الآخرّء مقتصوًا ك[؟ منهما عل ما رَاى 

عن البعض وذَهَلَ) اه . 

ا الحدود والمونا ها ادكه الحافظ ابن حجر في 
«نخبة الفكر»"'". بِأنَّهِ : «الذي نَقَلَهُ العدلُ الضابطٌ ضبطا أحفٌ 
ا ا ا 

بِينَ الحَسَنٍ والصحيح في ده الشروط . وفرّق 
0م 

وتَبِعَه عَلَى ذلك ة تقَيّ الدين الشُّمني ٠‏ فقال : ا ا 
تصِلٌ قل ضبط زاويه العدلٍ , وازْتَقَعَ عن حالٍ مَنْ يُعَذّ تفرذه 
منكرّاء وليس بشاذُ ولا مُعلل» اه . 


. )87 : «نزهة النظر) (ص‎ )١( 
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وهَذَا التعريف هُوَ الذي ارتضاهُ الناظمٌ » كما هُوَ ظاهرٌ . 

ه المسألةٌ الثانيةٌ : 

قَالَ الناظِمُ في لعزي" 7:4 الحبن أبضاا علخ فراتت6 
كالصّحيح : 1 
قَالَ الذهبيُ''' : فأغْلّى مَراتِبه : بهزُ بِنُ حكيم عن أبيه عن 
جدَّه» وعَمرُو بِنُ شعيب عن أبيه عن جذهء وابنُ إسحاقٌ عن 
النيفين: وآمثال ذلك مما فين ؛ إن ضخيح» ومو أذ راتت 
الصحيح » ثم يلي هده الدرجة ما اخْدلِفَ في نَحْسِينِهِ وتُضعيفِه » 
مثل حَدِيثِ الحارث بن عبدٍ اللو وعاصم بن ضمرة ؛ وحجاج 
ابن أرطاةً . ونحوهم»2. اه. 

ه المسألةٌ الثالثة : 

في حُججية الحديثٍ الحسن : 

اعلم ؛ أن صاحبّ «الاقتراح» استبعد الاحتجاج بِالحَسّنٍ منّ 
الأحاديف سي تإل97 :إن للحديف أزضانا إِذّا وُحَدتُ وَجََبَ 
معها قبوله » وإِنْ لم تُوجِدْ وَجَبَ رده فإنْ كَانَ هذا الذي يُسمّى 
)١(‏ «تدريب الراوي» )377/١(‏ . 


(؟) «الموقظة» (ص: .)١١‏ 
(9) «الاقتراح» (ص : )١76‏ . 


؟5- الحسة: ”35 


٠الحسن»‏ قد وُجِدتْ فيه أغلئ الدرجاتٍ التي يجبُ معها 
القبول ؛ فهو الحديثٌ الصحيح - ا فالخطأ في تسميته 
حسنًا - إن لم تُوجدّ فيه تلك الصفاتٌ لم يجرْ الاحتجاج به ولو 








والفداتيت آنا قات الأول جد ومو أن يعتفات» القيوان 
موجودةٌ - ونبينٌُ ذلك ؛ بأن هذه الصفات ذاتٌ مراتبّ علياء 
وَوُسْط» ودُنيا؛ فالعُليا والوُسْطئ هي التي اصطَلَحْنا عَلَى 
تشنعيا «مس انان والدّنيا هي التي تُسمّيها ب«الحسن». ولا 
نزاع في الاضطلاح . 
وكل كياد تبهو" الققهاء وأكثرٌ أهل العلم بالحديث أنَّ 
الاحتجاج بالحَسن جائزٌ كالاحتجاج بالصّحيح » ولو قات اليه 
أقلّ قررحة مئة + والقل أَذْرَجَ ججاعة من المحدية الحسن في 
الصحيح ؛ منهم الحاكم , وابنُ حبانٌ» وابنٌُ خزيمة» مع 
اغتِرافهم بأنّه دونّه رتبةً . 
د نا 
فإن أتى مِنْ طَرْقٍ الحرّق يَنْمِي 
6 إِلَى الصّحبح ٠‏ أيْ لِغَيرِهِ ٠.‏ كما 
يَرْتَى إِلَى الْحُسْن الَذِي ' تَدْ وُسِمَا 


[ألفية السيوطى - ج م 


حف شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
6 ضَعْفًا لِسُوءِ الْحِفْظٍ أَوْ إِرْسَالٍ او 
تذليس او جَهَالَةَ . إِذَا رَأَوَا 








6 مَحِيئَهُ مِنْ جهّةٍ أخرَّى . وَمَا 
كانَ لفيق أو يُرَى مَنَهَمَا 


م يَرْقَى عن الْإِنْكَارٍ بالتَّعَددٍ 
َل رتنا يضية كالذي: تدي 
راد الناظمٌ بهذهٍ الأبياتٍ أنْ يُقرّرَ أنَّ الحَدِيتَ الحَسَن الذي 
درجة رَاوِيهِ متأخرةٌ عن درجة راوي الصّحيح » لو أنه رُويَ مِنْ 
طرق أُخْرَ - ولو واحدّةٌ - اجتَمَعث لَهُ القوةٌ بالجهتين » كَازتفع 
الذعية اللقيين و اجا سر «السيي لخر درن 
بالمتابعة» فإنّهِ قد رَالَ ما كُنَا نَخْشَاهُ من سوءٍ حفظِ رَاويه 
وضبطه . 


2200 


وا امم 


كما أنَّ الحديتٌ الصّعيفٌ بسبب سوء حِفْظٍ رَاوِيهِ - مَعَ صِدْقِه 
وأمَائَِه - قَدْ يرق بالمُتابعة إلى درجة الحَسّن ؛ وذلك لأنّه لما 
تَابَعَه غيرُه عَلِمنا أنه قد حَفِظَ حديئه » ولم يختلٌ ضَبْطه» وَآمئا اما 
كنا نَحْشَاهُ مِنْ سُوءِ حِفْظِه » ويُسمّئ هَذَا النوحٌ حِينئذٍ «الحسنَ 
لغيره) . 


- 


اسه يفف 

والحاصل ؛ أنَّ أقسامّ الحديث الصحيح والحَسَّن أربعة : 

صحيحٌ لذاته : وهُوَ ما تقدّم القولُ فيه في مبحثه الخَاصٌ . 

وصحيح لغيره : وهُرٌّ الحسنٌ الذي قد رُويَ من عِذَّةِ وجوه 
حو قل في الدرجة من رتبته» أو مِنْ وجه وَاحَدٍ مُسَاوء أو 
أَغلّئ من رُثبتِه . 

وحسنٌ لِذَاتِهِ : وهُرَ الذي سَبَقْ بيائه وتَعْريقُه في أَوّل هَذَا 

وحسنٌ لغيره: وهُرٌّ الضعيفٌ الذي تُوبعَ » كالذي رَوَاه 
الترمذيّ - وحَسَّئّه - من طريقٍ شعبةً » عَنْ عاصم بن عُبِيدٍ الله 
عن عبدٍ اللّهِ بن عامر ابن ربيعةً » عن أبيه » أنَّ امرأة من بني قَرَار 
تزوجث عَلَى نَْلّين» فقالَ رسول الله يك : «أرضيت مِن لَفْسِكِ 
ومَالِكِ بِتغْلّين؟» قالت: نعمء فَأَجَارٌ . 

َال الترمذيٌ : «وفي الباب: عن عُمرء وأبي هُريرةً) 
وعائشة » وأبي حَدرد) . 

ومع أنَّ عاصمًا شيخ شعبةً مضعفٌ لسوءٍ حِفْظِه ؛ فَقَدْ حَكَمَ 
الترمذيٌ بحسن الحَديثٍ ؛ لكونه مُتَابعَا عليه . 


ومِنّ الححسن لغيره : الحديث اليف يسبب الإرسالٍء أو 
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تدليس أحدٍ رُواتِه » أو جَهالةٍ أحدِهم . إِذَا كَانَ كل واحدٍ من هذه 
الأنُواع قَذْ جَاءَ من وجهٍ آخْرٌَ يُقويه ف نار 

فأمّا الحديثٌ الضعيفٌ الذي سببُ ضَعْفِهِ فس رَاويه أو انَهامُه 
بالكذب ؛ فإِنَّهِ لا يَرتقي بتَعدّدٍ طَرُقِه إلى دَرَجةٍ الحَسَنِ لغيره ؛ 
لقوةٍ الضَّعفٍ وعدم استطاعةا الها سقاومة ذا لطن 7 

وحَاصِل هَذَا الكلام ؛ أن الضعفٌ ليس في درجةٍ واحدةٍ» بل 
فته ما تقو تفده الطرق «علرخ درو بوزؤالة وقئدهة ومنة ما له 
يَفُوى التعددُ عَلَّى إِزَالَتهِ» وليس يَبْعدُ عليك التمييزُ بينهما بعد 
الذي أسَلفكاة . 


فنا كن ين 
م وَدالْكءٌ لكتبٌ لْأَربِعُ» ع «السَئَئ 
لِلدَارَ قطن ) مِنْ مَظِنَاتِ الْحَسَئ 
ذَكَرَ النّاظمُ في هذا البيتِ الكتبّ التي هي مَظِنَةٌ - أي : مكان 
الظْنٌّ - وجود الحسن » وهى : سكن اف داود») » و ( سنن 
الترمذىٌ» » و «سئنٌ النسائىيّ» » و ١«سِئشنٌ‏ ابن ماجّه)ا» و «سئنٌ 
)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر (ص : )١١‏ : «وبذلك يتبين خطأ المؤلف هنا وخطؤه 


في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن » مع هذه 
العلة القوية» . 





-١‏ الحسن 


أبى الحسن علىٌ بن عُمرَ الدارقطني » » نسبةً إلى «دار قُطن» وهى 


اذن 


نه 


كم 


لام 


م48 


4م 


2 
قَالَ أبُو ذدَاوْتَ عَنْ «كِتَابة): 
ذَكَرْتُ مَا صَعمٌ وَمَا يُشَابه 
وَمَا به وَهْنٌ أقل . وَحَيْثُ لا 


فَصَالِحَ . فَابْنُْ الصَلَام جَعَلا 
مَا لم يخ ٠.‏ ور وَلا مه 0 
َدَبِْهِ . مَعْ جَوَازٍِ أَنَّهُ وَمَنْ 


مَلّا قَضَىئ فِي الطَبَّمَاتِ الثاني 
ِالحُسْن مِثْلَ ما قَضَئ فِي الْمَاضِيَه؟ 


عرف شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
و أحيك :يان مكنا فيه خرط 
مَا صَحّ » فَامْتَعْ أَنْ لِذِي الْحُْسْن بُحَط 

هذِهٍ الأبياث خاصةٌ بالكلام عَلَى درجاتٍ الأحاديث التي 
رَوَاها أبو داودٌ فى ١سُنئِهِ»‏ . 

وقد روى ابنٌ داسة عن أبى داود أنَّه قال : «حفظتٌ عن 
الصحيح وما يشبهه ويقاربه . وما كان فيه وهنّ شديد بينته » وما 
لم أذكر فيه شيئًا فهو صالحٌ. وبعضها أصحٌ من بعض» اه 
كلامه . 

فأمّا الأحاديتٌ التي بّن ما فيها مِنْ وَهَنِء فلا خلافٌ بِينَ أحدٍ 
من العُلماءٍ في أنّها واهيةً عندّه. وأما الأحاديث التي لم يَذكر 
فيها شيئًا ؛ فإِمّا أن تكون ممًا رُويَّ في أحدٍ الصحيحين»» أو 
يكونّ أحذ العُلماءٍ المعتمدين قد بيّن دَرَجَتهاء وإمّا ألا تكونَ 
واحدًا من هذين . 

فإِنْ كانت في أحدٍ «الكتابين» فهي صحيحةٌ » وإِنْ بيّنها عالمٌ 
فهي عَلَ ما بَيّنّ» وإلا فقد اختلفٌ العُلماءُ في دَرَجَتها ؛ أهي منّ 
الصَّحيح أَمْ من الحَسِنٍ؟ 


؟- الحسن حرم 

والواقعٌ ؛ أَنَّ الخلاف في تفسير قوله : «فصالحٌ» : 

0 ابن 00 وتَبعَه 0 لنووي . إلن أنَّ ذلك 
١‏ حرس أ كرد حك ار لا اتابن الي 

واعترضن ابِنُ رشيدٍ عَلَ اختيار ابن الصّلاح ؛ بأنَّ ما سَكَتَ 
عنه أبو داودَ قد يكونُ عندّه صحيحًا؛ لقوله : «ذكرتثٌ فيه 
الصَّحِيحَ وما يشبهه ويُقَارِبه' . ون لم يكنْ صحيحًا عند غيره 
فكيف حَكمثم بأنَّه عنذه خسة؟ !! 

وأجات النَّاظِمْ عن هَذَا الاعتراض ؛ أن كم 3 9 
خوط أن قولهُ : «فصالح) 7 يحتمله ا يحتمله » والحملّ على عل 
الدرجاتٍ التي يَحتَمِلُها اللفظ أحوط وأَوْلَى . 

وهَذًَا الاعتراض وجوايّه هُوَ المذكورٌ في البيتِ (رقم : 81) . 

واعترض ابن سيدٍ النًا يوضر إن المسلفي اناك : 
«لم يَرسم أبو داود شيئًا بالحسَن ‏ وعمله في ذلك شبيةٌ بعملٍ 


الإمام مُسلم ؛ حيث اجتنبٌ الصُعيفٌ الواهي , وآ تل بالقسمين : 
الأوّلٍ الذي ذ في أغلى درجات القبّول » والثاني الذي يليه » فلماذا 


)000( «النفح الشذي» ا لخ )لي 


يا د 


كاي بيدا مامت جابيد د سقو رادي 
حَكمَهُمَا عَلَن سَئَن واحدل؟؟. اه كلامّه بمعناه . 

وهَذَا الاعتراض هُرَ المذكورٌ في النّظم في الأبياتٍ (41 - 
8). وأجابَ عنه بما ذَكَرَهُ في البيتٍ ( 40) بما حَاصِلُه : 

ا شترط عَلَى نفْسِه ألا يُْرْج في كِتَابه إِلّا الأحاديت 
الصحيحة , فترّكَ أحاديتٌ الطبقة الثَّالثة» أمّا أبو داودٌ فلم يَشَتَرِط 
ذلك . ولهذا يَذْكرُ في كتابه الحديتٌ الشديدّ الوّمَنِ ويلتزمُ بيانّه . 

عَلَى أن قول أبي داود : «وبعضّها أصح مِنْ بعض»22 يشير 
ابل ”أن "انفده التكتر ف وتيا “2 افيح ه والضددة قار 
الدرجات » ومنها ما يسم في الاصطلاح «الحسنّ» . 

وهَذَا كقولٍ العراقيّ”'': (إِنَّ مسلمًا التزمّ الصحّيحَ » بل 
الح عليه تلو 11ج كم قلن يلمر جوزب امسر 
عنده ؛ لما عرف من قصور الحَسنٍ عن الصحيح » وأبو داود 
قال : : إن مَا سكت عنه فهو صالحٌ», والصالحٌ يَشْمَلُ الصحيخ 
والحَسَنّ . ٠‏ فلا يزْتقي إلى الأوَّلٍ إِلّا بيقين» اه . 


ل كنا نا 


000 «التقييد والإيضاح» (ص : 05). 


1- الحسن تفف 
0١‏ إن بقل : في ١‏ السَئَنِ) الصَّحَاحٌ مَعْ 

ضَعِيفِهَا . وَالبَعَوِيُ قَذْ جَمَعْ 
2 ١مَصَابِحًا)‏ وَجَعَلَ الْحِسَانَ مَا 





في «سَئَن) ؟ قلنا : اصطلاح يُنْتمئ 


ذكرٌ الناظمٌ في هذين البيتين اعتراضًا عَلَ الإمام البغويٌ 
صاحب «المصابيح » وجوابه . 

وحاصل الاعتراض : أنَّ البغويّ كته قد جَمَعَ كتابّه 
« المصابيخ ١‏ وجَعل أَحَادِيئَه عَلَ فسمين اصديي رحس 
فالصحيح هُوَ الذي رواة البخاريٌ ومسلم أو احدهماء والحسنٌ 
هو ما رواة 06 أُضْحاب الْسَنْنٍ » والأوّل ا ٠‏ والثاني 
مُعارّض لتعريفكمٌ الحسنّ ولقولكم إن 0 تَشْتَملٌ عَلَونَ 
الأحاديث الضعيفة والواهية . 


ومحصل الجَواب أن هذا ا 0 أجل 
من أهل الحدّيثٍ . 


قَالَ ابن الصلاح” "1ل يعرف وليس الحسنٌ عند أهل 
الحدية عبارة عن ذلكُ»). اه . 


000 ا الحديث» (ص : 06). 


ا شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وفال لووك 1217 لم لين تقبو انب 4 لما قف عمو تقفان 
السّئَن عَلَل الضعيف» . 

وقد احير ال 00 للبغويٌ ؛ بأنَّ لَهُ أن يَصْطلِحَ عَلَى ما 
شَاءَ مِنْ غير أَنَْ ينازِعَهُ في اضطلاجه أحدٌ » ولكنّه لا يغيرُ شيئًا مِنّ 
الوّاقع والحقيقة. 

1 د تفع نت 
ف يَرزوى ل دَاودٌ أَقُوَيْ مَا وَحَدْ 
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0-4 *- و - > ماهم 
٠ - ٠. 5 5‏ 0 .مه 
ه6ودثظ ٠‏ 
سم ١‏ لضعيف حسمت عيّره ققد 


عادّ النَاظِمٌ إلى بِيانٍ كن السّننِء ومحصلٌ ما أفاده بهذا 
البيت : أن أبا داود كيه يروي في ١‏ سُئنه» أقوئ ما وَجَبَ قَبُوله 
من الأحاديث إِنْ وَجَدَ مَا هُوَ بهذِه المَنزِلَةِ » فإِنْ لم يَجِدْ في الباب 
شيئًا منها روئ الضعيف . 


ا 


.)؟537/١(‎ »بيرقتلا«١‎ )١( 

() «النكت» لابن حجر /١(‏ 545 -555). 
ثم إن البغوي مع ذلك يبين في كل قسم حال الأحاديث التي ليست منه» فهو 
يقول في مواضع من قسم «الحسن» : «هذا ضعيف» تارة» و«هذا صحيح» 
تارةء بحسب ما يظهر له . واللّه أعلم . 


1- الحسن مرف 
44 وَالنْسَيى ؛ من َم يَكونُوا انَمَقُوا 


« سين ؛ أَنْ يُخْرّجّ عن كل راو لم يكن المُحدّئون قدٍ اتَمَقُوا عَلّى 
تَركه . 


- 


0 وَالْآخَرُون موا 
0 بالْحَمْسَةٍ ابْنَ مَاجِةٍ . قِيلَ: وَمَنْ 

مَانْ م فَإِنٌ عوك وَهنْ 
تقسَامَل الَذِي عَلَيِهَا أَطَلقًا 

«صحِيِحَةَ ) 2 وَالدَارِ مِيْ وَالْمُنْتَقَى 

يك أن عه التا خرن ع لقعت كذ لحرا #الاضنول 

الخمسة- التي هي : «صحيحٌ البخاريٌ»» و (صحيحٌ مُسلم؛ ؛ 
ف الاشيين اف داود») » و «سئنٌ الترمذيٌ»)» ىلستي السبافق : - 
«سُئْنَ الحافظٍ أبي عبدٍ اللَّهِ محمد بن يزيد بن عبدٍ الله بن مَاجه 


القزوينيٌ» » وأوّل من ألحمَّهُ بها ابنُ طاهر المقدسي ١‏ قَتَبِعَهُ عَلَّى 
ذلك أضخات الأطرافن:. 


ولكنّ بعض العُلماءِ ذَْهَبَ : ب إلن أنَّ «سئنّ ابن ماجه» لا تدخل 


سن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
في الأصولٍ ؛ لأنَّ الأصلّ هُوَ الذي جمَعَْ بِينَ الضّحةٍ وَالاستِفّاضَةَ 
والقبولٍ» قَبَلعَ بذلك دَرَجَاتِها العُليا فمَا دونها يسيرًاء وليس 
«سئنٌ ابن مَاجَه» بهذه المثابة ؛ فإِنّ في رُواتِه وَعَنا . 

ولهذا ؛ فإِنَ مَنْ أطلَقَ عَلَى ٠‏ سئن ابن مَاجَهِ » أنّها صَحِيحةٌ فهو 
متساهلٌ , وأحذ ينه اه قن كان + انف عَلَ صحة ما فى 
الكت الحفيية أهل المشرق بوالمفوت»: 

وقد ألْحقّ بعضُهم بالكتب الحَمِسَةٍ : «كتابٌ الحافظ أبي عبدٍ الله 
محمدٍ بن عبدٍ الرحمن الدارميّ» . 

قال التفافظ 1 بحي 7 لين قوق الشدن قن لق ا بز 
ا 0 
بكثير) . 

وألحق بعضّهم بها «كتابَ المُنتقّى منّ الأحاديث» الذي صِنَفَهُ 
أبو محمدٍ عبدٌ اللّهِ بِنُ علىٌ [بن] الجارود النيسابوريٌ”" . 


.)5554/١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )١( 

(5) قال الحافظ في «النكت» /١(‏ 484 -185): : 
«كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديئًا ضعيفًا ورجلاً مجروحًاء 
ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي ٠‏ ويقابله في الطرف الآخر كتاب ابن - 


556 خرف 
9 وَدُونَهَا: مَسَانِدٌ ؟ وا لَمُعْتَلي 
مِنهَا الذي لِأَحْمَدٍ وَالْحَبْظَلِي 
لكثير منّ العُلماء مساندٌ» وهي جمعٌ «مُسَندٍ» » وطريمهم في 
ينها إل بأ كوو العم دار كين قلح خروف الوجاوه أذ 


سمو بع 


غير مَرتبِينَ - ثم يذكروا لكلّ صحابيٌ ما يَزوونه مِنْ أحاديئه . 





ومِنْ هذه الموانك : يديل الإمام أحمد بن حنبل ) شيخ 


- ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة 
الأحاديث » وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم , مثل حبيب بن 
أبي حبيب كاتب مالك والعلاء بن زيدل وداود بن المحبر وعبد الوهاب بن 
الضحاك وإسماعيل بن زياد السكوني وعبد السلام بن أبي الجنوب وغيرهم . 
وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال : لعله لا يكون 
فيه تمام ثلاثين حديئًا مما فيه ضعف. 
فهي حكاية لا تصح لانقطاع إسنادهاء وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من 
الأحاديث الساقطة إلئ الغاية » أو كان ما رأ من الكتاب إلا جزءًا منه فيه هذا 
القدر . 
وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة » 
وذلك محكي في كتاب «العلل» لابن أبئ حاتم وكان الحافظ صلاح الدين 
العلائي يقول : ينبغي أن يعد «كتاب الدارمي» سادسًا للكتب الخمسة بدل 
«كتاب ابن ماجه» فإنه قليل الرجال الا انر الأحاديث المنكرة والشاذة 
وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولئ من كتاب ابن 


ماجه) . 





رف شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
السَّنةّء وإمام أَهْل الحَديثٍ من غير مُنازْع » و«مسندُ أبي داود 
اللبالس 0ه وااميقة ابن رَأهويه» » لوا عتدد تن ميل ان 
سيد البزَّارٍ؛ » والاعميدك “الكش جه :سقيان1 نومسي 
عُبِيدٍ اللَِّ بن مُوسَئ» . 

وقد ذَكَرَ النّاظِمُْ أنَّ جميعٌ هذه المَساندٍ عند أهْل العِلِم 
بالحديث ؛ أقلُ من الكيّبٍ الحَمْسِة وما يَلْتَحِنُ بها . 

وعِلةٌ هَذَا : ما ذَكَرَّهِ ابنُ الصلاح بقوله”'' : «وَعَادَنُهُمْ فيها أنْ 
يُخْرجُوا في مُسندٍ كل صحابيّ ما رَوَوه مِنْ حَدِييِهِ » غير مُتقيدين 
بن يكونَ حديئًا مُحتجًا بِهِ؛ فلهذا تَأَخَرتْ مَرْئيُها- وإنْ جَلْْ 
ِجلَالةٍ مُوَلْفيها- عَنْ مَرْتَبةٍ الكتب الحَمسةٍ وما التحقّ بِهًا من 
الكتب المُصِنَّفةِ عَلَى الأبواب» اه . 

وأفضل هذه المَساندٍ : «مسندٌ الإمام أحمذدٌَ)» و «مسند أبي 
يعقوبٌ [سحاقٌ بن إبراهيم بن رأهوية الحنظلي» : 

أمّا «مسندٌ أحمد» فقد قَالَ فيه العمادُ ابن كثير : «لا يوازي 


2 9 عر هم ااه ا اء 
(مسند احمد) كتاب مسنّد : في كثرَتِه » وحسن سِيَافاتِه) . 


() «علوم الحديث») (ص : 05). 


-١‏ الحسن خرف 

وقال فيه التحافط ابن حجر : ليس في هَذًَا ١المسكل»جكديثة‏ 
لا أصل لَهُ إِلّا ثلاثة أ أربعد) . 

وأمّا «مسندٌ إسحاقٌ» ؛ فقد ذَكَرَ أبو زرعة الرَّازِيٌ أنه يُخْرُحُ 
فيه أمثلَّ ما وَرَدَ مِنْ أحاديث الصّحابةِ . 

والأمئل - كما تَعْلّم - ليس بلازم أَنْ يكونٌ صحيبحا + بل إِنّْما 


يكونٌ فض هما ترك ) ولهذا ؛ َع فيه الضعيفٌ كما وَكْعَ في 
غيره ؛ ذَكَرَ ذلك الحافظ العراق”" . 


(1) «التقييد والإيضاح» (ص : 088 . 


5 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ذه 


مَسْأَلَةٌ 
مه الْحُكمٌ بالصّحَةٍ وَالْحْسْنِ عَلَى 
مَعْنٍ رَوَاهُ المِْْذِي ٠‏ وَاسْتْشْكِلَا 
44 فقيل : تَعْنِي اللّمَوِي 0 وَيَلْرَم 
وَضْفٌ الضَّعِيفٍ ١‏ وَهْوَ كر لَهُمْ 
عَقَدَ النَّاظِمُ هذه المسألة لبيانٍ أمور : 
الأمرُ الأوّل - ومُوّ ما ذَكَرَه في هذين البّيتين واستوفئ القول 
فيه في خمسة الأبياتٍ بعدَهُما : 
وحَاصِلّه : أنَا نَجِدُ بعضّ العُلماءِ يَجْمَعْ بِينَ صِفْتين ظَاهِرُ 
أمرهما التناقض » فيصف بهما حديئًا واحدّاء وذلك كما ثَرَاه 


كثيرًا في «جَامع الترمذيٌ»؛ إذ يقول: «هَذَا حديثٌ حَسنّ 


صَحيحٌ 1 5 «هَذَْا حديثٌ حَسنٌ غَريبٌ) . 

أمّا بِيانُ التناقض بِينَ هاتين الصّفتين ؛ فلأنَّ معن قوله : ١هَذَا‏ 
حديث حَسِنٌ) أنه قاصرٌ عن بلوغ الدّرجةٍ العُليا مِنَ القبولٍ وما 
ذُونها بقليلٍ . ودين "كو «مميغاة أله يلم . اعد سين 





مسألة ١‏ 
المَنزِلَتين ؛ فيكونٌ الجَامِعُ بِينَ الوَضْفَين كأنّه قد قَالَ: «هَذَا 
ديت قَاصِرٌء وغيرٌ قاصر) . وهَذًا هُوَ التناقض بِعَيْيْه . 

وقد قعلت 8د المينال أذهان الفتهاوه :و اطالوا لعفف يها 
والتحرّي عنهاء ولهم في ذَفْع هَذَا التناقض علةٌ وجوهو. 
الأوّل - وَهُوَ الذي ذَّكَرّه النّاظمْ في هذين البيتين أيضَاء وَمُوَ 
جوابٌ ابن الصلاح : 

وحَاصِلّه : أنَّ المَرادَ ب«الضّحة» الصحةٌ الاصطلاحيةٌ التي 
معناها : أنَّ الحديتٌ في الدّرجةٍ العُليا منّ القبولٍ» أَوٍ التي دُوئّها 
بقليل ؛ والمرادُ ب«الحُسن» الحسنٌ اللغويٌ لا الاصطلاحيٌ ‏ 


0 اللغوي 0 التي وأس ب وتبولها 


مَرْجعٌ الصحة إلى إسنادٍ الحديث » ومَرْجِعٌَ الحُسن إلى المتن . 

واعترض ابن دقيق العيدٍ"'' هَذَّا الجواب ؛ بأنّهِ يَلْرَمْ عليه أَنْ 
يجوز 07 الحديث الضْعيِفٍ بالحسن ء إذا كان عل مما 
تطمئنٌ إليه النفمن وترتاح ددم 


كالذي رواة ابن عبد البرٌ من حديث معاذ : اتَعَلهُوًا العِلَم ؛ 


.)١95 : «الاقتراح» (ص‎ )١( 


3 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
فإنّ تَعَلّمَهُ للو خشيةٌ وطلَبُه عبادة» » قَالَ : «وهَذًا حديثٌ حَسنٌ 
جذاء. :ولكن لبي :له إنناة قوق 

لأنّه من رواية موسئ البلقاوىٌ وهُّوَ كذابٌ منسوبٌ إلى 
الرضع . عن عبدٍ الرحيم العميّ ومُوَ متروك . 

فلو أَردنا بالكسن الشسن اللغوقء :وتخعلتاه:وصمًا لألفاظ 
المتن لَلزمَ عَلَن هذا أنْ يُطلق الحسنٌ عَلَن مثل هَذَا الحديث ؛ 
أن القاطة مما اتطوكن لد إلةه وذللك فنا لآ جوز أن يذه 
إليه ذاهتٌ7" . 


ع 


نم نين 
٠‏ وَقِيِلَ : باغْتِبَارٍ تَعْدَادٍ السَنَد 
وَفِيهِ شَيْءْ حَيثُ وَضفٌ اما القَرذ 
ذَكَرَ الناظِمُ في هذا البيتِ الوجة الثاني للتُخلْصِ من إشكالٍ 
التّنافض - وهُوَ وَجَهُ ذَكَرَهُْ ابن الصلاح”" أيضّاء وتَبعَه عَليه 
0 ظ 
وحاصله : أن وضْف الحديث بالصّفتين جميعًا راجمٌ إلى 


. بل هو سائغ ومستعمل » كما بينته في غير هذا الموضع‎ )١( 
.)08 : «علوم الحديث» (ص‎ )( 
. )؟5757/١( «التقريب»‎ )9( 


ع 


مسألة | دق 


إسناده » وذلك إِنّما يكونُ في الحديثٍ الذي روي بإسنادين » فهو 
صحيح باعتبار أَحَدِهِما» حسنٌ باعتبار الآخر . 

واعترض ابن دقيق العيدٍ"'' هَذَا الوجة أيضًا ؛ بأنا نَجِدُ العُلماءً 
قد جَمّعوا , بِينَ الصفتين في أحاديتٌ لم تُرْوَ إِلّا مِنْ وَجْهِ واحدٍء 
وقد رأينا الترمذيٌ روئ حديئًا من طريقٍ العلاء بن عبدٍ الرحمن » 
عن أبيه ؛ عن أبي هُريرةً ؛ ثم قَال بعد روايته : «هَذًا 1000 
حَسنْ صَحيحٌ ) ٠‏ لا نَعرِقُه إِلّا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظِ» . 


ْ 7 7 2 0 
١‏ وَقيلَ : ما تلفاهة يَخوى العليًا 


ذَكرَ الناظمٌ في هذين البيتينٍ وجَهِينٍ آخرين لدفع إشكالٍ 
التناقفض » غير الوجهين الما يقير 

أحدُهما - ومُوٌ الذي ذَكَره أبو الفتح ابن دقيق العيدِ"©, 
وسّبّق إليه ابن المَوّاقِ : 


. )19/7 : «الاقتراح» (ص‎ )١( 
. )١9؟26‎ : المصدر السابق (ص‎ )0( 


ا ل ا لت ل ا 


وحاصره ةنك رذ تامسن يدن لوضف را 3 انيما عل 
مُطْلّق الحَدِيثِ العية بل إِنّما تُطَلِقّهُما عَلَى «الحسن» الذي 
ارْتقّى إلى درجة الي و «الصحيخ) مشتمل على أغلن 
دعاك الور لدي الإتقان بز لمبول 1 بور لا بل ا 
وَل درجاتٍ القَبِولٍ ؛ كصدق الرّاوي » و«الحَسنُ» مشتمل عَلَّى 
الثائة نينا انين عي فكلا كان الكليثمينجيكا كان حمناء 
وليس يَلْرَمْ من كُوْنِهِ حسنًا أن يكون صحيحًا . 

وثاني الوَجْهِينَ - وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابنُ كثير - أن الخلجاء 
يذكرون ذلك عند التباس الأَمْرٍ واختلافٍ الاستدلالٍ عَلَى صفةٍ 
اراق 


: باعث)‎ "١6 : نص كلامه في «١اختصار علوم الحديث» (ص‎ )١( 
«والذي يظهر لي : أنه يُسَرَبٍ الحكم بالصحة على الحديث» كما يُشَرّب‎ 
حسن صحيح» أعلى رتبة‎ «٠ : الحسن بالصحة » فعلئ هذا ؛ يكون ما يقول فيه‎ 
عنده من الحسن ودون الصحيح. ويكون حكمه على الحديث بالصحة‎ 
. المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن . واللّه أعلم»‎ 
: وتعقبه العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص : ؟15) بقوله‎ 
. «وهذا الذي ظهر لهء تحكم لا دليل عليه » وهو بعيد من فهم كلام الترمذي‎ 
. واللّه أعلم»‎ 
: /الا:)» وقال‎ - 575/1١( وكذلك ؛ تعقبه الحافظ ابن حجر فى «النكت»‎ 
- ذا يقد إثنات فليم تاك عرولا قائل :بقع ثم إفه يكم عليه أن لذ يكين‎ 


ع 


مسالة 1 0ع" 


قَالَ أبو رجاء - عَمَّرَ الله لَهُ - : وأَحسنٌ ما يتَوجَهُ به الكلامُ أنْ 
كرك بما سَبَقَ تقريره من أن الصحيح عَلن نوعين : صحبخ 
لذاتِه» وصحيحٌ لعَيرِه؛ والحسنٌ كذلك عَلَى تؤعين: حسنٌ 
لِذَاتِهِء وحسنٌ لغيره» وأنَّ الصَّحيحَ لِغَيْرِه هُوّ بعينه الحسنٌ 
ِذَاتِِ ؛ إِذّا رُوِيَ من وجهٍ آخرٌ مُسَاوء أو أرجَحٌ من وَجْهِهِ الأوّلٍ» 
لكول معررن قوله حسنٌ ) أَيْ : لذاته » ومعنويل قوله ١((صحيح‏ ) 
أي : لغيره . 

وبعدّ كتابةٍ مَا تقدّم وجذْتُ في بعض تُسخ المّتن زيادةً ثلاثة 
أبياتٍ » ذَكَرَ فيها هذا الذي هَدَانِي الله إليه ووجهًا آخْرّء وهي : - 

وَقَدْ بَذَا لي فِيهٍ مَعْنَيانٍ 


له يُوَجَدَا الأمل “هنذا الشان 


سم 


لِعَيْرِهء لما بَذدَا التّرجِيحٌ 


- 


ال ا 


- 
7 


وعواءأ صَح ما هناك قد وَرَدْ 


- في «كتاب الترمذي» حديث صحيح إلا النادر ؛ لأنه قلما يعبر إلا بقوله : حسن 
صحيح ) . 
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و 


فالحمدٌ لله الذى. يمدي من يَشَاءَ» ويضل من يَشَاء ؛ وَهُوَ 
ا 
القويٌ العزيز 


1 
2 


0 22 دص 5 0 5 0ه 

١‏ وَصَاحبٌ «النخبّة) : ذا إن انفرَد 
م اس اير - م - ع - الا 
إِستاده والثان حيث ذو عدد 


ذَكْرَ النَّاظمْ في هذا البيت وجهًا خامسًا ع إشكالٍ النناقض - 


2. )9( 


وهوّ الذي دَكْرَهُ الحافظ ابنُ حجر 


)١(‏ في نقدي أن هذه الأبيات الثلاثة ليست من نظم السيوطي » وإنما هي مما زاده 
بعض من بعده علئ «الألفية» » ولعلَ ذلك البعض كتبها عليل هامش نسخته » 
ثم جاء من أدخلها في الأصل . 
ويقوي ذلك عندي أمران : 
الأول : أن السيوطي لم يذكر في «التدريب» هذا الجواب عن أحدء فضلاً عن 
أن ينسبه إل نفسه. ولا تعرض لهذا الجواب من قريب أو بعيد. 
الثاني : أنني وقفت على من أجاب بمثل هذا الجواب» ونسبه إلول نفسه ممن 
جاء بعد السيوطي. وهو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
صاحب «تحفة الأحوذي شرح الترمذي»» فإنَّه قال في مقدمة شرحه المذكور 
»)5١/١(‏ بعد أن أطال في ذكر الأجوبة المختلفة في هذه المسألة قال : 
«قلت : وظهر لي توجيهان آخران : 
اعدف 31 لمر ف يي رداك عسي لخر 
والآخر: أن المراد: حسن باعتبار إسنادء صحيح » أي : أصح شيءء ورد 
في الباب. فإنه يقال: «أصح ما ورد كذا»ء وإن كان حسنًا أو ضعيفاء 
فالمراد : أرجحة أو أقله ضعمًا » .. واللّه أعلم . 

(5) «نزهة النظر) (ص : 97 - 45). 


مسألة ؟ 





وحَاصِلُّه : أنَّ الحديتٌ الذي يُوصفٌ بالوّصفين جميعًا 
أذ يكوَن عزو كا بإستاديز» أو فروكا بإسعاة واحد إن كان مورن 
بإسنادين فكلُ وصفب منّ الوصفين راجمٌّ إلى إسنادٍ من 
الإسنادين » وعلّئ هَذَا يكونٌ «الحديثٌ الحسنٌ الصحيخح ) أفوى 
من «الحديث الصحيح» المَرويٌٍ بإسناذٍ واحدٍ ؛ لأنّ كثرة الطرق 
ممًا يتقوي الحديثٌ به . 


: ما 


وان لوي عالطا نوعط ودقرن انع لفاك 
عنه : «١حَسنٌ‏ صحيحٌ) لِتَردْدهِ وشَكْهِ في بُلوغه درجةً الصّحَةٍ 
وعلّئ هَذَا يكونُ ' الحديثُ الصحيخ» أفوى من الحدّيثِ الحَسنٍ 
الصحيح» ؛ لذن الصحيح غيرُ مَشْكُوَكِ فيه » بل مجزوم ببلوغه 
أغلّئ درجاتٍ القَبولٍ أو ما يُقَارُها» بخلافٍ الحَسنٍ الصّحيح إل 
مشكوك في وُصوله إلى إحدى هاتين الدّرَجَتين . 
ا د فك 
7 وَالْحْكَمْ بالصّحْة للإسشتادٍ 
وَالْحْسْنِ ٠‏ كُونَ الْمَمْنِ لِلتّقَادٍ 
1.0 لِعِلَةَ أَوْ لِشُدوذٍ ء وَاخكم 
لِْمَْنِ إن أَطْلَقَ ذُو حِفْظٍ ثمي 
كثيرًا ما تجدٌ بعض العُلماءِ يقولٌ: «هَذَا حديث صحيحٌ 
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الإسناد» 3 «هَذَا حَديثٌ حسنٌ الإسناد»ء كماتر ف هل ذلك نن 
«مُستدركِ الحاكم». وقد أرادً النَاظِمُ أن يبينَ لك معن هذْهٍ 
العبارة » ودَرَجَتَها » وأئّها من عباراتٍ الُحذاقٍ النَاقدِينَ . 

واغْلَّمْ ؛ أنَّ الحَافِظ إِذَا قال مثل ذلك كَانَ معئّئ قوله أنَّ سند 
الحديث صحيحٌ أو حسنّ» من غير أنْ يَستلْزِمَ صحةً المتن أو 
حسئه ؛ لجواز أنْ يكونّ في المتن شذودٌ أو علةٌ ؛ فأمّا إِذَا قَالَ : 
«هَذَا حديثٌ صَحيحٌ ١‏ أو ١هَذًَا‏ حديثٌ حسَّنٌ » من غير أن يقيدَ 
نحن أو تنك :إن ديدعلل أن الانيراف والفدخ: تحفيقا 
ميحندان او سان 

وعلّئ هَذَا؛ يكونُ الحديث الذي يقولُ الحافظ في شَأَيه : 
«هَذَا حديثٌ صَحيحٌ) أَرقرق مق الحديت الذي يقول في شأنه : 
«هَذَا حديثٌ صحيحٌ الإسناد»» والذي يقولٌ فيه : «هَذَّا حديثٌ 
حسنٌ » أرقئ مِنّ الذِي يقول فيه : «هَذَا حديثٌ حسنٌ الإسناد» . 

قَالَ الحافظ ابن حجر”" : (إِنَّ الذي لا أشك فيه أنَّ الإمامَ 
مين [اقننان عن اترليد ضحت از قوله : «صحيخ الإسناد) 
إلا لأمر) اه . 


ند تنا تنا 


. 2874 /1١( انظر : «التكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 


٠‏ وَِلِلَقَبُولٍ يُطَلِقُونَ : «جَيّدَا) 
وَ«الثَّابِتَ») « الصَّالِحَ ) و( المج 3 


0 وَهَذِهِ بَيْنَ الصَّجيح وَالْحَسَنْ 


ده يور 


وَقَرَّبُوا «مَشَبْهَاتِ) مِنْ حَسَّنْ 
00 وَهَلْ يُخَص بالصّحِيح «الغَّابتْ) 
أو تنما" الفقة ؟ نِرَاعٌ 
تكلّم النَاظِمٌ في هِذِهٍ الأبياتِ عَلَى أمرٍ آخرّء ومُرَ الألفاط 
الذَالهٌ عَلَى القبولٍ عند عُلماء الحَدِيثِ» وقيمةٌ كل لفظٍِ منها . 
فنا عدة:. الألقاط ؛ فهيى: «الجيذ)ء و«الصّالحٌ)2 
و«المُجوّدُ) - عَلّى زَِئَةِ اسم المفعُولٍء بِتَضْعِيفٍ الواو 
مفتوحة - و«الثابتٌ»ع ليا «القويٌ». و«المَعْروفٌ)» 
و المخفوط ا و«المشبة) . 
« وأمّا الكلامُ في قيمتها ؛ فنقول : 
أمّا لفظ «الجيدٍ» فابنُ الصّلاح والبلقينيُ”'' ير يان أنّهِ مُرَادِفُ 
للصّحيح » ودَلِيلُهِما عَلَى هَذَا استعمالٌ أَرْباب هَذَا الفنّ ؛ فإِنَّ 
الإمامَ أحمد فيه قَالَ: «أجودٌ الأسانيدِ: الزهريٌ» عن 


() انظر : «علوم الحديث» (ص : ؟١5١)».‏ و«تدريب الراوي» (١/١؟5).‏ 
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تتام ار ا حر ترو يناه فود ادر والتان 
تساويهماء وأيضًا فإنا نجدٌ الترمذيٌّ ول لاقلا اكيت يد 
حَسنٌ ») في مقام : «هَذَا حديثٌ صحيحٌ حسنٌ) . 

راحث اومان اللواي ور حور 7 لاد الع 011 
درجة الصّحيح ؛ بل 1 بِينَ الصّحيح والحَسن ؛ لأَنَّ 
الجفيدٌ البصير بن أل عدا الفن لا يعدلُ عن لفظٍ «الصحيح؛ 
إلى غَيرِه إِلَّا لتكتة؛ كأنْ يرتقي الحديثُ عِندَهُ عَنَ الحسن» 
ويّتردّةَ في بُلوغه درة الصّحيح ؛ فإِذًا قَال : «جيذاء فهو أقلُ 
مِنْ (صحيح2. 

وأمّا لَمْظْ «النَابتِء والصّالح » والمُجوَّدٍ ٠‏ والقويٌ». فقد 
اختَلفٌ العُلماءُ فيه : هل هي مرادِقَةٌ للصّحيح أو هي أعمُ منه ومِنَ 
الْحَسِن ؟ واختارٌ النُووىُ كدَنْهُ الثاني . ١‏ 

وأمّا «المَشْبّهُ) فإِنَّ أهل العِلّم قل اوه 6 تبه مِنّ 
الع 3 


9 


() انظر : «تدريب الراوي» .)351١- 55١ /١(‏ 
(؟) قال أبو حاتم الرازي في عمر بن حصين البصري : «تركت الرواية عنه» هو ذاهب 
الحديث ٠»‏ ليس بشيء » أخرج أول شيء أحاديث مشبهةً حسانًا » ثم أخرج بعد 

لابن غلاثة أحاديث موضوعة » فأفسد علينا ما كتبنا عنه» فتركنا حديثه» . 


د الت "00١‏ 


06 هُوَ الَّذِي عَنْ صِمَةِ الْحُْسْن خلا 
َه عَلَئ مَرَيِبٍ كذ لمجي 

٠١‏ وابِنُ الصَّلاح فَلَهُ تَعْدِبدٌ 
إأى ككبِير ء. وَهْوَ لا يُفِيدُ 
ال ان صِفةٌ مُشْبَهدٌ مَأُحُوذةٌ منّ «الضَّعفٍ» - بفتح 
د أو ضَمُّها - وهُوَ ضدٌ القُوة . ْ 
وشراكي اسيطلئع علماء الحدهك عباره عن : «الحديث الذي 

خلا مِنْ صفات القَبِولٍ أو بَعْضِها؛ . 

وصفاتٌ القبولٍ؛ هي : الاتصال». والعَدَالةُ» والصّبطء 
والمتابعةٌ في المّستورء وعدم الشّذُوَذِء وعدم العِلةٍ القَادِحَةِ ؛ 


ا _ه 


وقد سبق بيائها . 


لضَّادٍ أ 


ل ة] ٍ- ٠.‏ .- - > ه. و ْ م 
وهوّ على مراتبٌ متفاوتة بحسب شدةٍ ضعْفٍ زُواتِه وخفته » كما 


أ لحن والصحيخ حلى مرانت بحسب قوة بط الوا وليه 





2-2200 شرح ألفية السيرطي في مصطلح الحديثٍ 





ومنّ الضّعيفٍ أنواعٌ نه" لقث ضام 4 5 النادة 
و«المقلوب». و«المُعلّل؛» و«القضطرت): و«المرسل»). 
و« المُتقطع »: و« المُعضَل»: و«المُنكركء و«المؤضوع» ؛ 
وكام عَلَى كل ذلك في مَواضِعِه من الكتاب » إِنْ شاء اللَهُ . 

وقد ذَكَرَ الحَافِظٌ أبو عمرو ابنُ الصلاح تقسيماتٍ للضعيفٍ 
باغتبار لا ةا واحدق ار اعاتييني أ القع للف لقان 
عندّه اثنين وأربعينَ قِسمّاء وأَوْصَلهًا غَيرُهِ إلى ثلاث وسِتينَ ‏ 
وبعضهم إلى تسعةٍ وعشرينَ ومائةٍ باعتبارٍ التقسيم العَمْلِيّ » وإلى 
واشفل. وائين اعبار سكن الوجتوة «متقانة ونه لم سكن 
وقوعُهء وكلُ ذلك - كما قالَ الحافظ ابنُ ع م ١تعبُ‏ 
ليس وّراءه أربٌ» . 
00٠١‏ ثم عَنِ الصَّدَيقٍ الَاؤمى كر 

شدفة اهن قرفن عو انر 

0 وَالْبَيتِ : عَمْرّو ذَا عَن الْجُعْفِيَ 


ش عن حارث الأغوّر عنْ علي 


() انظر : «تدريب الراوي» .)5515/١(‏ 


*- الضعيف تن 


يلل ولابي هُرَيرَة : السَّرِيٌ عَنْ 


1 لأنمين : دَاود عَنّْ أنممةه عن 
أبَاقَ ٠‏ وَاغْدُدْ لأَسَانِيدٍ الْيَمَنْ 
0٠٠6‏ حَفْصًاء عَنَيِتُ الْعَدَنِ » عَن الْحَكُمْ 


- 4 و 
٠‏ 


وَغَيِرٌ ذَاكُ مِن نَرَاجِم تَضُمْ 
ذَكرٌ الناظمٌ في هذه الأبيات أضعف الأسانيدٍء كما ذَكْرَ 
أصحّها سابقًا» وهاك شَرْحَها : 

ةَقَدَص«١‎ : أضعفٌ الأسانيدٍ إلى أبي بكر الصديق كيه‎ )١( 
, ابنُ موسئ الدّقيقيُ » عن أبي يعقوبٌ فَرْقَدٍ بن يعقوب السّبخيٌ‎ 
. عن مرةً الطيب بن شراحيل الهَمْداني » عن أبي بكر»‎ 

وهَذَا هُوَ الذي ذَكْرَه في البيتِ (رقم : .)١١١‏ 

00( وأضعفٌ انيل أهْل البيك 1 عفر بن شَمِرِ الجعفيٌ 
الكوفيٌ الشْيعي» عن جابرٍ بن يزيد الجعفيّ» عن الحارث 
الأعُورٍ بن عَبِدٍ الله الهَمْدَاني » عن علي بن أبي طالب» . 

وقد ذَكَرَ ذلكَ في البيت (رقم : 1" 


(9) وأضعف الأسانيدٍ إلى أَلَى هُريرة َيه : «السَّريُ بن 


١ 


0" شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





إسماعيل » عن داودٌ بن يزيد الأوديٌّ ‏ عن أبيه تر عن 
أبي هُريرةً) . ٠‏ 

وقد ذَكَرَه في البيت (117) . 

(8) وَأَضْعفٌ الأسانيدٍ إل أنس بن مالك طلِليهِ : «داودٌ بن 
لمحب - بزنةٍ المُعظّم - بنُ قَحْدّم - بِورَانِ جَعْمَرٍ - عن أبيه 
المُحبّرِ بن كَذّم » عن أبان بن أبي عياش» . 

وقد ذُكَرَ النّاظِمُ ذلك في صَدرٍ البيتٍ (رقم : .)١١5‏ 

(5) وأضعفٌ أسانيدٍ أَهْل اليَمن : حفص بِنُ عَمرَ بن ميمون 
العدنيُ » عن الحكم بن أبانَ » عن عكرمة » عن ابن عباس له ) . 

وكدذكز ذلك" فى لكين 33157 11د ظ 

ويّزادُ عَلَى ما ذَكَرّه النَاظِمُ في هَذَا الموضوع : - 

030 أَؤْمَى الأسانيدٍ إلل عمرَّ يفيه : «محمذ بن عبلا الله بن 
السو ين مسي سي ب عاسر ا قو لوعو جلها لز 
الثلانّة لا يُحتحُ بهم . 

(0) وأؤهئ الأسانيدٍ إلى عائشة 6ه : «الحارثٌ بن شبل » 
عن أمْ التُعمانٍ» ع عائشة 6 ا 





؟- الضعيف ظظ25 
() واضعت الأمافه الاو عون فاك ل شريك وض 
أبى قَرَارَةَ » عون أ زيذك » عن أبن مسعود) . 
(4) وأضعفٌ الأسانيدٍ إلى ابن عباس ييه : «محمدٌ بن 


قال الخائط ايه شين 6217 لهل ساملة الكذية لا مله 


الذَهَبْ ) اه . 


5 


. )5557/1١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )١( 


اح شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





3 
الم 2 
0٠‏ ١الْمُسْنَدٌ)ه‏ : الْمَرْفُوعُ ذَا اتَصَالٍ 
وَقِيلَ : أَوَّلُ ٠‏ وَقِيلَ : التَالي 

«المسندٌ» في اللغة: اسم مُفُعول' فق :1 أشكذثة 14د ذ فاته 
مسلند إل لد من لالط أن كيرة»...:وتفال: «اشدت 
الحَدِيتَ»» أيْ : رَفَعْته إلى قَائلِهِ » وَأَضْلْهِ ما ذُكَرْنا أولَا . 

وقد اختلف العُلماءٌ فى معناةٌ اصطلاحًاء عَلَى ثلاثة أقوالٍ : 

الأوّلُ - وَمهُرَ الذي ذَهَبَ إليه الحاكمُ وغيرُه» وازْتّضًاه ابن 
حَجَر”'' -: أنَّه عبارةٌ عن : ١الحديث‏ المرفوع إلى النبي كَل 
بشَوْط أنْ يكونَ متصلّ الإسنادٍ ظاهرًا» . 

وباشتِراطٍ «الرّفع» ؛ يحرج المَفْطوعٌ والمَؤقوف » وباشتراطٍ 

«الاتصّالٍ» يخرجُ المُرِسِلٌ والمُعْضَلْ والمُدَلْسُ . 


.)١55 : و«نزهة النظر» (ص‎ .)١7.: انظر : «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 


5 - المسند /ا0 7 


وإِنّما قلنا : «ظاهرًا» ؛ لأنّه لا يَضُدُ فيه”'2 عندّهم الانتِطاعٌ 
الخفئ ؛ كَعنْعَنةٍِ المُدَلْس والمُعاصر الذي لم يَثْبْتْ لَقِيّه . 


القول الثاني في تعريفه - وهُوّ قولٌ الحافظ أبي عُمرَ ابن 
عبدٍ البِرٌ”'' -: ١هُوَ‏ الحديثٌ المرفوعٌ إلى الي كَل . 

يشترط الاتصال ؛ وعليه فإنّه يشَملُ المُنَصلَ ؛ ك«مالك » 

عن نافع » عن ابن عَمرَ) » والمُنقطعَ ؛ 5«مالكِ » عن الزهريّ ‏ 


عن ابن عباس» » فإن الزهريّ لم يَسمع عن ابن عباس . 
وعلّئ هَذًا ؛ يكونُ «المُسندُ» مرادقًا للمَزْفوع . 
القولٌ الثالتُ - وَهُرَ قولٌ الخطيب البغداديٌ”" » وتَبِعَه عليه 
ابنُ الصَّباغْ -: «هُوَ المُتصلٌ سَئَدُه من أَوَلِه إلى مُنْتهَاهُ» . 


)١(‏ أي: في وصف الحديث بكونه «مسندًا». لا في الحكم بكونه متصلاً ؛ وإلا 
فعنعنة المدلس ورواية المعاصر الذي لم يثبت لقيّه» مما يمنع من الحكم 
بلاتصال» كما لا يخفئ » وإنما أطلق العلماء علن هذا وصف «المسند» 
وأدخلوه في «مسانيدهم» تجوزًا أو مجارًا. وفي مثل هذا يقول. أبو حاتم 
الرازي : «يدخل في المسند علئ المجاز؟ . 
انظر : «المراسيل» لابن 2 حاتم (١؟55؟)‏ (798؟) (510) (558) (07"11) 
افر ” 

(؟) «التمهيد» )00/1 : 

(") «الكفاية»؛ (ص : 08). 


[ألفية السيوطى ‏ ج ]١‏ 





للح [ْ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وهله القارة صادقةٌ عَلَى المَرْفوع وا لمفطوع والمَؤقوفٍ» إِذَا 
لم يكنْ في سندٍ واحدٍ منها انقطاع . 
والقولُ الأوّل ؛ هُوّ المُعتَرُ عِندَ جَمِهْرَةٍ المُحدثِينَ”' . 


() وكثيرًا ما يقابل المحدثون بين «المرسل» و«المسند»» فيقولون: «اختلف 
فيه ؛ فرواه فلان مرسلاء ورواه فلان مسندًا» » فيجعلون «المسند» في مقابلة 
«المرسل»؛ فعلم بذلك أن «المسند» هو المتصل المرفوع إلى رسول الله 
كل ؛ لأن «المرسل» هو بطبيعته مرفوع إلى رسول الله يِ ؛ لكنه ليس متصلً 
إليه كثِيَدِ ك5« المسند» . 
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ه و5 ولا 
المَرْفوعٌ » [والمَؤقوف » والمَفْطوعٌ ] 
مِنْ تابع 2 َو صَاحِبٍ «وَقهًا) رَأوا 
0٠6‏ سَوَاءَ المَوصُولُ وَالْمَقْطُوعُ فِي 
ين » وَجَعْلَ افع للوضل كفي 
01 وَمَا يُضَفٌ لتَابع «مَفْطْوعٌ) 
وَالوننك إن تدكه متتو 
ذَكرَ لَائِمْ في هلو الأبياتٍ الثلاثة تعريف لاثة أنواع من 
الحَدِيثِ » وهي : «المَرْفوع؟) و«المَؤقورف»» و «المَقْطوعٌ ؛, 
ونحنٌ نَذْكُرُها واحدًا فواحدّاء وتُبِينُ لك ما اخْتَلَفَ فيه العُلماءً 
وما انّمَقوا عليه » كما نبينُ لك إشاراتٍ النَاظم لأقَاوِيلهم . 
فنقول : كل هذه الألفاظٍ الثلاثة في اللخة أسماءٌ مَفُعولين من : 
«رفعثُ» وَوَقَفْتُء وَقَطِعتُ) . 


« وأمافي الاصطلاح ؛ ف فللعُلماءِ في تعريي«المَرْفُوع » عبارتان : 


3 شرح ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 
الأول - وهي عبارةٌ جَمْهِرتِهِم وآَزْتَضَاها النوويٌ ا 
«مَا أضيف إلا النبي وَيْةْ من قولٍ أو فعل أو تَفْرِيرٍ أو وَضْفٍ» 
سواءٌ أكانَ متصلّ الإسنادٍ م كان منقطعٌ الإسنادٍ . 

فهو - عَلَى هَذَا - أعمُ من «المُسندٍ) في تعريفٍ الجمهور ؛ 
لأنّه يشملُ المُرْسلَء وهُرٌ الذي سَقَطْ منه الصحابيُ » وَيسْملٌ 
المتقطع ونَحوّه . 

وهَذَا هُوَ الذي أَشارَ إليه النَّاظمّ بقوله : «وَمَا يُضَافُ لني 
المَرْفُوعٌ . َو مِنْ تابع» . 

والعبارة الثانية - وهي عِبارةٌ الخََطيبٍ البَعغدَاديٌ - : : اما 
أخْبَرَ به الصحابيُ عَنْ فعل النبي كله أو قَوْلِهِ» . 

وهذه العبارَةٌ لا تشمل المِرْسَلَّ ء وإنْ كانت في ظاهرها 

لا تَرَالُ شاملة للمئقطع إذا كانَ انِطاعٌه من أوّل السَندٍ أو وَسَهله . 

ه وأما «الموقوف» فهو: «الحديثٌ الذي شيك إل 
الصحابيّ من قَولٍ أو فِعل أو تقرير» . 

وعدا ما ذكرَهُ الناظم فول أن صَاحِبٍ قا 0 
العِبَارَّةِ ؛ هّكذا: «أو أضيفٌ لصاحب فَقَدْ رَأُوه وَقْمَاء أي : 
مُوقوكًا . 1 
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ومُوَ صادق عَلَّى المُتصل إِسْنَادُه إلى الصَّحابِيٌ » وعلَى غير 
المُتصل . ْ 

فتبِينَ من هَذَاءٍ أن الاتصال ليس شَرْطا في المَرْفوع 
ولا المَؤقوفٍ. وهَدَا معئئ قول النَاظِم : مرا لتر مون 
وَالمَفُطوعٌ”'' في ذَيْنِ) . 

وقوله : «وَجَعْلٌ الرّفع للوضل قُفِي ) معناة : أنَّ من العُلماءِ 
من جَعَلَ المرفوَ هُوَ المتصل» قَلَ ابن الصلاح”" : 'مَنَ جعل 

مِنْ أَهلٍ الحديث المَرفوعَ في مقابلة المُْرسلٍ - أي: حيثُ 
207 «رَفَعَهُ فلانٌ»)2» سل فلانٌ» - فقد عنئ بالمرفوع 
المتصل ») اه . ْ 

ه وأما «المَقطوعٌ» فهو : ١م‏ ضيف إلى الَابعيٌ من قولٍ أ 
فعل» ء سواءً أكانّ التابعئ كبيرًا أُمْ كَانَ صغيرًا . 

والمقطوعٌ غير المع الآتي ذكْرُه» وفي عباراتٍ المُتقدمين 
كالإمام الشافعيّ إطلاقٌ لفظ ١‏ المنقطع ) عَلَى المفطوع , ولكنّ 
ذلك كان قبلَ استقرار الاصطادع: 


وقول النّاظِم : «والوَقفٌ إِنْ قَيذْنَهُ مَسْمُوعٌ » معناهً : أنه يجوز لك 


. أي : المنقطع‎ )١( 


ضف «علوم الحديث» (ص : 55). 





1 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
أن ُسمي المقطوعَ موقوفًا بشرطٍ أَنْ تُقيّده» كأنْ تقول : «موقوفق 
قلا تسن ادن الكتسوةاه أو تموقر ف عل ار هرق قد 
ا 
٠‏ وَلْيِعْطَ حُكمَ الرَّفْع فِي الصَّوَابٍ 
نَحْوُ ١مِنَ‏ السَّلَة) مِنْ صَحَابي 

0 ثَالِتْهَا : إِنْ كَانَ لا يَحْفَى “وف 

تضمنَ هذان البَئِتان ثلاتٌ مسائك 7 : 

: الأولى‎ ٠ 

أَنْ يقولٌ أَحدُ التابعين : «منّ السِّنةِ كذا؛» وقد حك قوم في 
ذلك الإجماعَ عَلَى أنه في كم المُرسَلٍ سَلِ » وذكرٌ آخرونَ فيه خلافا . 

ه الثانية : 

أَنْ يقولّ الصحابئُ : «أمرنا رسولٌ اللَّهِ بكذا»» أو يقول: ١كُنا‏ 
ويد 0 


(1) المسألة الأولئ ؛ ليس لها ذكر في هذين البيتين » إنما ستأتي في البيتين (8؟١‏ » 
48). 


ه و5 و" - المرفوع » والموقوف » والمقطوع ١‏ 

ومن أَمئْلتهِ : مَا رواهٌ الطبرانيُ عن ابن عمرّ : «كنا نقولٌ 
ورسول الله حيّ : أفضلٌْ هذه الأمةٍ بعد لَبيُها أبو بكر وعمرٌء 
وَيَسْمعٌ ذلك النبئ فلا ينكده” , 

وقد ذَكَرَ النَاظِمُ كخثه أن الإجماعَ بين عُلماءٍ الحديث مُتْعَقِرٌ 
عَلَى أنَّ هَذَا في حُكم المُتصل ) لَكنْ حكئ بعضهم عن داودَ في 
| اطلذقاف وشو هر دوه أعلية:: 

ه المسألةٌ الثالثةٌ : 

أن يقولّ الصَّحابِنُ : «منّ السنةٍ كذا» كالذي رواهُ أبو داود 
عن علي بن أبي طالب : «منّ الْسُنة وضعٌ. الكفٌ في الصَّلاةٍ 
تبكت الشرة 4 


وكالذي رواه الدارقطنيٌ , عن عمرٌ وله في الم 
«أُصبتٌ الْسَّنةً) . 


وفي هذه المسألة ثلاثةُ أَقُوالٍ : 

الأوّلُ - وَهُوَ أَرْجَحُها ٠‏ وهو الذي عليه الجمهورٌ » وارتضاه 
النَاظِعْ - أنه في حكم المَرْفوع . 

ويُؤيّده : ما رواهُ البخاريٌ» عن أبن عمرٌ + «إن كنت تريذ 


)١(‏ والحديث ؛ في «صحيح البخاري» (7”56565). دون التصريح المذكور. 


1 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





السنة فهَجرْ بالصّلاةٍء قَالَ ابِنُ شهاب : فقلتُ لسالم : أَفْعَلّهِ النبئُ 
كد ؟ فقال ترف دللن الل لت انا 

والقول الثاني : أن ذلك ليس في حُكم المرفوع, بل هُوَ 
ار 

القول الثالث - وهُوَ قولَ”'' أبي إسحاقٌ الشّيرازيٌ - أنه 
0 
ولا يَجْهِلُوئّه» أو يكونَّ مما يَحْفّْى عليهم : فإِنْ كانَ الأول فهو 
كالمَرْفوع » وإِنْ كان الثاني فلا”" . 

ووَقَعَ في بَعض نُسخ المّتن زيادةٌ بيتِ بينَ هذين البيتين» 
0-0007 

عدا آنا :وكذ (ككا اتدى 


في عَهْدِه؛ ؛ أَوْ عَنْ إِضَافَةِ عَرَئ9© 


تن نا 


)١(‏ في «المطبوع» : «قولي؟. 

. كذا نسب الشارح هذا القول للشيرازي في قول الصحابي : ١من السنة كذا»‎ )١( 
وليس هذا بصواب . إنما قال الشيرازي هذا القول في قول الصحابي : «كنا‎ 
2»)44/١( نفعل كذا» أو «كنا نقول كذا»؛ كما في «المجموع» للنووي‎ 
.)؟الا//١( و«(التدريب»‎ ,.)0١5- 516 و«النكت» لابن حجر (؟7/‎ 

(*) في نقدي ؛ أن هذا البيت محفوظ في المتن وفي هذا الموضع أيضًا ؛ لأمرين : - 
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00 وَنَحُوٌ «كانوا يَفْرَعُونَ بَابَه 
بالظُفْر؛ ؛ فِيمَا كَدْ رَأَوَا صَوَابَ 
روى البيهقئُ في «المَدْخْل » عن المغيرة بن شعبةً . والبخاريٌ 
في «الأَدَبِ» عن أنس : «كَانَ أصحابٌ رسول الله يك يَْرَعُونَ 
بَابَه بالأظافير»”2' . 
ا 


وقد احتَلفٌ العُلماءُ في ذلك : أَهْوَ مَرْفوعٌ 


! واكرقوفت؟ 

- الأول: أن هذا البيت تضمن صورًا من المرفوع حكمّاء هي من الصور 
المشهورة في هذا الباب » وقد ذكرها ابن الصلاح وغيره» بل والسيوطي نفسه 
في «التدريب»» وكذلك ذكرها العراقي في «الألفية»» ومعلوم أن السيوطي 
يذكر في «ألفيته» هذه ما ذكره العراقي وزيادة . 
الثاني : أن التفصيل الذي أشار إليه الناظم في صدر البيت )١5١(‏ في قوله : 
«ثالثها: إن كان لا يخفئ»» وأيضًا ما أشار إليه من نفي الخلاف إذا وقع 
التصريح باطلاعه يَلِْةِء في قوله : «وفي تصريحه بعلمه الخلف نفئ» ؛ إنما 
ذلك كله قيل في قول الصحابي : «كنا نرىئ كذا» أو «نفعل كذا» أو «نقول 
كذا»ءء وليس في قول الصحابي «من السنة كذا». وهذا ما تضمنه البيت 
الساقط بين البيتين » فلا يستقيم المعنى المقصود إلا بإثبات هذا الببت في هذا 
الموضع . واللّه أعلم . 

)١(‏ أخرجه : الحاكم في «المعرفة» (ص : )١149‏ عن المغيرة بن شعبة» والخطيب 
في «الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» )١71/١(‏ من حديث أنس بن 
مالك لكيه . 


حت شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 

فََّهَبَ أبو عبدٍ اللّهِ الحاكة"'' إلى أنه موقوف» قَالَ : «هَذَا 
يتَومّمُه مَنْ ليس مِنْ أهل الصّنعَةٍ مسندًا ؛ لِذِكْرٍ رسول الله يه 
فيه» وليس بِمُسْئَدِء بل هُوَ مَؤْقوف» اه . 

وتَبِعَهَ عَلَى ذلك الخطيبٌ . 

والذي عَلَيهِ الجمهور : أنه - وإِنْ كان مُوقوفًا لفظا - مرفوع 
وار عات 017 

. ع 
وف وَمَا أتئ وَمِئْلْهُ بالرَّأى ا 

يُقَالٌُ ؛ إِذْ عن سَالِفٍ ما خملا 

إِذَا قَالَ الصحابئٌ كلامًا ليس فيه مجال للاجتهادٍ ؛ كما قَالَ ابن 
يخا أو فَعَلَ الصحابىٌ فِعْلا ليس فيه مجال للرّأي ؛ كصلاةٍ 
)١(‏ ١معرفة‏ علوم الحديث» .)١9(‏ 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في «النتكت» (5؟/9١0):‏ 

«إن له جهتين : 

جهة الفعل . وهو صادر من الصحابة #6 فيكون موقوقًا. 

وجهة التقريرء وهي مضافة إلئ النبي يَكةِ من حيث أن فائدة قرع بابه أن يعلم 

أنه قُرِع » ومن لازم علمه بكونه قرع - مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير 

على ذلك الفعل . فيكون مرفوعًا» . 


و5 و" - المرفوع » والموقوف . والمقطوع /55 
علي في الكسوفٍ في كل ركعة بأكثرٌ مِنْ رُكوعين» فإن ذلك 
يكونُ في معناهُ كالمَرْفوع إلى النبي تَكِةِ عند جَمْهرَةٍ العُلماء» 
وبهذا جَرّمَ الرازيٌ في «المّحصولٍ» وغيرُ واحدٍ من أثمةٍ 
الحديث . 

واتعرط "العراقة . آلذ كوة المجداء" “فده أحذ عو اهل 
الكتان ا واؤتضاة ان عجو فى 7« النهة ”7 قال هن 48 : 

«ومثال المّرفوع منّ القولٍ حُكمًا لا تصريحًا أن يقول 
الصَّحابُِ الذي لم يَأَخْلْ عن الإسرائيلياتٍ ما لا مجال للاجتهادٍ 
فيه » ولا لَّهُ تعلق ببيانٍ لُعَةِ أو شَّرْح غَرِيب : كالإخبار عن الْأمُورٍ 
المَاضية ؟ من يَذَءِ الخلق واحنك الأيافة 9 الآتية ؛ كالمّلاجم 
وَالفِئَنِ وأخْوالٍ يوم القيامة» وكذا الإخبارٌ عمًا يحصلْ بفعله 
ثوابٌ مَخْصوصٌ أو عِقَابٌ مَخْصوصٌ» وإنَّما كان لَهُ حكمٌ 
المّرفوع ؛ لأنّ إخبارّه بذلك يَقنَضِي مخيبرًا لهُ. ولا مجال 
للاجتهادٍ فيه » ويّقئَضِي مُوقِفًا للقائل بهء ولا مُوقِفَ للصحَابة إلا 
لبي يلل أو بعضٌ من يخبرُ عن الكتب القَدِيمةِ؛ فلهذا وَكَمَ 
الاحترازٌ عن القسم الثاني » وإذًا كَانَ كذلك فَلَّهُ حكمُ ما لو قَالَ : 


.)١55-5١51١ : «نزهة النظر) (ص‎ )١( 
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0 * 100) ميات ء ار و جم ف 1 
قال رسول الله عَيِلَ , فهو مرفوع سواءًٌ كان ممن سوعه منه أو عنه 


بواسطة » اه بحروفه . 


5" وَهَكذا ؛ تفسِيرٌ مَنْ قد صَحبًا 


1 وَعَمَمَ الْحَاكُمُ في «الْمُسْبَدْرَك) 
0 وَ«قَال» لا مِن قَائل مَذْكُورِ 

ذَكَرَ النَّاظمُ في هذِهٍ الأبياتٍ الثلاثة حكمٌ تَمْسيرٍ الصحابة 
اران لكوي 0 


. بل في البيتين الأولين فقط » وأما الثالث فصدره يتضمن مسألة أخرى‎ )١( 
وهذا البيت الثالث مما لم يفهمه أكثر شراح «الألفية». وتخبطوا فيه تخبطا‎ 
غريبًا؛ منهم من لم يفهمه كله ومنهم من فهم عجزه دون صدره» وسأشرح‎ 
: لك صدر هذا البيت . ذاكرًا المسألة التي تضمنها‎ 
فقول الناظم : «و«قال»)., لا من قائل مذكورا.‎ 
معناه : أن مما يُعطئ حكمٌ الرفع : أن يروي التابعي الحديث عن الصحابي مع‎ 
قوله : «قال : قال : كذا وكذا» من غير أن يذكر اسم القائل ؛ لأن الضمير عائد‎ 
. إل رسول الله يكل‎ 
- كقول محمد بن سيرين : عن أبي هريرة » قال : قال : «أسلم وغفار وشيغ‎ 


هو” و" - المرفوع » والموقوف ٠‏ والمقطوع 4 


واعلم ؛ أنَّ قول الصحابيّ في تفسير القرآن» إِمّا أن يكونّ في ٠‏ 
بِيانِ أسباب نُزولٍ الآياتٍ والسَّورِء وإمّا أن يكونَ في غير ذلك » 
والثاني إِمّا أن يكونّ كلامًا لا يمكنٌ أنْ يكونَ عن اجتهادٍ ورَأي . 
إِمّا أنْ يكونٌ مما للرّأي والاجتهادٍ فيه مجالٌ ؛ فالأقسامُ ثلاث 

مثال الأوَّلِ : قولٌ جابر بن عبد الله كيه : كانت اليهودُ 
تقول : مَنْ أَنّى امْرََئهُ في قبلا مِنْ دُبْرِهَا جاء الوَلَدُ أحولء فَئْرَلَ 
الله تعال : نِسَاوة رثُ »4 الآية [لبقرة: .]9٠‏ رَوَأهُ 
م د 

ومثال الثاني : قول أبي هريرة ييه في تفسير قوله تعالى : 
ملع لسر » [المدثر: 85] قال : «تَلْقَاهُم جَهَنمُ يوم القِيَامَة 
تَلفَحْهُمْ لفحةً» فلا تَنْرْكُ لحمًا عَلَى عَظم»”" . 


- من مزينة وجهينة» خير عند اللَّه من أسدٍ وتميم وهَوَّازن وغطفان». أخرجه 
البخاري (4/ 777- 3717) . ١‏ 
وقد رواه مسلم (10/ ١78‏ -4/ا1) وعنده التصريح بالرفع . 
قال موسل بن هاروك : «إذا قال حماد بن زيد والبصريون «قال قال»ا» فهو 
مرفوع؟ . 
ل ل ل اد 
في ذلك . 


.)١65/5( » «صحيح مسلم‎ )١( 
.)5١- 1١9 أخرجه : الحاكم في «المعرفة» (ص:‎ )1( 


للا أنْ 


إِ 


1 


الْحَاكمَ أبا عبد اللّه قَالَ 8 (المُستدرك) : «ليعلم طالبٌ الحديث 
أن تفسيرٌ الصَّحابيٌ الذي شَهِدَ الوّخيّ والتنزيل عند الشيخين 
حديثٌ مسندٌ). فعمّمَ في العبارة» ولكنّها عند التحقيق تَخص 
بِمَا ذَكَرْنَا» وبخاصة لأنّهِ ذَكَرَ في غير «المُستدركِ » التفصيلَ الذي 
ومن هنا ؛ قُلْنا : يجب 00 كلامه في «المُستدركِ» 


والثالث ؛ ا 
ما الثالتُ ؛ فلا خلافَ فى أنَّه موقوفٌ لفظا وخُكمًا 


ا 
عَلَى كلامه فين غيره 8 
وأمَا النّوعانٍ الأوَّلُ والثاني ؛ فلهما حُكمُ المَرْفوع . 
عَضَئ الْهَادِيَ») ؛ في الْمَشْهُورٍ 
(يَرْفْعْةً) "7 تتوية4 


ف وَهكذا د 
و و 
«روايّة») 2« 8 به) ٠‏ (يَرُويه) 
1 
فيا : «من صامٌ يوم 


روى الترمذيٌ وغيرُه عن عمارٍ بن 
الضَّكُ فِقَدْ عَصَين أبا القَام76 . 
)١(‏ هذا المثال ؛ متعلق بعجز البيت (رقم: .)١51‏ 
وَمَعَثاة أن مما يعطئ حكم الرفع أيضًا او ا 


وَ«قَلُ ء 


الأعالحباف تعصية لله أى لوسول».. 
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وروى البخاريٌ”") عن ابن عباس : «الشَّفَاءٌُ في ثلاثة: شَرْبَةٍ 
عَسَلٍ » وشَّرْطةَ مخبجمء وكيّةٍ ار َفَعَ الحديتٌ . 

وروى مالك في «الموطإ»”" عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ قَال : «كَانَ الناسٌ يُوْمَرُون أن يَضَعَ الرّجَلٌ 3 اليُمئَ عَلَى 
ذْرَاعِه اليُسرىئ 5 الصَّلاة» قَالُ بق حازم : رلا أغلمُ إلا ينمي 
ذلك» . ظ 


فإِذًا قِيلَ في الحديث عند ذكر الصّحابيٌ : ١‏ يَرْفْعُهِ1» أو ١رَفَعَ‏ 
7 1 9 9 َ رقو 2 0 - 
الحَديث ) » أو (يَنْميه)» أو « يبلعْ بها أو «يَزويه»)» أو «رَواه») ؟؛ 
75 0# ة ردابي 2 
فذلك كله في حكم المَرْفوع عند أهل العلم بالحَديثٍ . 


ند يم ينا 


- كقول عمار المذكور » وكقول ابن مسعود : «من أتئ عرَّافًا أو كاهنًا أو ساحرًاء 
فصدقه بما يقول » فقد كفر بما أنزل علئ قلب محمدٍ» » وقول أبي هريرة - في 
الخارج من المسجد بعد الأذان - : «أما هذا فقد عصئ أبا القاسم كلل . 
وقول الناظم : «في المشهور»؛ يشير إلى الخلاف في المسألة ؛ فقد قال 
البلقيني : «الأقرب أن هذا ليس بمرفوع ؛ لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من 
القواعد» . 
والأول ؛ أظهر» بل حكى ابن عبد البر الإجماع علئ أنه مسند . واللّه أعلم . 

.)١154- 1١98 «صحيح البخاري» (/ا/‎ )١( 

(؟) «الموطأ» (ص : .)١١9‏ 


فق شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
00 وَكُلُ ذَا مِنْ تَابِعِيٌ مُرْسَلْ 
لا رَابِعْ جزم لَهُمْ ؛ وَالْأَوْلَ 
06 صَحَمَ فِيهٍ النَوَوِيُ الْوَقمَا 
وَالْمَرْقُ فِيهِ وَاضِعٌ لا يَحْمَى 
ذكرَ الناظمْ كِكَْثهِ في هذين البيتين حُكمَ ما تقدَّمَ ذِكْرُه» لو أنَّ 
المُتكلمَ به التابع لا الصّحابيُ . 
وحَاصِلَه : أنَّ مَا تقدّمَ ثلائةٌ أقسام : 


الأول # نسي القران قن يميه الوواله ونا" لعفا قن 


الثانى : قوله : ١مِنَ‏ السَّنةِ كذا» . 
الغالك "مهدا هديو ين" الكذكورالكة. 
أما الأول في هَذًا النَفْسِيم - وهو الرَّابعٌ في كلام المصنّفٍ - 
0 بأنّه في حُكم المُرفوع » ودام شار إليه تافل 
را هي 0 5 


لِهِ : «لا رَابِعٌ جَرْم) 
00 ؛ فقد حكيل فيه 


. لكن ؛ لا تغفل عن أن مرفوع التابعي مرسل‎ )١( 


ه و5 و7 - المرفوع » والموقوف ٠»‏ والمقطوع رن 
النوويٌ خلافاء قَالَ: «أما إِذَا قَالَ التابعىٌ : مِنَ السّنةٍ كذا؛ 
فالصحيخ أنَّه موقوق. وقال بعض أُضْحابئا الشافعيين : إِنَّه 
مرفوعٌ مُرْسِلُ) اه . 

وأمّا الثالُ - وهُوّ ما عدا ذينك - ؛ فهو مُرسلٌ لا يُعط 
حَكُمّ المَرفوع ٠‏ أي : لير 7 : 


)١(‏ المؤلف يستعمل «المتصل» و«الموصول» بمعنى المرفوع ؛ لكنه مع ذلك 
لا يستعمله إلا حيث ينتفي الإلتباس . واللّه أعلم . 
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4 رو/ ٠١‏ 
المَؤْصُولُء وَالمْنْقَطِعْ » وَالمُعْضَلٌ 
٠‏ مَرْفُوتَا او مَؤْقونًا اذْ يَنْصِلْ 
إِسْنَادهُ - : «الْمَوصُولُ» وَ«الْمُنَصِلٌ) 
ذَكْرَ النّاظمُ في هذا البيتِ حدّ «الحديثٍ المَؤْصولٍ) . 


واعلم ؛أنَّ «الموصول» في اللغة : اسم مفعولٍ من «وَصَلَّه ‏ 
إذَا بَلّعَه» وأَغْطاء» أو تَرَكَ هَجْرَهُ وقطيعتّه . 

37 في الاصطلاح عبارةة عن: «الحديث الذي يَتصلٌ 
إسناذه » . ْ 

ومعنول «اتصال إسناده» أنْ يكونٌ كك وَاحدٍ من زواتّه قل 
سَمِعَه 4 أجيرٌ به ممّنْ فَوْقَه » وهكذا إلى نهاية السَّندٍ . 

وقد ظَهِرَ من ذلك : أنه قد يكونٌ مرفوعًا إِذَا كانت النهايةٌ إلى 
الرسولٍ يَكِِةِ » مثل «مالك » عن نافع عن ابن عمرّ ع عنه عَلِنّ)ا ' 
وقد يكونٌ موقوفًا إِذَا كانت نهايئُه أحدّ الصحابة 4# » مثل 
«مالك. عن افع : عن ابن عمرء عن عمرّ). 


6 و9 و١٠‏ - الموصول ٠‏ والمنقطع . والمعضل ا 
وإذا انَصِلَ الإسنادٌ وكانت نهايبُه أحدّ التابعينَ - رضوانٌ الله 
عليهم - : قي شال ذلاك موضر ل أو عتفاة ه أو الة مني ؟ 
الذي عليه جمهورٌ المحدثينَ أنه لا يُسمّى بذلك مع 
الإطلاق ‏ فأما مع التشييل كأن يقال : «متصل الإسنادٍ إل 
الزهريٌ» فجائرٌ» وكأنّ السّرّ في ذلك أنَّ ما انتَهئ إلى التابعيّ 
يُسمّى ١مَفْطوعًا».‏ والمقطوعٌ ضِدٌ المَوصولٍء فكرهُوا أَنْ يُطلقَّ 
اسم الضد غ1 فجده مق عبن تيد 
ا وَوَاحَدٌ 06 الصَّحَابيٌ مقط 


«مُنْقَطِعٌ» . قِيلَ : أو الصَّاحِبُ قط 


ذَكَرَ النّاظِمُ في البيتٍ الأوّل وصّدر الثاني حََدٌ الحَدِيثِ 
المنقَطع ). وحكئ فيه خلافًا . 

واغلّم ؛ أنَّ «المُنقَّطعَ» لغةَ: اسمُ فاعل من «انَقَّطعٌَ» مُطاوعٌ 
«فَطعَ). ول «قَطعتٌ الحَبْلٌ فالقطة 4 أي قَبِلَ المّطعَ . 

وقد اضطرّبث عبارة الغلماء في تعريفه :|0000 


1/5" شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


لس وى ا 0 5 ,. 2 ان 
فقيل : هوّ عبارة عن (العحديث الذي سقط من رواته رأو 


له 


واحدٌ قبل الصّحابىٌ» أو سَقَطَ منه اثنانِ بشرطٍ ألَّا يكوا 
متواليين» » يقال للأخير : ١منقطعٌ‏ من مَوْضِعين2 . 

وهَذَا التعريف هُرّ المشهورٌء وهُوَ الذي جَرّمَ به الحَافِطَانٍ 
العراقيُ وابنُ حجر . 

وعرّفه ابنُ عبدٍ البرّء والخَطيبُ في «الكفاية»”'2 2 وطوائف 
بذ الفقهاء يانه «التحديث الذي لم يتصال إسناده عَلَى أي وَجْهِ 
كانَ» سواءٌ تَرَكُ ذِكَرَ الرّاوي مِنْ وله أو شط أ جره » ورم 
أكانَ المتروكُ واحدًا 3 أكثر» وسواءٌ أكان في موضع واحدٍ م 
أكثرٌ . ْ 

وعليه ؛ فالمرسل مِنَ المُنقطع أو هُوَ نفسّه بناءً عَلَى تعريفٍ 
القُقَهاءِ والأصُولِينَ للمرسل . 

وعرّفٌ جماعة المنقطعٌ بأنّه عبارةٌ عن : «الحديثٍ الذي يروى 
عن التابعيّ قولا أو فعلآا». 

وعلى هَذَا ؛ فالمنقطمٌ يُرادِفٌ المَمْطوعَ الذي سَبَقَ القولٌ فيه . 

قال النوويٌ كه”'': «وهَذَا القول غريبٌ ضَعيفٌ» 


. انظر : «التمهيد» (١/١؟7)» و«الكفاية» (ص : !ا55)‎ )١( 
.)316/1١( انظر : «التدريب»‎ )*( 
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والمشهورٌ الذي عليه أكثرٌ المُحدثينَ : استِعْمالٌ «المُنْقطع» 


في الحديث الذي يرويه مَنْ دون التَّابعيَ عن الصّحابىٌ » فَيَسْقط 
التابعيُ » مثل «مالكِ عن ابن ع4 “فقي سقط «نافعٌ ) وهُوَّ 


5 عو . - 
ا وَمِنْهُ : حذلذف صاحب وَالمصَطفى 
و 


ذكر الناظم. فى عد البيت الأول والبيت الثائى الحديثة 
«المعْضلَ)2 . 
واعلم ؛ أن «المُعضَلَ» في اللغةٍ: اسم مكان مِنْ «أَغضَلني 
الأمء وأغضً| بى ) أي : 0 على . وصَعَبَ المَحْرَحُ منه » 
5 9 6 ل 0 0 قن مقا 
وليس اسم مفعولٍ حتى يلزمَ ما ذكرّه ابن الصلاح مما هو في 
غاية البعَدِ ؛ أنه بتقدير كونٍ الفعل لازمًا لا يكونٌ له اسم مفعولٍ 
من غير الظرفٍ » وبتقدير كونٍ الفعلٍ متعديًا يلزمُ عَلَئ جَعْلِهِ اسم 
)غ20 قال ابن الصلاح (ص : 4١‏ : (وأصحاب الحديث يقولون : «أعضله ») فهو 
«معضل» بفتح الضادء وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة» وبحت 


فوجدت له قولهم : «أمر عَضِيل» أي : مستغلق شديد » ولا التفات فى ذلك 
إلن «معضل» بكسر الضاد. وإن كان مثل «عضيل» فى المعنئ» . اه . 
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- 


نول اقلت الكسناوص لالكوة انا نعتنا إليه: ولك » بوكان 
الحديتٌ الذي فيه مَا سَيأتى ذِكْرُه مكانٌ مَشَّقَةَ وصُعوبة» وهلِهٍ 

وهُوّ في اصطادح المحدثينٌ عيَازة عَنْ «الحَديثِ الذي 3 
من إسناده رَاوِيانٍ في المووع الواجدٍ)» » إن 3 الاثنان 5 


لض هرا عه 


مَوْضِعِين فهو ١منقطمٌ‏ مِنْ مَوضِعين) كما سَبَقَ بيانه . 
مثالهُ : «الشافعئىٌ » عن ابن عمرّ » عن النبيّ 6 ِ) » فقد تُرِكُ 
«مالك» و«نافمٌ » . «الشاة :اعمة )عله أله 
مالك») و«نافع» ٠‏ بين «الشافعيٌ» و«ابنٍ 0 عَلَى التوالي . 
و(نافع») تابعنٌ و«مالك»2 مِنْ تابع التابعينٌ . 
ومثله : ترك تابعىْ وصحابي » مثلٌ قول مالكِ تيه : «قال 
رسول الله كلنةِ) . 


ومِنَ المعضل : المَروي عن التابعيّ » مع تَرْكِ الصحابيٌ 
والرسولٍ كَيْةٍ ؛ بثلاثة شروط : 

الأول أن يكون الكلام المروئٌ مما لا مجال للراق افيف: 
3 


و نحو 


7 


الناقى :2 اللا يكون 'النايفة :قن ألحذة عن الاسر تلبات 
لل 
الثالث * و الحديثٌ مرفوعًا من طريق ذلك التابعىٌ فى 


1 


رواية ا 
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مكال ذلك مَابزؤاة الأعمش + عن الشتعن :7 .يقال للرحل 
يوم القيامة : عَمِلتَ كَذَا وكذاء فيقولٌ : ما عَمِليُه » فَبُحْتَمْ عَلَى 
فيه الي 0 | 

أَعْضَله الأعمش » وَوَصَلَهُ فضيلُ بن عمروء عن الشَّعبىٌ : 
عن أنس قَالَ: «كنّا عند النبئئ كك قَذَكَرَ الحديث”" . 

فإِن كَانَ الكلامُ المَرويُ مما فيه مجالٌ للرأي فمرسل بسقوطٍ 
الصَّحابِي أو مَؤقوف عَلَى التابعىّ : وإن لم يُرْوَ مرفوعًا من طريقٍ 
هَذَا التابعىّ فهو موقوف عَلَّيه . 


00( انظر : «معرفة علوم الحديث» (ص : #أخرة * 
(0) (صحيح مسلم ) (0/ 7090-5١‏ 5). 


3 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


1١١ 
المَرْسَل‎ 
00 “د (الْمُرْسَلٌ») : الْمَرْفُوعٌ بالتّابع‎ 


ذى .+ أو سقط راق فد حكوا 


ذَكرَ الناظِمٌ في هذا البيتِ حَدٌ «المرسَّل»» وبَيّنَ أن في حَذَهٍ 
ثلاث عيارَات: 

واعَلَّمْ ؛ أن «المرسّلَ» في اللغةٍ اسم مفعولٍ من الإرِسَالٍء 
وَهُوّ الإطلاق وعَدمُ التفييل+- تقول  :‏ (أَرَسَلتٌ العْنَمك أي : 
أطلقتّهًا ولم أَقيّذها . 

وللعلمّاء في تعريفه ثلاث عبارَاتٍ : 

« الأولئى: قولّهم: «المرسّلٌ هُوَ ما رَوَاهُ التابعيُ عن 
رسول الله كلهِ قولاء أو فعلاء أو تقريرًا: صغيرًا كان التابعئ 
كالزهريٌ ويحيئ بن سعيدٍ الأنصارِيٌ . أو كبيرًا كعْبِيدٍ الله بن 


. 
ص 
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وهَذًا هُوٌ الذي ذَكْرّه ابنُ حَبجَر كه فى «النخبة» (ص : 

ه والعبارةٌ الثانيةٌ : قولهم : «المرسّلٌ ما رَوَاهُ التابعي الكبيرٌ 
عن الرسولٍ 2186 . 

فقيّدُوا التابعيّ بالكبير » وجَعَلوا رِوَايةَ التابعيّ الصغيرٍ من قَبيلٍ 
المنقطع ؛ لَأنَ أكثّرٌ رِوَايّاتِهم عن كبار التابعينَ . 

قَالَ أبو رَجَاءٍ - عَفْرَ اللّه له - : كَانَ عَلَيهِم أنَّ يعتَِرُوهًَا حِيتَئذٍ 
من قبيل المعضّل ؛ لإسفَاطٍ التابعىّ الكبير والصحَابيٌ » وهُمًا في 


مَكَانِ نكن 


وهذه عبارةٌ جَمْع من المحدثينّ . 
ه والعبارة الثالثةٌ : قولّهم : «المرسل ما سَقَطَ له رَاو أو أكثر 
من رَاو قَبْلَ الصحابيّ» . 


.)١١١ : «نزهة النظر)؛ (ص‎ )١( 

: «ومن أوهئ المراسيل عندهم‎ :)١7 : قال الذهبي في «الموقظة» (ص‎ )١( 
مراسيل الحسن. وأوهئ من ذلك : مراسيل الزهري» وقتادة» وحميد‎ 
الطويري. مق “ضفار التاسين». وعالت» "المجمقين سين عراسيل. مولا‎ 
» معضلات ومنقطعات ؛ فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي‎ 
. فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين»‎ 
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وهذه عبارةٌ جمهور الفقهّاء والأصولِيينَ”'" . 

وعَلَيها ؛ فالمرسَلُ شَامِلَ للمنقطع والمعضل . 

ه وَبَقِيتْ عِبَّارة رابعة - وهي في مَدَلولِهًا كالثالثة - وهي 
قولّهم : «المرسّلٌ : مَا رَوَاهُ الرجلٌ عَمْنْ لم يَسْمَعْ منه» . 

وأشهرٌ هذِهٍ التعريمَاتٍ الأول ». ثم الثاني . 


فيل وَرَدْةُ الأفوّى وَقَوْلَ الأكمّر 


7 ه .6 > 8 2 4س وده 
يقل نعم ؛ به يُحته إن تعتضدٍ 


)١(‏ وهي أيضًا عبارة مستعملة عند المحدثين» وهذا واضح في كتب الرجال 
والعلل ؛ فإنهم كثيرًا ما يقولون: «فلان عن فلانء مرسل»2. ويكون 
الساقط تابعيًًا أو دونه» واحدًا أو أكثر . وكتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم 
أصل في هذا؛ فقد سماه ب«المراسيل»» مع أن موضوعه عام فيما لم 
يتصل عل أي وجه. وَالله أعلم . 


ألا > العوينا نس 
0 أ قَوْلٍ صَاحِبٍ . أو الجُمَْهُورٍ ٠‏ أ 
قيس ٠‏ ومَنْ شُرُوطِهِ كما رَأَوا 
كَونٌُ الَذِي أَرْسَلَ مِن كبَار 
3 مَشَئ مَعْ حَافِظٍ يُجَارِي 
00 وَلَيْسَ فِي شَيْوجهٍ مَنْ ضَعُْمَا 
كتفي بع اللخم بالأضلٍ وَنَا 
"حلت العلناء م في جَوَاذٍ الاحتيجاج بالحدِيثٍ المرسّلٍ » ولهم 
في ذلك ثلاثة أقوال : 
الأول : يجورٌ الاحتجَاحُ بهء وهُوّ رأي أبي حَنِيفَةَ » وهُوَ 
المشهورُ عن مالكِ وأحمدٌ - رَحِمّهما اللَّهُ . 
وحُسَتُهِم في ذلك : أنَّ التابعي الذي أسقّط الصحابيّ إِما أن 
يكونّ عد لة أو ل فإِنَّ كان الثاني بَطلَّ الاحتجاجٌ بحديثه لعدم 
عدالتِه لا لإرِسَالِهِ » وإن كَانَ عدلَا لم يجْرْ أن يُسْقِطَ الواسِطَةً بينه 
وبِينَ النبئ يل إِلّا وهُوَ عَذْلٌ عندَهُ غيرُ مترددٍ في عَدَالتِهِ» وإلّا 
ومِنْ هُنَا ؛ بالعّ بعض العلمَاءِ فذهب إلئ أن المرسَلَ أقوئى من 
المتصل ء مِنْ جَهَةٍ أنَّ الراويّ إِذَا ذَكَرَ مَنْ أخذّ عنه كَانَ مُحيلاا لك 
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غلا كاكع توه مز نات الفيزل أن أعندادها وو إذا اسقطلت 
وَالكقف الذعن ل كان فلئرةا للك أن «الناقط عن 

وعلى مداخ فيل : «مَنْ أسندٌ فقد أَحَالك » ومَنْ أرسلَ فقد 
تَكَمّلَ لَكَ)2 . 

القولٌ الثاني : لا يجورُ الاحتجَاجُ به مطلقّاء وهر قول 
الأكثّرِينَ من أهل العلم بالحدِيث . 

قال ابنُ حَبَر في «النخبةِ» (ص2")872: «وإنما ذُكِرَ 
المرسَلُ في قِسْم المردودٍ للجَهْلٍ بحالٍ المحذُوفٍ ؛ لأنّه يحتملُ 
أن يكونَ صحابيًا ويحتّملٌ أنْ يكونٌ تابعيًا » وعلّى الثاني يحتَّملٌ 
أن يكن صما رحتنا أذ يكرن :كن وعلّى الثاني يحتّملٌ أن 
يكون حمل عَن صحابيٌ ويحتَمِلٌ أن يكونّ حَمَلَ عن تابعيّ» 
وعلّئ الثاني يعودُ الاحتمال السابقٌ ويتعدّدُ : أمّا بالتجويز العقليٌ 
فإل مَا لا نهايةً : مايال تتقواء فالخ أسكة أو عق وهُوّ أكثدُ 
ما وَجِدَ من روايةٍ بعض التابعينَ عن بعض . 

فإن عُرفَ من عَادَةٍ التابعيّ أنه لَّا يرسِلٌ إِلّا عن ثقةٍ ؛ فَذَّمَبَ 
جمهورٌ المحدّثينَ إلى التوقف لبقاءٍ الاحتمالٍء وهُوٌ أَحَدُ قَوْلَيْ 


.)١١١-2051١١١ : «نزهة النظر» (ص‎ )١( 


>» المرسل‎ - ١ 
أحمدء وثانِيهما - وهُرٌ قول المالكيينَ والكوفيينَ - : يُقبلٌ‎ 
مطلقّاء . . . ونَقَلَ أبو بكر الرازِيٌ - من الحنفيّة - وأبو الوليد‎ 
الباجيُ - من المالكية - أنَّ الراويّ إِذَا كَانَ يرسِلٌ عن الثقّاتِ‎ 
. وغيرهم لا يُقبِلُ مرسّلُّه اتفافًا» اه كَلَامُه بحروفه‎ 

والقولٌ الثالتُ : لا يُقبَلُ المرسَل إلا إذَا اعتَضَدَ بمرسَلٍ آحَرَء 
أو بحديثٍ مسئد» أو بقولٍ صحابي » أو بقولٍ الجمهورٍ من أهلٍ 
العلم » أو بالقياس . 

وهَذًا قول الشافعيٌ انه 0 واشتَرّط للقبولٍ - مَعَ ما سَبّق 
من الاعتضَّادٍ - ثَلَانّة شروط : 








الأول : أنْ يَكونّ التابعيٌ من كبار التابعينٌ ‏ كسعيدك بن 
المسيب ومَنْ قَذَمْنا كرَهُم . 
الثانى : أنْ يكون بحيث لو شاركه الحفاظ المأمونون لم 


الثالت : أنْ يكون شيوخه كُلهم مَعْروفِينَ بالضبطٍ والعدّالة» 
)١(‏ «الرسالة» للشافعي ( ص : 55١‏ - 1517). 


واشترط في المسند والمرسل شرائط أخرئ » بينتها فى «النقد البناء» و"لغة 
المحدث» » وقد طبعا بحمد الله تعالى . 
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ا_سببببببننبببسبنبييبببيب ب ببس رس ع 
قَالَ الشافعيئٌ كرنْهِ : «ومتئ خالفٌ ما وَصَمْتُ ؛ أضرٌ بحديثه 
حتئ لا يِسَعّ أحدًا قبول مُرْسَلِهِ) اه . 
014 وَهمُرْسَلُ الصَّاجِب» وَضْلُ فِي الْأصَحُ 
- 1 : 2 
كسامع في كفره نم اتضح 
٠‏ إِسْلامُهُ بَعْدَ وفَاةٍ ء وَالْذِي 


5-5 
- 


رله لا مُمَهِرًا لا تخت ذي 


«مرسّلُ الصحابئ» : هُوَ ما يرويه أحدٌ الصحابّة عن النبي 
كلِ. ثم تدل الدلائلٌ عَلّى أنه لم يسمَعْهُ منهء مثلَ أن يكونّ قد 
أسلم في آخر حَيِاةٍ النبيّ يه ويروي حَادثة وقعَثْ في صدرٍ 
البعنّة . 


وقد اتفىّ المحدّثون عَلَى أنَّ ذلك في حكم المرفوع » من قَبَلٍ 
3" الصحابيّ إِنّما يروي مثلَ ذلك عن صحابيٌ آخرّء 
وجميعٌ أصَحاب الرسول كَل عُدُول . 
كافرٌ» شيئًا من رسول الله كَل . ثم يُسَلِمَ بعد وقَاتِهِ 222 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
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ويرويّه » مثلَ التنوخيٌ رسولٍ هِرّقل - أو رسولٍ قيصّرٌ - فهذا 
تابع » لكنّ حديئَهُ مرفوعٌ ؛ لأنَّهِ وإِنْ لم يكُنْ عَذْلا حين 
التحمّل » إِلا أنّه قد صَارَ عدلا حينَ الأدَاء » والعبرةٌ عندٌ التتحمّل 
بالتمييز والصَبْطٍ ونحوهمًا . 
بخلّافٍ مَنْ رأئ النبيّ كله وهُوَ غيرُ مميّز؛ كمحمدٍ , أبن 
بكر الصديق ؛ فإنّهِ صَحَابيُ » لكنّ حديئّة مرسّلٌ . 
ين نت 
0 وَقَوْلَهُمْ : 1 «عَنْ رَجْل» مُمَصِلٌ 
وقيل :ا ل مُنْقَطِعٌ 0 مَرْسَل 
5 كَذَاكَ - في الأزججح - كُنْبٌ لَمْ يُسَمْ 
ظ حَامِلُهَا ٠‏ أو لَيِسَ يُذْرَى ما انّسَمْ 
4 وَ«رَجْلٌ من الصّحَاب) وَأ 
الصَّبِرَفِي مُعَنْعَنَا ؛ وَلْيُحجْتَبَه 
ذَكْرَ الناظم في هذَه الأبيات اختلاف العلماء فى أمور اعتبرّها 
بعضهم مِنْ قَبِيلٍ الحدِيث المتصل » واعتبرها آخرونَ من قَبِيل 
الحديث المنقطع . وذْهَبَ قوم إلى أنها من َيل الحديث 
المرسّل : 
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ه الأمرُ الأولٌُ: قولٌ الرَاوِي : «حدّئنا فلانُ عن رجل» أو 
عن بعض شيوجه) . ش 

ه الأمرٌ الثاني : كُتْبُ النبيّ كلِ التي لم يُسمٌّ حَامِلّها . 

ه الأمرُ الثالث : أن يقول الراوي : «حدَّئنا محمد) مثلاء ولا 
يُدرى أي المحمدِينَ هْوَ 

ه الأمرٌ الرابع 
أصحاب النبي كِ) . 

أمّا الأوّلُ والثاني ؛ فالقولٌ بأنهما من قَبِيلٍ المتصل هُوَ قول 
الجمهور » وهُرٌ الذي يُشْعِرُ كلامُ الناظم باختيارو» والقول بأنهما 
من قَبِيلٍ المنقطع منقول عن أبي عبدٍ الله الحاكم”''. 0 
بأنهما من قَبِيلٍ المرسّلٍ هُوَ قول إمام الحرمَين في «البرمَانِ»”") 

0000 








ع 


أن يقول أحد التابعينَ : «عن رجل من 


.)737 : علوم الحديث» (ص‎ ةفرعم١‎ )١( 
. )77 : حكاه ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
ومن قال بأنه متصل أبعد جدًا » وستأتي العلة فيه قريبًا . وأما الاختلاف في جعله‎ ٠ 
. من قبيل «المرسل» أو ١المنقطع» فهو اختلاف لفظيٌّ لا يؤثر في الحكم‎ 
عن سعيد بن أبي هلال » أن ابن‎ » 73٠١ : المراسيل»( رقم‎ ١ مثل مارواه أبوداود في‎ )3( 
- : شبل حدَّثه » أن سهلة بنت عاصم وَلَّدتْ يوم خيبر» فقال رسول اللّهِ يل‎ 





وأما الأمرُ الرابعغٌ ؛ فالقول بأنه من قَبِيلٍ المرسّل قولُ البيهقي في 


((اسئئه ) . 








قال العَلَائنٌ : #وليس بجيد » إلا إن كان في لي 
رحيلة حخة كمراشيل الضحابة 1 

وقد روى البخاريٌ عن الحميديٌ قَالَ : «إذا صَحَّ الإسئادُ عن 
الثقّاتِ إلى رجل من الصحَابّة فهو حبَةٌء وإن لم يسم ذلك 
الرَجَِلٌ» اه . 

وقَالَ الأثرمُ لأحمدَ بن حنبل : إِذَا قَالَ رجلٌ من التابعِينٌ : 
(١‏ حدئنى وَل من الصحًابة» » ولم سمفة فالحدِيثٌ صحيح ؟ 
قَال : د 


- «تساهلث)2» ثم ضرب لها بسهم» فال وجل من القوم : أعطيت سهلة مثلٌ 
و«ابن شبل») هذا؛ لا يعرف اسمه. 
لكن ؛ لا يتبين لي أن أبا داود جعله مرسلا لمجرد عدم معرفة اسم راويه» بل 
لأن الظاهر أنه تابعي » عرف اسمه أو لم يعرف ؛ لأن سعيد بن أبي هلال إنما 
يروي عن التابعين وأتباعهم , وروايته عن الصحابة مرسلة ؛ فتلبه . 
وانظر : التعليق الآتي . 

. )85/5( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


[ألفية السيوطى - ج له 
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التابعينُ عن الصحابيّ مُعنعنًاء وبين أن يرويّهُ مُصَرّحَا فيه 
بالسمّاع » فقَبِلَ الثاني دونَ الأَوّلِء وهَذَا الرأيُ هُوَ الذي اختارَةُ 


اناف 07 


)١(‏ وهذا هو الراجح » والمسألة لها طرفان ؛ فإن قول الراوي : «عن رجل» ولم 
الجهالة » ولا يعرف سماعه منه إلا بالتصريح » كأن يقول : «حدثني رجل» ؛ 
لأن الحكم بسماع راو من شيخ معين فرع من معرفتنا بهذا الراوي وذلك 
الشيخ » وعدم معرفتنا بأحدهما يمنع الحكم بالسماع» لكن لما صرح 
وإن لم يكن سمع» فالعلة الجهالة والانقطاع . 
وإذا لم يصرح المبهم بالسماع ممن فوقه» فقد يحكم أيضًا بالانقطاع بينهماء 
حتئ ولو صرح ذلك المبهم بالسماع ؛ لأن المبهّم قد يكون ضعيمًا ٠‏ والضعيف 
علئ أن الإبهام هو في الحكم كالانقطاع » وأي فرق بين أن يقول الراوي : 
«قال فلان كذا»» وهو لم يسمع منه» وبين أن يقول : ١حدثني‏ شيخ عن فلان 
بكذاا, فكلا الروايتين في الحكم سواء » هذه منقطعة جزما» وتلك منقطعة 
جزمّاء وإن اختلفت ألفاظ الرواة ؛ لأن إيهام الراوي» حكمه كما لو لم يذكر 
أصلا . 

ولعله لذلك ذهب أكثر أهل العلم إلئ أن الرواية المبهمة هي من قبيل المرسل ' 

أو المنقطع . 

وراجع : (المعرفة») للحاكم (ص: ” -2.)58 و«العلل» لابن المديني 

(ص : 3١١‏ ) و«التاريخ الكبير» للبخاري /١/١(‏ 7/779 879)» مقارنًا ببامش 

«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي /١(‏ 788 -75894)» وأيضًا )117/11794/1١/1١(‏ 

و("9/ ؟758/189/5١5)‏ و(9#/؟96/5١/١6١)‏ و«الناسخ والمنسوخ») - 





"11 ْ المرسل‎ - ١ 


وفي ردّهم «المُعنعنَ» مطلقًا نظرٌء ولو طبّقوا عليه حُكمَ 
الحديثٍ المعنععن» الذي سَيأتي لكان أولى والحدنة: 


ل يي نك 


0 وَقَدُم الرَّفْعَ كَالإنصَالٍ 


4 وَقِيلَ : عَكْسُهُ . وَقِيلَ : الأكتر ظ 
وَقِيلَ: قَدَّمْ أَحْمَطًا ١‏ وَالْأَشْهَرْ 


0 144 


04 وَإِنْ يَكُنْ مِن وَاحِدٍ تَعَارَضَا 
فَاحَكمْ لَهُ - فِي المُرئَضَئ - بمَا مَضَى 
اعلّمْ ؛ أنَّ الحدِيتٌ الواجدَ قد يرويه حافِطَانٍ فأكثرء وقد 
يرويه حافظ واحدٌ مرثّينِ فأكترٌ . 
وعلّئ كلنًا الحالتين ؛ فإمّا أن تَنتْحِدَ روايةٌ الحمّاظٍ أو الحافظٍ 
الواحِدٍ في مجالسِهِ المكتلف وإمّا أن يخْتلفَ الحمّاظ فيرويَهُ 


- للأثرم (ص : 2)١78‏ و«سير أعلام النبلاء» (7794/0)» و«الإصابة» (4/ 
١‏ - 78:). 
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بعضهُم مُرسلا ويرويّهٌ بعضهم مرفوعًاء أو يرويّهُ بعضهم موصّولا 
ويروِيَهُ بعضهم موقوقًا؛ أو يختلف الحافِظ الواجِدٌ عَلَ نفسِهٍ 
0 00 لع ع 0 00 72 
فيرويه مرة مرفوعا ومرة مرسلا » أو يرويّه مرة موصولا ' ومرة 
موقوفا . ش 

ذا اتفق الحفّاظٌ أو اتفْقَتْ مجالِسٌ الحافظ الواحدٍ فالأمث 
لاف 

وإذا حَدَثَ اختلافٌ؛ فما الذي يُقدَمُ؟ للعلماءِ في ذلك 
أقوال : 

ه القول الأوّلَ: يترجّحُ المرفوعٌ عَلَى الموقوفٍ» وِيْقدَمُ 
عَليهِ» وكذَا يقدّمُ المتصِلٌ عَلَى المرسّل» سوا أكَانَ رَاويهما 
واحذا أم متعددًا ؛ لذن الرقعَ والوصل ناد + وهى مقبولة من 
الثقةِ الضابط . 

ومثال ذلك : .حديثٌ : دلا نِكاح ِل بوَل) : 

روَاهُ إسرائيلٌ بِنُ يونسٌ - في آخرِينَ -؛ عن جذه أبي إسحاقٌ 
السبيعيٌ ) عن أبي بردَةً . عن أبي موس عن النبيّ كله . تا . 


وروَاهُ شعبة والثوريُ » عن أبي إسحاقٌ السبيعيّ » عن أبي بردَةً » 


. تقدم أن المؤلف يطلق «الموصول» على «المرفوع» ؛ فتنبه‎ )١( 





١‏ - المرسل كلما 
عن النبيّ صلوّاتٌ الله وسِلَامُهُ عليه » مرسلًا بإسقَاطٍ أبي موسى . 

وهَذًا القول هُوَ قول جمهرّة المحدثِينَ والفقهَاءِ وَالأصُولِيينَ : 
وقد سُيْلَ البخاريٌ 5 ا او 
وَضلَه :قال ( الَرْيَادَةٌ من الثقَة م مَقبِولَةٌ ‏ الاكر 

ه القول الثاني : عكسٌ الأول : يقدّمُ المرسَلُ عَلَى المتصل ‏ 
والموقوفٌ عَلَى المرفوع ؛ وكأنّه للاحتِيّاطٍ . 

ه والقول الغالث : يقدُمٌ منهنما الحذِيثٌ الذي كَثَ ووَانهُ بعد 
اتفاق الطريقين في الحفْظٍ والإتمّانِ؛ وذلك كَأَنْ يصِلَّه انَنانِ أو 
أكثرٌ وي رسِلَهُ 5 وكَأَنْ يرفعَهُ اثنانٍ أو أكثرُ وَيِقِمّه واحِدٌّ» فيقدّمُ 
فن كز ذلك الأكر روا : 

وكذلك ؛ تُعتبرُ أحوَال الحافِظٍ الواجِدٍء فإذا كَانَ في أكثر 
أحواله يقفْ الحدِيت قُدُم وققُه» وهَلّم جَرًا . 

وكَأنّهِ إِدّا تسَاوَئ الطريقانِ لم يترجّخ أَحَدُمُما . 

ه والقولٌ الرابعٌ : يقدّمُ حدِيثُ أكثرهما حفظا وأشْدَهِمًا ضبطا . 
)١(‏ هذه القصة أسندها الخطيب في «الكفاية» (ص : 087) وفي إسنادها إلى 


البخاري نظر . ثم هي لا تدل على أن البخاري يرى قبول الزيادة مطلقًا ؛ بل في 
هذا الحديث خاصة لما انضم إليه من قرينة» وإلا فالبخاري قد رد الزيادة في 
مواضع كثيرة حيث ترجح لديه ذلك » فليس قبولها عنده بإطلاق ؟؛ فتنبه . 
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وعلّى هذا القولٍ ؛ فهل تقَّدَحٌ مخالقَة الأحمّظٍ لغيره فى الأقلٌ 
وظاهرٌ ؛ أنَّ هَذَا القول لا يجري فى الحافظٍ الواجِدٍ الذي 


500 : المعلو‎ - 5١ 





50 0 : 0 2 
اما وفى )0 الصجبح ( ذا كثير 3 فالذى 
2 َم 2 0 و 5 
أتئ به بصيغة الجَرْم خذٍ 
6 صحتة عن المضافٍ عَنْه 
مه ٠‏ 2ه 7 و .6 م ُ واءع 
وعيره صعف وَلا تهله 
وَمَا عَرًا لِتَيخجِه ب«قَالا) 
: 5 ءءء 5 7 و 0 0 3 5-4 
ففى الاصح اخكم له اتضالا 
هه 4 1 6 َ 
165 وما لها لدى سواه ضابط 
2 2 سا اه 7 عه 9 
فَتَارَة وَل وَأخرّىئ سَاقط 
ذَكُرَ الناظِمٌ كفثه في هذِهٍ الأبيات شَيئين : 
عي م 507 ا 0 
الأول : تعريف «الحديث المعلق») 2 والثانى : ا 
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: أمّا الأول‎ ٠ 
فاعلم ؛ أن المعل 1س : بفتح اللام ا - في اللغة اسم‎ 
. مفعولٍ من «عَلّْقَ الشيء بغيرِه فتعلّقٌ» بتضعيفٍ الحشْو‎ 


ومُرّ في الاصطلاح عبارَةٌ عن «الحديث الذي سَمَط من أوَّلٍ 
إسناده رَاو أو ل ول إل آجره» ) وذلك كَأَنْ ول الشافعيٌ 
كله : «قالَ نافِمٌ » وقول كو ومالك الحو 117 إن ميته 
أو يقولًا هُمَا أو مَن في طَبِقَتهِمَا أو بعدَّهُمَا: «كَالَ رَسُولُ الله 
ي) » كل ذلك من المعلّقٍ . 

وقد وقَعَ من ذلك التوع في امب البخاريٌ ) (51*) 
وَاحَد وأربعُونَ وثلاثمائة واف حَدِيث ؟ ال 50 
0 39> من هَذَا الكتّاب)”' . 

وَعَذ] القَدرُ الذي وقعٌّ في ١‏ صَجيح البخَارِي» عَلَىْ أنواع : 

ما هُوّ معلّقٌ بصيعَةٍ تدلُ على الجزم . مثل : «كال» 

وأمرّء وفَعَلَء وذَكرٌَ» بباءِ كل هذه الأفعَالٍ للفاعل . 

منه : ما هُوَ معلّقٌ بصيعَةٍ لَا تدلّ عَلَى الجزرْم مثل «يُروى » 
)١(‏ كذا! ولا يستقيم» ولعل الشارح أراد أن يكتب : «حدّث ابن عمر4» فسبقه ‏ 


قلمه, كَْنْهُ تعال . 
(؟) وهو (ص : ١97‏ من هذه الطبعة) . 


ات المعلق 4 


وبُحكئ » ويُذكرٌء وذكرٌ عن فلان» وحُكيّ» وفي الباب عن 
النبي َدِد ) ببناء هذه الأفعَالٍ للمجهولٍ . 

نُمّ منه : ما وَصَّلّه في موضع آخرٌ من الكتّاب غير الذي علْقّه 
فيه » وذلك أكثرٌ هَذَا القَذْر . 

ومنه: ما لم يصله فى الكتّاب» وعدةٌ ذلك مائةٌ وستونٌ 
حديئًاء كما تقدّمٌ في الموضع المشَّارٍ إليه . 

وقد صَئْفَ الحافظٌ ابن حبر كه كتابًا مُسَتَقِلًا» روى فيه 
هذِهٍ الأَحَادِيتَ موصولةٌ . 

وإِنّما أورَدَ البخارِيُ المعلّقٌ في كتابهِ اختصَّارًا ومُجانبَة للتّكرّارٍ . 
«التيمم؟ء وفى موضعين فى «الحدود» و ( البيوع» : رَوَاهُما 
بالتعليق عن الليثِ بعد روايتهما بالاتصّالٍء وفي أربعة عَشَرَ 
مَوْضِعًا » يَرْوِي الحدِيتٌ متصلا ء ثم يُعقِبّهِ بقوله : «وَرَوَاهُ فلان2 . 

ه وأمّا حكمُ هِذْهٍ المعلّقاتٍ التى فى ١الصَّحِيحَين)»‏ : 

فما كان منها بِصِيعْةٍ الجزم فإنه صَحِيحٌ النسبةٍ إلى مَنْ أضيف 
عِندَهُما عنه. 
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وأا مَا كَانَ منها بصيعَةِ لا تدل عَلَى الجزم فَإِنّه ضَعِيفٌ » لكنه 
ل نض له #دوغة ‏ السشوطرتك اقأمة يدل كان عاذ غلهاء 
الحديث جَارِيةٌ باستِعمّالٍ هِذِهٍ الصّبّعْ في الأحاديث الضعيفة» 
وأمّا أنه لم ينل إلى درجَةٍ السمُوط ؛ فلأنّه في كتاب موسُوم 
بالصّحَةٍء فإيرَادهُ فيه يُشْعِرُ بصّحة أصلِه إشعارًا يُوْنَسُ به ويذُعُو 
إلى الركُونٍ إليه . 

وقد اختلف العلمَاءُ في أشيّاء وَرَدَتْ في «صَحيح البخَارِي» : 
أهي من قَبيل الحدِيثٍ المعلّقٍ أو ليِسَتْ مِنْ قَبيلِهِ؟ وذلك كَأَنْ 
يدرو الأخاقيث الويف وااقال فو تحوه امن ص التعرين تتح : 
«قَالَ لنا عمَّانُ أو القعنبيُ » : ْ 

جَرَمَ ابنُ الصلاح بأن ذلك متصل لا معلّقُ » وصَوَّبَهُ العراقئ » 
وعَليه الجماعَةٌ كابن دَقِيقٍ العيدٍ والمزيٌ » وَذَّمَبَ بعضٌ المغاربة 
إلى اعتبّار ذلك من التعليق . 

والأوّ هْوَ الراجحٌ ؛ لثبُوتٍ لقي البخاريٌّ شيوحَةُ » ولأنّه ليسّ 
مدلْسَاء وله في ذَّلِكَ اصطِلَاحٌ خَاصٌ , وَهُوَ ما ذّكَرَهُ أبو جعفر ابن 
حمدانَ النيسَابوريٌ بقوله : «كُلُ مَا قَالَ البخارِيُ فيه : «كَالَ لي 
فلانٌ»» أو «قَالَ لنا فلَانُ» ؛ فهو عَرْضٌ ومُاوَلَة) ام0" . 


- تعقبه الحافظ ابن حجر فى «النكت» (5؟2)5017/75 فقال : «فيه نظر؟؛ فقد‎ )١( 


03 المعلق‎ - ١ 
ولِيسٌ لهذه الألفَاظٍ اصطِلاحٌ خَاصٌ عند غيره كما لها عنذهُ ؛‎ 
بل نَارَةَ يستعوِلُوئّها في الحديثٍ الموصّولٍء وتارَةٌ أخرئ‎ 
يستعملُوتّها في غيرٍ الموصُولٍ؛ فمن أجل ذَلِكَ لا يسُوِعّ أن‎ 
, يُحكم لهذِهٍ الصَّيعَةٍ بحكم حَاصٌ يَطْرِدُ في استعمالَاتٍ الحمَّاظٍ‎ 
بل يُنظرُ إلى كل واحدٍ منهم بِخْصُوصِه : فإن كَانَ يلتزمُها في أمر‎ 
. معيّنٍ حُكِمٌ بهء وإِلَّا لم يُحكُمْ لها بشيءٍ‎ 


- رأيت في «الصحيح» عدّة أحاديث قال فيها: «قال لنا فلان»» وأوردها في 
تصانيفه خارج « الجامع ») بلفظ : «حدثنا»ءء» ووجدت في «الصحيح » عكس 
ذلك » وفيه دليل عل أنهما مترادفان » والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه 
لا يعبر في «الصحيح» بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بباء 
فى كتابه وجده كذلك . واللّه الموفق» اه . 
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6 وَمَنْ رَوَىُ د ١عَنْ)‏ وَأَنَّ» فاخكم 
بوَضْله إن اللْقَاءُ يُمْلم 
٠‏ وَلَمْ يَكُنْ مُدلْسَا . وَقِيلَ : لا 
وَقِيل : «أَنَّ» اقطغ , وَأَنًا (عَنْ) صلا 
«المعَنْعَنُ» لغةً : اسم مفعُولٍ من ١عَنْعَنَ‏ ؛) أي قال «عن) . 
هَذَا هُوّ المعنئ الذي يُوَافِقُ المعنئ الاصطلاجيٌ» ولكنّ 
العنعئة المعروفة عند أهل اللََّةِ هي التي في لغة ١تَيْم»»‏ وذلك 
أن يَأنيَ بالعَين في مَكَانٍ الهفرّة» مثلّ قَولٍ ذي الِمة0" : 
اك للقت عن ودف د 
نل لقان بون ميد اقفر 


قال : «أَعَنْ»)ء وهُوَ يريد «أأنْ). 


. ط مؤسسة الإيمان - بيروت‎ )/١/١( هو في ديوانه‎ )١( 


8ت المعنعوة ل 

قَالَ أبو رَجَاءِ - غَمَرَ الله لَهُ - : ولا يبعدُ عندي جَعْلُ العنعنة 
ِهَذَا المعنئ الذي ذكرتَاة أوَلَاء وإن أنكرّه بِعضُهُمْ . 

وإذا قال الراوي في حيري : «عَنْ فلانٍ عَنْ فلان» فنا هو 
«الحديثٌ المعنعَنٌ2 . ظ 

وقد اخَتلفَ العلماء فِيهء وفي قولِهِ : «أنَّ فلانًا قَالَ كَذَا2 
أَهُمَا من قَبِيلٍ الحدِيثٍ المتصل أَمْ مِنَ الحدِيث المنقطع ؟ 

فذَهَبَ جمهورٌ المحدّثِينَ إلى أنهما من المتصِل ؟ بشرطين : 

أحَدّمُما : أن يمكنّ لقاءٌ من عَنْعَنَ لمن رَوَىْ عنه ب١اعن»‏ بأن 
لكو مر ما اا 

والثاني : أن يكونّ المعننُ غير مدلّس . 

وعلئ هَذَا الجماهِيرٌ من الفقهَاءِ والأصولِيِينَ » وادّعئ أبو 
عَمْرِو الدانيئُ إجماعَ أهل النقّل عَلِيهِ » وادّعئ الحافظ ابن عبدٍ البرٌ 
إجماعَ أئمةٍ الي ا 

وذْهَبَ جماعَة إلى أن هَذَينٍ الطريقينِ ليسَا مِنْ قَبِيلٍ المتصل » 
لهي عيقانين نل اليس عت عد اسالا»: 1 

وفرّقَ بعضُهُم بين اعن» و ١أنَّ2‏ فجَعَلَ الروايّة 0 
قبيل المتصل » وبالثانيّة من قَبيل المنقطع . 





حكن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
وقد ذَكَرَ الناظِمُ كُلَ ذَّلِكَء إِلّا أنه جَعَلَ الشرطً العلمَ باللّقاء 
لاا 0 ظ 
لد تع نت 


باه ١‏ وَمَسْلمُْ يشرط تَعَاصِرًا فقَط 


وَبَعْضُهُمْ طول صِحَابهِ شَرَط 


فى 
٠‏ 


وَاسْتْعْمِلًَا إِجَارَةَ فِي ذَا الرَّمَنْ 
قد علقت أن.-خنهزة” العلماء :من الميحدتية. .والفقياء 
والأصُولِيينَ اشْتَرطوا لقَبُولِ «الحدِيتٌ المعَنن» وجعله في 


9 


() واشتراط العلم باللقاء هو الذي يصح نسبته لأبي عمرو الداني وابن عبد البرّ 
وهما إنما حكيا الإجماع عليه » لا علئ إمكان اللقاء فقط كما قال الشارح كأَنْه . 
وأما ما قيل من أن جمهور المتأخرين على مذهب مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة 
مع إمكان اللقاء . فهذا إن صم فهو محمول على جمهور المحدثين والفقهاء 
والأصوليين من أهل الاختصاص وغيرهم » وإلا فإن المبرزين من المتأخرين 
من أهل الاختصاص في الحديث وعلله» يسيرون علئ مذهب المتقدمين 
وينتهجونه ويقدمونه ؛ بل منهم من تكفل بالرد علئ الإمام مسلم يَكلَنْةِ تعالى 
ومن تابعه ونقض أدلته وبيان ما فيها من ضعف . ومنهم من حكئ الإجماع على 
اشتراط العلم باللقاءء على خلاف ماحكاه مسلم كيِبَنهُ تعالى . 
وقد ذكرت جملة من أقوالهم في تعليقي علئ «تدريب الراوي» )”77/١(‏ . 
وبالله التوفيق . 


0 لمعتعر' “وى‎ | - ١1 


0 0 م للذي روى عنه بِالعَنْعنَةِ . 
ايع ريال : «إن ام شعراط قوت اللّقَاهِ قولٌ مُحقرع لم 
0 قائله إليه وإِنّ القول الشائئع المتفقّ عَلَِيه ؛ بِينَ أهل العلم 
بالأخبّار قديمًا وحديئًا : الشسيكني إن يسك كر قفي تدر 
وَاحِدٍء وإنَّ لم يَأتِ في حَبّر قط أنهما اجِتَّمَعَا أو تَشَافَها» اه 
ومن م وهَذَا قول البخاريٌ 
ولحت في اسْترَاطٍ 0 ديك الوذ الهى المزرل 
الحديثٍ وجَعْلِهِ في حُكم المتصل » أَمْ هُوَ لتخريجه في كتابه 
«الجامع الصّحِيح2 لا لصحّتِهِ ؟ وفي ذَلِكَ قولَانٍ . 
ومِنَ العلّماءِ مَنْ جَعَلَ الشزط طول الصَّحْبّةِ بينهما ولم يكتّفٍ 
بالتعاصٌر وَلَا باللّقاء» وهَذَا رأئُ أبى المظمّر السمعانىٌ . 
ومن العلماءِ من جَعَلَ الشرْط معرقَة المعَنْعِنِ بالروَايّة عَمَنْ 
روى عنه بِالعَنْعَئَةِ» وهَذًا قُولَ أبي عَمْرِو الدّاني . 
قَالَ ابن حَبجَر كْبثِ : «مَنْ حَكم بالانقطاع مطلقًا شَدّدء ويليه 


.)77/١( مقدمة «صحيح مسلم»‎ )١( 
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مَنْ شَرَط طول الصِحْبَّةِ ؛ ومن اكْتَمّى بالمعاصّرَةٍ سَهلَ ؛ والوَسَط 
الذي ليس بعدَهُ إلا التعنْتُ مذهَبٌ البخاريٌ ومن وَاْقّه) اه . 
وقد ذَكر الناظِمُ بعد حكاية ما تقدّمَ أنَّ منّ النّاس مَنْ د 0-6-6 
«عَنْ) و«أنَ) في الإجَارَةَ: ولا يزيدون ينما السَمَاعَ ولا 
القراءَة . 
2 0 غ2 ,.)١(‏ 0 ونا 1 بالا “كك 512003 
قال ابن الصلاح : «كثر في عصرنا وَمَا قارَبّه استِعمّال 
كلمَةِ «عن2 في الإجَارَةِ) اه . 
وقد ذْكَرَ الناظمٌ في التدريب» أَنَّ استِعْمَالَهُما في الإجَارَةِ هُوَ 
انتختال- المشارقة» -«كأما المعارية فستعمارتهمًا فيه وفن 
السَّمَاع , وَالإجَارَةٌ عند العلمَاء مجهولة عَلَى الاتصالٍ . 
هر وَكُلُ مَنْ أَنْرَكَ مَا لَهُ رَوَىْ 
مُتَصِل . وَغَيِرْهُ فَطعًا حَوَى 
زَمَنّ هذه القصّةٍ ؛ فإِنَ لروَايَتِِ هذِهِ حُكُمَ الاتصَالِ» سَوَاءُ في ذَلِكَ 
الصَّحابِيُ والتابعيُ؛ وَسَّوَاءٌ عَلِمْنَا أنَّ هَذَا الراويّ شَاهَدَ هله 


. )778/١( «علوم الحديث» (ص : 84)» و«تدريب الراوي»‎ )١( 


١‏ - المعنعن ميان 
القصّةً أَمْ لم نَعْلَمْ » فالمّدارُ عَلَى أَنَّ الراوي درك رَّمَنّ القصّةٍ ليس 

وإِنْ لم يَكَنْ قد أدرَكَ رَّمَتها : فإِنْ كَانَ صَحَابًِا فالحدِيثُ مِنْ 
مُرْسَلٍ الصحَابَة » وهُوَ حُسّةٌ عَلّى مَا سَبَقَ بيائهُ » وإن كَانَ غيرَ 
صَحَابِيٌ لم تقب رِوَايَتهُ . 


07* 202202200000000 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديثٍ 
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التَدْلِيس 
00 ١تَذْلِيسُ‏ الاسْنَادِ» بِأنْ يَرُوِيَ عَنْ 


معاون اا ان دنه بان 


ل يأنى بلفظ يُوهِم اتَصَالا 
ك١«عَن»‏ وَ«أنَّ» وَكَذَاكَ «قَالا» 
)١١ 5 - 0‏ مره ضِ - َه هلي 
1 وَقِيلَ : أنْ يَرْويَ ما لم يسمع 
:ع اه 2 و 0 دَ. رهاس 
منه وَلوْ تعاصرا لم لمع 
س١‏ وهِئة: + أن يسم الشَيِحَ فَقَط 
قَطعٌ به الأدَاة'"' مُطَلَقًا سَمَط 
ىك وَمنْهُ : عطف . وَكَذَا أَنْ يَذْكرًا 
«خَدَّنَئا» وَفَضْلْهُ الإِسْمَ طَرًا 
)١(‏ في المطبوع : «بِأَنْ»؛ والبيت به مكسورء وفي نسخة الشارح الترمسي : 
«قيل : بأن» بدون واو العطف . وبه يستقيم البيت وزنّاء لكن الأشبه ما أثبته» 


وهو موافق لنسخة الشيخ أحمد شاكر . 
(5) في المطبوع : «الأداء» بالهمزة» خطأ . 


4 - التدليس 0 


النْدلِيسٌ» في اللّةِ : إِحْمَاءٌ العَبْبء وأصِلَّهُ مِنَ «الدَّلْس» - 
امسا الظلام . 

ونه 5 العف ووو سس العويف ناليد لد لح ان 
صيغة اسم المفعولٍ من التدليس - لِكوْن الراوي لم يُسَمُْ مَنْ 
حَدَنّه فأحْمّاهُ » أو لكونه أُوهَمَ سَمَاعَهُ للحَدِيثِ ممن لم يحدَنهُ به 
فَأَحمول حالتّه . 

والتدليس عَلَّى نوعَِنِ : 

الأول تذليس الإستاد» :والثاق” تذليس الشيوخ : 

ه أما تدليس الإستاد ؛ فَأنْوَاعٌ : 

أولها : أن يرويّ الراوي عن رَاوِ عَاصَرّه أو لقيّه» حَدِيئًا لم 
كَانَ لا يستلزمة . وَذُلِكَ كأن يفول : «١عَنْ‏ فلّان» أو : «قَال فلانٌ» 
فإِنَّ لفظ «عن» ولفظ «قَالَ) - ومثْلَهُمًا : «أنَّ فلانا فَعَلَ كَذَاء أو 
قَالَ كذا» - لا يستلزمّان السّماعَ » ولكن يُوهِمَانِهِ لَاحْتِمَالِهِما 
3 

فلو َبَتَ أن كَائِلَ ذَلِكَ لم يُعَاصِرٍ المرويّ عنه فالمشهُورُ أنَّ 
ان د لوكا ويس ورا ع1 
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َال ابن عبدٍ البرٍ''' : «وعَلَيهِ - أي : عَلَى القَوْلٍ بِأنّهِ تَدْلِيسٌُ - 
نجااشلة الي عن التدليمى لذ قالك لطر ان 

وعَرَضْهُ بذلِك أنَّ كثيرًا من ثقَاتِ العلّماء وأكابرهم يَرْوُونَ 
عَمّنْ لم يعاصروهُ بهذه العبَارَاتِ التي لا تستلزمٌ السَّمَاعَ ‏ 
مُستندِينَ إلى أنَّ جمهور أَهْلٍ العلم يعلَّمُونَ الانقطاعَ لعلمهِ بعدّم 
العا 0ن رو يقليو د 1ن دو ات قاتشاو مد ليد 
رواية الحذيث بغير سندٍ . 

فإن رَوَى الراوي عمن عاصّرَهُ ما لم يَسْمَعْه منه بلفْظٍ يدُلْ عَلَى 
السمّاع ويقتضيه » مثل : « حدّثنا» . «أخيرّنًا) ونحوهما فهو فَاسِقٌ 
م 

اني أنوّاع تَذْليس الإِسْتَادٍ : أن يُسْقِطَ المدَلْسُ أَدَاةَ الروَاية 
ويذكُرٌ اسم الي نحوّ أن يقول : «فلانٌ عن فلان» . 

قَالُ علي سن الَحَشْرَم" : كنا عند ابن عُبِيئةَ » فقّال : 
١الزهرِيٌ».‏ فقيل له: حَدَّئكم الزهريٌ؟ فسكتّ ثم قَالَ : 
«الزهري»). فقيل له : سَمِعْتَهِ مِنَ الزهريٌ ؟ فقّال : لا وَلَا ممن 
)١(‏ «التمهيد» .)15/١(‏ 
() وهو سارق الحديث . 
(9) كما في «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص : .)0١7‏ 


4 - التدليس ا 


سَمِعَهُ من الزهرِيٌ » حدّثنا عبدٌ الررّاقٍ عن مَعْمَرٍ عن الزهرِيّ . 
وسَمّى ابنُ حَسبَر هَذَا النوعَ «تَذْلِيسَ القطع» . 
الث أنواع تَدْلِيس الإسئَادٍ : أن يَذْكْرَ شيحًا سَمِعَ منه ويعطفٌ 
5 
ومِثَاله : ما فَعَل هْشَيمٌ - فيما نَقَلَ الحَاكُ”" والحَطِيبُ - 
وذلك أنَّ ل أن تعدا اليو شيئًا 
ا يكونُ فيه تدليسٌ » فَقَالَ : خَذُواء ثم أملئ عليهم مجلِسًا يقول 
في كل حَدِيثٍ منه: «حدّثئنا فلَانّء وفلانٌ» ثم يَسُوقٌ السئدَ 
والمتنّء فلما قَرَعَّ كَالَ: هل دلّسْتٌ لكم اليومَ شَّيعًا؟ كَانُوا : لا 
قَال: بلى» كُلُ ما قُلتٌ فيه : «وفْلَانٌ» فإني لم أَسمَعْهُ منه . 
0 هَذَا الل اليس ا 
الما وتقتضيه ) 00 اه أق عزنا ثم كك 


وينوي قَطعَ الكلام » ل : «فلَانٌ عن فلان) . 


وقد ذكو محمد وخ نيكل "1 أن آنا حفطضن عم “د علد 


.)٠١5 «معرفة علوم الحديث» (ص:‎ )١( 
.)؟59١‎ /9/( «الطبقات»‎ )( 


0 


| قدميّ كَانَ يصئء ذلِك. يقول: «سَمِعْت» أو: «حدثنا» ثم 


5ن 
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22-0 لم ول «هشامُ بنُ غروةً) أو «الأَغمَشٌ» ؛ وهَذَا 
متاق 1و رد اومن الذلقى اللقا وداتعي اراق 
خمسّةً » كما سيأتي وِكْرُ تَدلِيسٍ الشيُوخ . 


لدعا كن نا 


و 


3 0 َ« -». 2 5 3 8 
ل و دم غ2 وشي . بل جرح 
قاء كُ 5 وَلوْ ٍ 5 َه وض 0 
5 وَالمِرْتَضَ ؟ قَبُولهُمْ إِنْ صَرَّحَوا 
بالوضل ٠.‏ كَلْأَكْئَرْ هَذَا صَحَحُوا 
تَدْلِيسٌ الإستَادٍ بأنواعِهِ المتقَدمّةِ مذمومٌ عند أكثر العلمّاء» 
حتئ بَالَعّ شعبّةٌ فقال : «لأَنْ أزني أَحَبُ إلى مَنْ أن أَدلْسَ )”2 , 
وفال #5355 الفدليين اخو الكديت 71 
وقَالَ ابن الصّلاح”' «هَذَا مِنْ شعبَةَ إفرَاط محمول على 
الزّجْرِ عن التدليس والتنفير مِنْهُ» . 
)١(‏ «الكفاية» (ص : .)0١08‏ 


() المصدر السابق . 
(©) «علوم الحديث» (ص : 48). 


- التدليس الل 


وَقَالُ جماعَة مِنّ العُلمَاء : مَنْ عْرِف بالتدليس صَارَ مجرُوحًا 
مَرْدُودَ الروَايةِ » ولو دَلْسٌ مَرَةَ وَاجِدَةٌ » سَوَاء أبيّنَ السمّاعَ أم لم يبيّنْ . 

وقبل : مَنْ يَقْبلُ المرسّل يَقبلُ المدلس مطلمًا . 

والمرئضّئ من أقوَالٍ العلمَاءِ ؛ أن المدلّسٌ إن صَرّحَ بالسمّاع 
كقولِهِ : سَمِعْتُ» و ١حَدَثَّنَا»‏ بعد أن رَوَاهُ بلفْظٍ محتمل » فالذي 
صَرّحَ بالسمّاع فبه صَحِبحٌ مقبولٌ ؛ لأنّ التدليسٌ ليس كَذْباء وإنما 
هو ضَرْبٌ مِنَّ الإبهام كَسَفَنهُ الروَاية المصَّرَّحٌ فِيهًا ؛ وإن لم يُصَرّح 

د د 
ا وما أتانًا في «الصَّحِيِحَيْنِ ) ب«عن) 
فُخَضله عَلَئ نُبُوتِهِ قَمِنْ 

قَصَدَ الناظِم بهذًا البيتِ دَفْعَ اعترّاض تَوَهُّمَ ورُودهُ بعد ارتضَائه 
قبول ما صَرّحَ فيه بالسمّاع من أحاديث المدلْسِينَ دون ما عَدَاهُ . 

ومحصّلٌ هَذَا الاعتراض : أنتم قَرّْتم أَنَّ أحادِيتٌ البخارِيٌ 
ومسلم كلّها صحيحَةٌ» وقد رَأَينَا في ١كِتَابَيْهِمَا»‏ من أحادِيثِ 
اعد كمَتَادَةَ وَالسَمْيَائَيْنِ وعبدٍ الررّاق» ما لم يصرّح فيه 
بِالسَّمَاع » وقد قلتم : إِنَّ المقبُول من أحاديثهم ما صَرَّحُوا فيه 
بالسماء دُونَ ما يأتي بِاللَفِْ المحتمل . 


لضن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
وحَاصِلْ الجوّاب: أن الحديتٌ الذي ذَكِرَ في أحدٍ 
١‏ الصحِيحَيْن ) عن أحدٍ 0 
له روّاية أخرئ مُصَرَّحّ فِيهًا بالسَّمَاعَ, ٠‏ فتُحمَلُ الروَايَةٌ با 
المحتمل علئ الروَّايّة باللفظٍ الصّريح» وَإِنَّمَا عَدَلَ 0 
الكتّاب عن الروَايّةِ باللفظٍ الصّريح ؛ لكونهًا لا ثُوَافِقُ شرطة . 


لع ماع مب 
22 ون تن 


ا َه و - َه م 
0 وَشسْرِهَ (التحخويد) و١التسُويَة»‏ 
و 


15 كمثل «عَن ) 3 وَذاك قَطعًا يَجْرَح 
وَدُونَهُ : ١تَذْلِيسُ‏ شَبخ) : يُفصِحٌ 
“000 ابِوَصْفِهِ بصفة لا يعرف 
5 95 5 و 1 م بض 2 و 
١/١‏ فقيل . ع 2 أو لِلاستِصْعَار 
0 أخف كَاسْتِكثار 
0 وَمِنْهُ : إغغطاءٌ شيوخ فِيهًا 
ه. 2 و ش 1 2 - ٠.‏ 7 
ا 000 ٠ 5 0 ٠ ٠‏ مه الى امي 2 5 
ذَكر الناظم في هذه الآبيات الخمسّة نوعا اخرَ من تدليس 


4 - التدليس ع 


الإسادِ» ودْكَرَ تَدلِيسَ الشيُوخ » وحكمَ كُلّء ونحن نبيّنُ كُلّ 
ذُلِكَ مَعَّ الإيضاح , فنقولٌ: ' 

من تدليس الإسئَادِ : نوع سَمَّاهُ ابنُ القطَان ١نَسْوِيَةَ1)‏ 
وَالقدَمَاءٌ يسمُونَهُ «التخويد» . 

وصورَتهُ : أن يكُونَ الحدِيثُ مَرْويًا عن ضَعِيفٍِ''' بين 
قيْنِ » ويكُونَ الثقتانٍ قد لَقِيّ كُلّ منهما الآحَرَء فَيَعْوِدَ الراِي 
إلى الثقّةِ الأوّلِ الذي هو شِيحْهُ فيذْكْرَهُ ويسقط الضعِيفٌ » تحسيئًا 
للحَدِيثِ » ويذكُرٌ الثقّةَ الثاني » ويأتيّ بلفظ مُوهِم ك«عن»2. 

وهَذا النوحٌ شَرُ أنواع التدليس وأْفْجَسُهَاء وأشِدُمًا قَدْحَا في 
الراوي وتَجْرِيجًا له ؛ وذَّلكَ لأنّ الثقَةَ الأول قد لا يكُونُ مَعْرُونًا 
بالتدليس » فإِذًا وَقَْفَ عَلَيهِ الناظِرُ في الحدِيثٍ وَجَدَ هَذَا الثقّةَ قد 
رَوَاهُ عن ثُقَةِ آخَرَء فتطمَيِنُ نفسّهُ إلى الإستادٍ» ويرنّاح خَاطْرُة . 


2000 


)١(‏ تقييده بالضعيف غير صحيح ٠»‏ بل قد يكون ثقة» كما روى هشيم عن يحيئ 
الأنصاري. عن الزهري حديئًاء تبين أن يحيئ الأنصاري لم يسمعه من 
الزهري ٠‏ إنما أخذه عن مالك عن الزهري ؛ ويحيئ سمع من الزهري » فلا 
إنكار في روايته عنه » إلا أن هشيمًا قد سوى هذا الإسنادء وقد جزم بذلك ابن 
عبد البر وغيره ؛ فهذا - كما ترى - لم يَسُقط في التسوية شيخ ضعيف .» وإنما 
سقط شيخ ثقة ؛ فلا اختصاص لذلك بالضعيف . واللّه أعلم ؛ قاله الحافظ ابن 
حجر في «التكت» (؟577/7). 
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ومثاله”'' : ما رَوَاهُ بقيّةُ بنُ الوَلِيد » عن عُبِيدٍ الله بن عمروٍ بن 
أبي الوَلِيدٍ الأسدِيّ الجرَّرِيٌ الريّ » عن إِسحَاقٌ بن أبي فَرْوَةً 
عن نالع عن ابن عَمَرَ . 

ورحوق ان ةا لسن قاف م لذ بان الى كه اراد 
الولِيدٍ عُبِيدُ اللّه بن عمرو الأَسَدِيُ قد لَقِيَ نافعًا ؛ فَعَمَدَ بقيةٌ إلى 
اكات ين أ :لزن 1 لمعك فانتطلةع قم ككل الإبطاة :كلا : 
١‏ حَدَّنَنَا أبو وَهْبِ الأسدِي . عن نَافِع » عن ابن عُمَرَاء و"أبو 
وَهْبٍ الأسدِي» هو عُبِيدُ اللِّ بنُ عَمْرِو ؛ وبهَذًا يَتعذّرُ أن يُفْطَنَ 
لما فية.من التدليس + إلا أن يكو النالة من الحَمّاظٍ المدتقين.. 

اناه دلي الشيوخ» : 

فهو أن يسمي الراوي شيحْة أو شيخ شيخه باسم أو كن أو 
لَب غيرٍ الذي اشْتَهَرَ بهء أو يَصِفَهُ بِوَضْفٍ يتفِق مَعَ م يه 
آخْرَ؛ مُوهِمًا أنه لَقِيَ ذلك المشهُورٌ بهذِهِ الصمَّةٍ . 

ولتَذلِيس الشيوخ نَلَانَهُ أنواع مَشْهُورَةٍ : 

الأول : تسميّةٌ الشيخ بغير مَا اشْبَهَرٌ به . 


ومِثَالَهُ : قولٌ أبي بكر ابن مجاهدٍ المقري : ١حَدَّنّنا‏ عبد الله 


.)١54/17( انظر : «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


14 - التدليس 1" 
ابنُ أبي عُبِيدٍ اللّه) يُرِيدُ بذلِكٌ أَبَا بكر ابنَ أبي دَاودَ السجشْتَانيٌ . 

ا ل 
00 يَشْتَهِرْ به فقد دعا إلى جَهَالتِه ؟ فقد يب يَئْحَكُ عنه الناظرٌُ فيه 

هل يف في عا الرايي؟ 

ذَهَبَ ابنُ الصَّبّاعْ إلى أنه إذا كَانَ يصِئعٌ ذلك لضعفٍ شيحْهِ 
فهو قادِحٌ فيه جد بولق كان شنيف ع ير + اند يجورٌ أن 
يَطلِعَ غيرٌه إذا عَرّه علئ ما لم يُذْرِكْهُ من أسبّاب جَرْجِهِ 

وقَالَ ابنُ السمْعَانيٌ : إن كَانَ بحيثٌ لو سُئِلَ عنه لم يُبيّنه فهو 
قَادِحٌ , وَإِلّا قَلا. 

والأكئرُونٌ عل أنه لا يقْدَ دَحُ » وعبارةٌ الناظم تحتمل هَذَا القول . 

وإن كَانَ صَئَعّ ذلك لأنه اسِتَضْعَرَ سِنّ شيخدء أو لأنّه يُرِيدٌ 
العام كرو الشبويج فهرةٌ يذ كز شه باشجةة وفك بكعة ‏ رمد 
بلقبه لذلك ٠‏ أو لأنه يتفئّنٌُ في التعبير» فَكُلُ ذلك أخفٌ وأهوّنُ. 
الجا ع 

النؤحٌ الثاني مِنْ تدليس الشيوخ : أن يُعطِيَ شِيحَهُ اسمًا اشتَهَرَ 
به غيره . 1 


حلصن شرح آلفية السيوطي في مصطلح الحديث 

كما كَانَ ابنُ السُبكيٌ يقولٌ: ١حَدَنَنَا‏ أبو عبد الله الحافظ» 
يعني الحافظ الذهبيّ » يتشبَّهُ بالبيهقيّ » إذ يَقُولُ ذلك وهو يعني 
الحاكم . 

ومثلهُ : الناظِمُ ؛ إذ يقولٌ : «حدثنا أبو المَضْل الحافِظ» يريد 
قاو تي الاك و كر رد ور لقا ور 
العراقىٌ . 

والنؤعٌ الثالتُ : أن يَذْكْرَ وَضْفًا يُوهم الرخلَة . 

مثلّ أن يقول: «حَدَتنًا مَنْ وَرَاءَ النهر» يُوهم بذْلِكٌ نَهُرَ 
جَيْحُونَ في حِين أنه يقصِد نَهْرَ النيل بمضرّ أو نَهْرَ عِيسَها 
ببغدَادٌ . 

والمحمَقُونَ ؛ على أنَّ هذَّينِ النوعينٍ مِنْ قَبِيل المعاريض 
الجائرّة لا من قَبيل الكذِب . قلا يقدَحَانٍ فى الراوي . 


١١ .» 5‏ - الإرسال الخفى ٠»‏ والمزيد من متصل الأسانيد ين 





هار ١١‏ 
الإِرْسَالَ الحَفِئ » والمَرِيدٌ فى مُتصِل الْأسَانِيدٍ 
وَيُعْرَفٌ «الإرْسَالُ ذُو الحََمَاءِ) 
بعذم السَمَاع وَالْلْقَاءِ 
1 وَمئهة : ما 0 0 
ا وَبزْيَادَة د 4 5 
يُقْضَئ عَلَى الرَائِدٍ أنْ قد 


3 
ت 


ص حيث فَرِيئَةٌ وَإِلَا ايلا 
سَمَاعَهُ مِنْ ذَيِنِ ما كَذْ حَمَلَا 
ك٠‏ وَإِنْمَا يُعْرَفَ بالإخبَارٍ 
عَنْ نَفْسِهٍ وَالنّصٌ مِنْ كِبَارٍ 
ع «الإرسَالٍِ» في هَذَا الموضع بمعنئ الانقطاع » وليس 
بمعاهُ الاصطِلاحِيٌ الذي عَلَيهِ الجمهورٌ والذي سَبَقَ بياله . 


واعلم ؛ أن الراوي إذا رَوَىُ حديئًا عن شخ لم يعاصِره ؛ 


1 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


الحديث لا يشْتَبَهُ عَلَّيهِ الأمرُ ما دَامَ عارِقًا برَمَنِ وجُودٍ كُل مِنّ 


00 
:6م22 


أما إِذَا روئ الراوي الحدِيتٌ عن شيخ عَاصَرَه ولم يَلْقَهُ أو 
عَاصَرَه ولقِيّه ولكنْ لم يَرْو عنه شَيئَا» أو عَاصَرَه ولقِيّه ورَوَى عنه 
عي هرا النعديف فزن كذ هو الأارضال الخية +" لأ الناطله لا 
يتبِينُ الحَال بمجرّدٍ معرفته بزِمَن وُجُودٍ الرَّاوِي ومَنْ فَوْقه » وهي 
مرنَّبَةٌ فى الحْمَاءِ على الترتيب الذي ذَكَرْنَاه . 

: وسَبيل معرقة الانقطاع | لخفيٌ ؛ أحد شيكَير‎ ٠. 

الأوّل : أن يذكرَ ذَلِكَ الراوي نفسّهُ . 

مثلَ الذي ذَكِرَ عن أبى عُبِيدَةَ بن عبدٍ الله بن مسعودٍ ؛ فقد 
رَوَىُ الترمذيٌ أن عمرو بِنَّ مُرَةَ قال لأبي عبيدةَ - وقد رَوَى 
أحادِيتٌ عن أبيه - : هل تَذْكُرُ مِنْ عَبدٍ الله شيئًا؟ قَالَ : لا . 

الثانى : أن ينص الأئمة عَلَيه . 


ومثاله : حَدِيتٌ رَوَاهُ ابنُ مَاججَه”'' من روايّة عمرٌ بن عبدٍ العزيز 


. «السنن» (51/59؟)‎ )١( 


١١ » 6‏ - الإرسال الخفى » والمزيد من متصل الأسانيد لكان 
عن عقبّةَ بن عامر - رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُمَا - مرفوعًا : «رَحِمَ الله 
حَارِسٌَ الحَرّس» . وقَالَ الحافِظ المرِّيُ فى «الأطرّافٍ»: ١عمدُ‏ 

وربما رُوِيَ الحديثٌ الواحدٌ بإسنادٍ وَاحِدٍ من طَرِيقَيْنَ يكونٌ 
في أَحَدِهِمَا زيادَةٌ راو ينقصّهٌ الآخَرْء فيلئِسُ الْأَمْرُ إِلّا على الناقِدٍ 
البصير والجهيذ الدَقِيقٍ النظر . 

وتمحيصٌُ الأمْرٍ يخرُجٌ بك بعد القّْدٍ والترجيح إلئ أَحَدٍ 
امرَين : 

الأول : الاعتدّادٌ بالسندٍ الناقص وتزييفٌ الزائدٍ لوهم رَاوِي 
الزيادةِ » فيكونٌ الزائْدٌ من «المزيدٍ في متصل الأسَانِيدٍ» . 

والثانى : الاعتِدَادٌ بالزائد 20 الناقص ؛ فيكونٌ ذلك 
الناقص مِنّ «الإرسّالٍ الخفيّ» . 

مثال الذى اعتد فيه بالناقص : حديثٌ ابن المبارك» قال : 
حدثنا سُفْبَان ٠‏ عن عبد الرحمخ بن. يريد 'خدتى بسر ين 
فيو اللفاقال يقت آي إفريين الحرلاية تال شيقة زائلة 
يقول : سَمِعْتٌ أبا مرئدٍ يقولٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يقول : 
الااتحلشرا علن الثبوره ولا فصَلوا إليهاة: 

وقد رَوَىْ هَذَا الحدِيتٌ جَمَاعَةٌ من الثقّاتِ عن ابن المبارَكِ عن 


ص شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


عبد ارقن بق تزيذ» وق عو وك اقناةة اام اتضر ناد 
بالا ٠‏ فتبينَ بروايتهم هم أَنَّ الراوي عن ابن المباركِ وَهِمَ فَرَاد 
«سفيَانٌ» . 

وأيضًا ؛ فَعَد رَوَاهُ الثقَاتٌ عن بْسْرِ عن وَاثَلَةَ من غير غير ذكر 
«أبي إدريسٌ» . 

تين رو عقي أن اب الحا ل فقوي 1ن لويس 2 
وَعَددة ما ذَكْرَهُ بو حارم 0 أن سد عدت عن أ إدريس 
كتيرا َطَنّ أنَّ هَذّا الحَدِيت مما رُوي عن أبي إِدرِيسٌ عن وَاثْلَةَ . 
وقد حَكمٌ الأئمة كالبخَارِيٌ وغيره على ابن المبارَكِ بِالوَهُم في 
هَذَا الحديث . 1 

ومثال الذي اعتدّ فيه بالزائدٍ: حديثٌ عبدٍ الرزَّاقِي» عن 
الثورِيٌ » عن أبي إِسحَاقٌ » عن زَيدٍ اسع - بِصِيعْةٍ التصغير - 
عن حذيفَةِ مرقُوعًا : (إِنْ وَلَيثْمُوهَا أبا بكر فَقُوِي أمِينُ» . 

ورُوِيَ هَذَا الحدِيثُ عن عبدٍ الرزَّاقٍ» قَالَ: حَذثني النعمانٌ 
ابنُ أبي شيبّةَ » عن الثورِيٌ . 

ورُوِي عن الثورِيٌ » عن شَّرِيكِ » عن أبي إسحاق . 

فتبِينَ ؛ أنَّ في السئَدٍ الأوَّلٍ انقِطاعًا من موضِعَين » وقد رَجَحَ 
العلماء الديادة 


15ت الإرسال الخفى < .والمديك :من متصل الأسانيد 6ض 








وربما جَاءَ الحدِيثُ من طريقَين في أحدهمًا زيادَةٌ رَاوِ ينقضه 
الآحَرُء ولم تَقُمْ قريئةٌ» ولا جَاءَ نص على أَنَّ أَحَدَ الطريقَينٍ 
أَرجَحٌ من الآخرء وجِينئِذٍ يَنْبَخي أن يُحْكُمَ بأنْ الراويّ قد رَ رَوَأه 
ةٌ عن الزائِدٍ ومَرّةٌ عن شيخوء فذكرَهُ علئ الحَالَيْن ؛ مَرةَ عن 


6 ع ع . ١(‏ 
هذا ومَرَة عه في ” 5 


:)١548 : قال العلائي : في «جامع التحصيل» (ص‎ )١( 
«حكمهم علئ أفراد هذين النوعين مختلف اختلانًا كثيرًا » وحاصل الأمر : أن‎ 
: ذلك على أقسام‎ 
أحدها : ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيدًا فيه » وأن الحديث متصل بدون ذلك‎ 
. الزائد‎ 
وثانيها : ما تر جح فيه الحكم عليه بالإرسال إذا روي بدون الراوي ى المزيد.‎ 
وثالثها : ما يظهر فيه كونه بالوجهين , أي : أنه سمعه من شيخه الأدنئ وشيخ‎ 
. شيخه أيضّاء وكيفما رواه كان متصلا‎ 
ورابعها : ما يتوقف فيه ؛ لكونه محتملا لكل واحدٍ من الأمرين2 اه ثم أخذ في‎ 
. التمثيل لكل قسم من هذه الأقسام‎ 


[ألفية السيوطى - ج ] 





فض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


لاا رما 
٠‏ و«ذُو الشُذُود)ه : ما رَوَى المَقْبُولَ 
مُخَالِفًا أَرْجَحَ . وَالْمَجْعُولَ 
4 أَرْجَحَ «مَحْفُوظ ) ٠»‏ وَقِيلَ : ما الْمَرَّد 
لو لَمْ مُخََالِف, قِيلَ : أو صَبْطًا فَقَد 
«الشَّاد) في اللعَة : اسم فاعل مِنْ قُولِهم : «شَلَ) أي ارد 
عن الجمهور . و«المحفوظ » : أسم مفعول من : « حَفْظ القَرْآنَ») 
أي : اسْتَظْهَرَهُء أو «حَفِظَ المبَاعَ» أي : حَرَسّه . 
وللعلّمَاءٍ في بَيانِ معن «الشَّاذ) اصطِلاحًا أربع عيَارَاك 7 
ه الأولى - وهي عبّارَةٌ جمهور المحدّثِينَ والشافعة”") أنه 
«الحدِيثٌُ الذي يرويه الثقَة مخَالِمًا مَنْ كانَ أرجَح مِنْهُ بمزيدٍ ضَبْطٍ 
أو كثرةٍ عَدَدِ؛ . 


000 انظر : «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص : .)١١9‏ 


3١‏ . 18 - الشاذ » والمحفوظ رفض 


ومُقَابلَهُ : هُوَ «المحفوظ» . 
ه والعبّارَةُ الثانية : قولّهُم : «هُوَ مَا تفرد بروّايته واجِدّء سَوَاءٌ 
َكَانَ ثقة أ لم يكن ء حالف فيه غيرَهُ أَمْ لم يخَالِفٌ » فلم يَعْتَبِرُوا 


وعندَهُم : أن مَا كَانَ من ذَلِكَ عن غَيرٍ ثُقَةِ فهو مردُودٌ , وما 
كَانَ عن الثقّةِ توقّمُوا فيهو» وهذِهِ عبارَةٌ الخليل”"' . 

ه والعبَارَةُ الثالثةٌ : قَولُ الحاكه”” : ١هُوَ‏ مَا انفَرَدَ به ثقَةء 
وينقّحُ في نفس الناقِدٍ أنه عَلَطَء ولا يقِدرُ عَلَى إِقامةٍ الدليلٍ عَلَى 
ذُلِكُ) . 

كر أله يخالفٌ «المَأل» من جهَةٍ أن المعلل قد وُيِفَ عَل 
علتِهِ الدالّة عَلَى جهَّةِ الوّهُم فِيهء أمّا الشَّادْ فلم يُوكف فِيهِ عَلَى 
غانه فين أذى كدان المعلل: 


كال عند الجمهون مَارَوَاةٌ الترفذئ والشافة :وابن 97 


. هو أبو يعلئ الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل القزويني‎ )١( 
.)١ا9/57/1١( وانظر : «الإرشاد»‎ 

(؟) «معرفة علوم الحديث») (ص : .)١١9‏ 

() أخرجه : الترمذي »)51١7(‏ والنسائي في «الكبرئ» (25509)» وابن ماجه 
1 وراجع : «الإرواء ) 000-056 








ام شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


من طريقٍ ابن عبيئة » عن عمرو بن دينار» عن عوسّجة » عن أبن 
عباس 9 أن رجلا توفي عَلَى عهِدٍ رسول الله يه ولم يَدَعْ 
وَارِنا إلا مَوْلَى هُوَ أَعِتَقهُ- الحديتٌ . 
2 يلد فا باك ا ب بيعاعر  )١(‏ ام وء(5) 
وتابع ابن عبيئة على وصله : ابن جريج © وغيره ‏ . 
08 لاعا. ا”") اي سيم 3 
وخالفهم حماد بن زيدٍ » فرواه عن عمرو بن ديئار» عن 
عوسّبَّة » ولم يَذْكُرٍ «ابنَ عباس» . 
22 امع ع 50 2 عع د 2 ا 
قَالَ أبو حَاتِم”*': «المحموظ حَدِيثُ ابن غُيِيئَة»» فترَكُ 
حمادًا لمن هُمْ أكثرُ مِنْهُ عَدَدَا . 


/١١( والطبراني في «الكبير»‎ ,»)511١( أخرجه : النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
/اغ).‎ 

(؟) أخرجه : أبو داود (759405)» والبيهقي في «السئن الكبرئ» (47/5؟) من 
طريق حماد بن سلمة موصولا . 

(©) أخرجه : البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 557) . 

(5:) «العلل» لابنه (؟/ 67) . 


٠ 2069‏ - المنكر 4 والمعروف ا 








حل و ؟” 
المنكرٌ . وَالمَعْرُوف 
د ١الْمُتْكَرُه:‏ الَّذِي رَوَى غَثِرُ التق 
مُخَالِمًا ؛ فى ١اتُحْبّة)‏ قد حَمَّمَهُ 
1 قَابَلَهُ «الْمَعْرُو ف) ء وَالْنَى رَأعد 
تَرَادفَ المئكّر وَالشَاذٍ تأئ 
«المكرٌ» في اللعَّةِ : اسمُ مفعُولٍ من «أنكَرَةُ) إِذَا جَحَدَهء أو 
لم يعرفْهُ » و«المُعرُوف»): اسم مفعول من «عَرَفَه) وهُوّ مُعَابلُ 
لاذْوّلٍ . 

وللعْلمَاءِ في بَيَانِ المتكر اصطلَاحًا رأيّان : 

ه أَحدمُما : رَأَيُ الحافظ ابن حَبَر فى ١تُحْبَّةِ‏ الفكر 200 حيثٌ 
قال : (وزيَادَةٌ راوي الصجيح والحسّن مقبولةٌ ‏ مَا لم تَقَعْ منافية 
لمن هُوّ أونّقُ ؛ فإِنْ خولِفَ بأرجَحَ ؛ فالرّاجِحُ المحمُوظ » ومُقابلَه 
الشَّادْء ومع الضَّعْفٍ فالراجحُ المعرُوفٌ» ومقابله المنكر» . 


. )44 - 46 «نزهة النظر» (ص:‎ )١( 








أضض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


كنت و 1 شترط في تسميته (منكرًا») أن كرون أيه 
تونااة ,زان نه لك القة. 


يقال ا مَا رَوَاهُ ابن أبي حاتم من طريقٍ حُبَيْبٍ بن حَريبٍ- 
وَهُوَ أَحُو حمر بن حبيب الزياتٍ المقري - عن أبي إسححاق » عن 
العيرّارٍ بن حَرَّيثِ» عن ابن عباس » عن النبي كَل : مَنْ أَقَام 
الصلاة. وآنَئ الزكاة؛ وَحَجٌ البيتَ. وصَامَء وقرى الضيف ؛ 
دَخَل الجنّة)”' . 


قَالَ أبو حاتم”" : ١هُوَ‏ منكرٌ ؛ لأَنَّ غيره من الثقّاتِ رَوَاهُ عن 
أبى إبجاق موقو ةا4:: 


وعلّئ هَذَا التعريف ؛ فالشاذ مُباينَ للمنكر ؛ لأنّ راوي الشادً 
0 وراوي المنكر ضَعِيفٌء وقد أحَلَ ذَلِكَ في تَعْرِيفِهَماء 
تَلْتَقِتْ إلى قَولٍ مَنْ قَالَ : إن بينهما عُمُومًا وَجِهِيًا " . 


(1)1 اده الطبراني في «الكبير» 2»)١757/١5(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 
١‏ . 

.)18١/9( «العلل»‎ )( 

() قال الشارح في «توضيح الأفكار» (؟/ 0 - 5): «قد عرفت فيما قررناه من 
شرح حقيقة المنكر عند ابن حجر وابن الصلاح : أن ابن حجر يرى أنهما 
متباينان لأنه قد اشترط في كل واحدٍ منهما شيئًا لم يشترطه [في ] الآخرء وأن 
ابن الصلاح ير أنهما مترادفان » فالقول بأن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيًا - 


اد © ٠‏ - المنكر 4 والمعروف خسن 





لايجري على أحد الرأيين اللذين شرحناهماء اللهم إلا أن يكون مراده من 
العموم والخصوص الوجهي غير المعنئ الذي اصطلح عليه المناطقة » وذلك 
بأن يكون المراد أن في حد كل من المنكر والشاذ وصمًا مشتركًاء وأن في حد 
المنكر وصمًا يختص به بعد ذلك الوصف المشترك» وفي حد الشاذ وصمًا 
يختص به بعد ذلك الوصف المشترك » وعلى هذا التفسير يكون المنكر نوعًا 
من مخالفة الأرجح » والشاذ نوعًا آخر منه» ومعنئ هذا أن مخالفة الراوي لمن 
هو أرجح منه جنس يشترك فيه الشاذ والمنكرء ثم إن كان الراوي الذي خالف 
من هو أرجح منه ضعيمًا فحديثه منكرء وإن كان ثقةٌ غير أنه أقل ممن خالفه 
فحديئه شاذء فاعرف ذلك» اه. 
وقال في موضع آخر منه (1/ )١617‏ :«ضابط العموم والخصوص الوجهي : أن 
يجتمع اللفظان في صحة الاطلاق على شيء واحد»ء وينفرد كل واحد منهما 
بصحة الإطلاق على شيء لا يجوز أن يطلق عليه الآخرء وخذ لذلك مثلا لفظ 
الإنسان مع لفظ الأبيض . فإن هذين اللفظين يطلقان معًا على زيد التركي 
تناك “قال ريد إتبنان ويتال #نزيد. ايفن ::وينفرد لفظ اسان يخود 
الإطلاق على بكر الزنجي » فيقال: بكر إنسانء ولا يجوز أن يقال: بكر 
أبيض . وينفرد الأبيض بجواز الإطلاق علئ الحجر الأبيض» فيقال: هذا 
الحجر أبيض ٠‏ ولا يجوز أن يقال : هذا الحجر إنسان » وهذا يقال : بعض ما 
يصح إطلاق لفظ الأبيض عليه يصح إطلاق لفظ الإنسان عليه» وبعض ما 
يصح إطلاق لفظ الإنسان عليه لا يصح لفظ الأبيض عليه » وبعض ما يصح 
إطلاق لفظ الأييض عليه لا يصح إطلاق لفظ الإنسان عليه» . 
وقال أيضًا ١65/:1(‏ - لإه١):‏ 
«ضابط العموم والخصوص المطلق أن يجتمع اللفظان في صحة الاطلاق علئ 
شيء واحد» وينفرد أحدهما بصحة الاطلاق على شيء لا يجوز أن يطلق - 
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700 

. والرأَيُ الثاني - وهُوَّ رأئ ابن الصلاح"") ع إن الهددر 
والشاذّ مترادِمّان» وكلٌ منهما عِبَارَ عن مخالفَةِ مَنْ هُوَ أرججخحٌ ؛ 
كل منهما عِندَهُ ينقسِمٌ م إلى فسمين 0000 


وهَذًَا هُوَ الذي قَا اا رَادْفَ المدكر 


َه 
' 2-00 
ب[ 





- عليه الآخرء وخذ لذلك مثلاً لفظ الإنسان مع لفظ الحيوان» فإن هذين اللفظين 
يطلقان معًا علئ زيد مثلاء فيقال: زيد إنسان» ويقال: زيد حيوان » وينفرد 
لفظ الحيوان بصحة إطلاقه عل الجمّال فيقال : الجمل حيوان» ولا يجوز أن 
يقال : الجمل إنسان» ولا يوجد شيء يصح أن يطلق عليه لفظ الإنسان ولا 
يطلق لفظ الحيوان عليه . وليس كل ما جاز إطلاق لفظ الحيوان عليه يصح أن 
يطلق لفظ الإنسان عليه » وبتعبير آخر : بعض ما جاز إطلاق لفظ الحيوان عليه 
يجوز أن يطلق لفظ الإنسان عليه » وكل ما جاز إطلاق لفظ الإنسان عليه جاز 
إطلاق لفظ الحيوان عليه ؛ فتفهم هذا». 

.)٠١5 : «علوم الحديث) (ص‎ )١( 


١‏ - المتروك ريا 





"١ 
المتْذوك‎ 


5 ش 207 4 ً- 2 
14 وَسَمْ ب«المَتَرُوك» فزدا تصب 


18 
أو فِسْقِ ١‏ ا عَفْلَةٍ » ا وَهْم كثر 


«المتْدوك) في اللعَةِ : اسم مفعُولٍ من ١تَرَكَهُ)‏ . 
ومُرَ في الاصطلاح عِبَارَةَ عن : «الحدِيثٍ الذي رَوَاهِ رَاوِ 
واحِدٌ؛ متهم بالكذب في الحييث » أو ظاهِرٌ الفِسْقٍ بفعل أو 
قولٍء أو كتير العَفْلَةِء أو كثيرُ الوَّهُم» . ْ 


6 > 
05 


فَن حش عَلَطه أو كثرث عَفلك أو طَهَرَ فسقة؛ فحييه 
0000 
)١(‏ قال الشارح في تعليقه علئ «توضيح الأفكار» 29١ /١(‏ : 


«المراد ب١كثرة‏ الخطإ» عند المحدثين : كثرته في نفسهء بقطع النظر عن 
موازنته بالصواب » فمن كان كثير الخط تركوه » ولو كان له صواب أكثر مما - 


رفن شرح ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 
قَال الناظِمُ : «كحديث صدقَة الدقيقيْ » عن فرقَدٍ» عن مُرَةَ 
عن أبي بكرء وحدِيثٍ عمرو بن شَّمِرِ» عن جَابِرٍ الجعفيّ » عن 
الحارث الأغورء عن علىٌ) . 
وقد مضئ ذِكْرُ ذَلِكَ (ص : 58 من هَذَا الكتاب)”" , 


- له من الخطإء أما عند الأصوليين فكثرة الخطإ عندهم لا تكون إلا بموازنة 
الخطإ والصواب ورجحان كفة الخطإ علئ الصواب» اه . 

)١(‏ لكنّ أكثر ما يُستخدمٌ المحدثون مصطلح «المتروك» علئ الرواة دون 
الروايات » فكثيرًا ما يقولون : «قُلانٌ متروك » أو «متروكُ الحديث» أو ١تركوه»‏ 
أو «تركه الناس» . 
أمّا في الحديث فلا يستعملونه إلا نادرًا » ومع ذلك فلا يحصرونه في رواية المتهم 
بالكذب - كما قال ذلك البعض - بل الحديثٌ عندهم يترك إذا قامت الدلائل على 
ضعفه ء أو لم تقم على صحته » وإن لم يكن ذلك موجبًا لترك راويه . 
لأن الرّاوي لا يُترك إلا إذا كثّر الخطأ منه» لكن إذا أخطأ ولو قليلاً تُرك 
الحديثٌ الذي أخطأ فيه . 
وقد يطلقون «المتروك» بمعنئ المنسوخ. على معنئ ترك العمل لا ترك 
الرواية . 
قال ابن عبد البرٌ في ١‏ التمهيد» )١5 /١7(‏ : « خبرُ ابن عباس في رد أبي العاص إلئ 
زينب بنت رسول الله يكل خبرٌ «متروكٌ »» لا يجوٌ العمل به عند الجميع؟ . 
ويعني بقوله : «متروك» أي : منسومٌ » فقد قال هو قبل هذا عن هذا الحديث 
نفسه :)73١/11(‏ «وهذا الخبرٌُ - وإن صحٌ - فهو «متروك» منسوحٌ عند 


الجميع» . واللّه أعلم . 


3١‏ - الإفراد م 


3" 


الإفرَاد0© 
“در (اْلْمَوْدُ4 ؛ إِما مَُطَلَّقُ : ما الْقَرَدًا 


- : وه | ا ل اس 
راو به 2 فإِنْ لِضبِط بعدا 


1 رد » وَإِنْ قرت مه فحَسّن 


5 5 .ىه © < فعا 
كما ومسه ٠.‏ الى بقيد نعتمد 
6-4 


٠‏ - 22 .8 ل 
ب١ثقَةِ)‏ أوْ «عَنْ فلان») أو (بَلذْ) 


7 
: هم مه 


ام فتقرب الأوّل مِنئْ فرد ورد 
وَهَكَذَا التثَالِتُ إِنْ فَردًا يُرَدْ 
ذَكَرَ الناظِمُ في هِذِهٍ الأبياتِ «الحدِيتٌ الفردً» وحُكمّه» وَهُوَّ 
. تَكيِلَةٌ للأنواع السابمّة . 


. الصواب : «الأفراد») بفتح الهمزة » جمع «فرد»» وليس المراد هنا المصدر‎ )١( 
وهذا النوع قد تقدم مقصوده في الأنواع التي قبله » لكن أفرده ابن الصلاح‎ 
. والناظم تبعًا للحاكم » ولما بقي من مسائله‎ 


ررض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 

وحَاصلٌ ما ذَكّره ؛ أنَّ الفردَ عَلَ قسمّين : الأول : «فَوْدْ 
مطلقٌ). أ من غير تقييلٍ بقيدٍ مّاء و«فردٌ مقيِّدٌ) . 

٠‏ أما القَرْدُ المطلقٌ ؛ فهو: «الحدِيثُ الذي انفرّدَ به رَاوِ 
واحدّ» وإن تعدّدّت الطاقٌ إليه) . 

وحُكمُّه : أنَّ ذَلِكَ الراويّ المُتفرْدَ به إِمّا أن يكونٌ قد بِلّعَ حَدَّ 
الضبْطِ والإتقَّانِء وإمًا أنَّ يكونَ قَرِيبَا من هَذَا الحذّء وإمّا أن 

فإن كَانَ الأَوّلَ؛ فحرِيئهُ صَحِيحٌ يُحتَحُّ به 

مثاله : حَدِيتٌ النهي عن بيع الوَلَاءِ وهبته : تف به[ عبد الله ]277 


ابنُ دِينَارٍ عن ابن عَمَرَ 


2 4 71 و 2 ٠‏ 
وإن كان الثالث ؟ فحديئهُ ضعيف مردُودٌ . 


3 : وأما الفَرْدُ المقبَدٌ - ا «الفردٌ ال ب ) - أي‎ ٠ 
انعدو الإضاءة ال شي سكن‎ 


وهَذا القيل ؛ مثل أن يُقَال : «لم يَرْوهِ أحد ثقة غيرٌ فلان»؟, أو 


)١(‏ في المطبوع : «عمرو»؛ وهو خطأ. فهذا حديث عبد اللّه بن دينار» لا عمرو 
ابن دينار . 


١‏ - الإفراد ٠‏ وك 


قال : «لم يَرْوهٍ عن فَلَانٍ إلا فلّان» ويحتمَلٌ أنه قد رَوَاهُ عن غيره 
كثِيرٌ» أو يقال : «لم يَروهِ غيرُ أهل الكوفَةِ» . 

قَالَ الحافظ ابن حَجَر (ص : 2017 : وإطلاقٌ اسم القَرْدٍ 
عَلَى ذَلِكَ قليل» وأكثرٌ ما يستعمّلُ «الفَوْدُ؛ فى الفزْدٍ المطلقء 
ويستعمّلٌ فى النسبىّ «غَريبٌ». لكنّ أكثرَ العلمَاءٍ يقولون : 
تفرد به قُلَانّ)» أو «أغرّب به فلَانٌ»» ويطَلِقُونُ ذَلِكَ عَلَيهما 
جميعًا») اه بمعناة . 

فأمّا القيدٌ الأوَّلُ؛ فحكمُّهُ حكمٌ الحديثٍ الفردٍ بلا قَيْدِء 
وذلكَ لأَنَّ غَيرَ الثقّة لا يُتَقَّثُ إليه » ويبقئ الكَلَامُ في الثقَةِ المتفرّدٍ 
بروايته . 

وأمّا القيدَانِ الثانى والثالِتُ ؟ فحكمُّهما أن يُنظرَ إل الطريق : 
فإن استوفئ شروط الصِحَةٍ فصحِيحٌ » أو شروط الحُسّْن فحسّنٌ . 
وإن نزلَ إلى درجَةٍ الضعفٍ فضعِيف . 


.) 8١ : «نزهة النظر» (ص‎ )١( 


رس شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


#الاا 75 ره" 75 /؟ 


العَرِيبٌ » وَالعَرِيرُ » وَالمَشْهُورٌ ‏ 
وَالمُسْتَفيض .ء والمُتَوَاتِرٌ 
سد الأَوَّلُ «الْمُطْلَقُ فَرْدَاه . وَالَّذِي 
له طَرِيمقَانٍ فَقَط لَهُ مُحذٍ 
4مك وَسْمَ ) الْعَزِيرٍ ) ء وَالَِْي رَوَأهُ 
ثلالة. اتشوورتاة. .ره 
3 قَوْمُ يُسَاوِي ١‏ الْمُسْتَفْيضَ ع2 وَالأصَحُ 
هَذَا بأكثّرّ وَلَكِنْ مَا وَضَحْ 
14 د تَوَائَرِ ؟ وَكلُ يَنْقَسِمْ 
ذَكَرَ الناظِمُ في هذه الأبيّاتِ الأربعةٍ حَدَ خمسّةٍ أنواع من 
الحديث » وأشَارَ إلى اختلافٍ العلماءِ في حَدْ بعضِهًاء ف كاز 
إلى انقسّام كل منها إلى الصحيح والضعِيفٍ . 


و55 و50 و75 و77 - الغريب . والعزيز » والمشهور الا 


أمّا هذه الأنوَاعٌ الخمسّةٌ ؛ فهي : «الغريبُ»» و«العزِيزٌ؛» 
و١المشهُورٌ؛»‏ و«المستّفيض» »2 و«المتوَاتِرُا . 

وأا تعريقَائها : 

ه ف« الغَرِيبُ» لغةً : ففة كشي بشع لمرو أو اعد خرن 
أقاربه . 

وفي الاصطلاح عِبَارَةٌ عن : «الحديث الذي تفرد رَاوِيهِ 
بروايته عَمّنْ يْمَغّ حَدِيثُهُ لضبطه وعَدَالِيه ؛ كالزهرِي وقتادة 
وأشباههمًا» . 

وإنما سْمّيَ ١عَرِيبًا»‏ لأَنّه حِيئَئذٍ كالغريب الوَحِيدٍ الذي لا أَهلٌ 
عِنْدَهء أو ليعدِه عن مرتبّةٍ الشهرّةٍ فضلا عن التواتر . 

وأنتَ ترئ أنهم اشتَرَطوا فِيهِ أن يون المرويُ عنه ممن تجمَعٌ 
ِوَايَانهُ ويُقبلٌ عَلَّيهِ المحدثونٌ » ومع هَذَا فقد تَمَردَ عنه وَاحِدٌء 
وبِهَذًا الشرطٍ يفارقٌ «الفردً» ظَاهِرّاء وإن كانتِ الحقيمَّةُ أنه لا 
فَرْقَ بَيئهما ؛ لا جَرَمَ ؛ ذْهَبَ المصنّف إلئ أنه هُوَ المَرْدُّء نظرًا 
إلئ الواقع والحقيقة . 

ه وأما «العزيز) فهو لغةً : صفةٌ مُشْبَهةٌ مُشْبَفَةٌ من العِزَّةِ) . وهي 
القوّةٌ والشدَّة والعَلَبَهُ » تقول : «عَزَْ يَعِر؛ - بكسر عين المضارع - 
إِذَا ضَارَ عَزِيرًا » وتقول : «عَزَّ يَعَز) - بالفتح - إِذَا اشئل. 0 


- لد اسه اد اله الس 





وهُرَ في الاصطلاح عبارَةٌ عن «الحديث الذي رَوَهُ اثنان عن 
ا 

وكال ابن حَبَر (ص : 2200 «هُوَ الذي لا يرويه أقلّ من 
اثتّين عن اثتين » وسّمّي بِذلِك ؛ إِمّا لقلِّ وجوده وإمّا لكونه عَرّ- 
أ قَوِي - بمجيئه من طريق أخرى . وليسٌ شَرْطا للصحيح 
خلافًا لأبي علي الجبائيٌ من المعتزلَة» اه كلامة بحروفه . 

وبين عبارته وعبارّة الام اق ؛ فَإنَّ عبارته تسد ف :علولا 
مَا يرويه ثلاكة: وهو صو عار النووي 1 حيرت وقول 
«فإن انفرَدَ عنهم اثئانٍ أو ثلاثة سمي عَزِيرًا» اه . 

ه وأما «المشهُورٌ) فهو لغةَ: اسمٌ مفعولٍ من: «شَهَرْتُ 
الأمرّة - مِنْ باب قَطمٌ - إِذَا أعلنتة وأوضحتّه 

وقد اختلّف العُلمَاءُ فى حَدَّهِ اصطلاحًا : 

فمنهم من ذَهَبَ إلى أَنَّه : «الحدِيثٌ الذي رَوَاهُ ثلانةَ1 . 

ومِنْهُم مَنْ ذَهَبَ إلى أنه : «الحدِيتُ الى قاع عند هل 
الحديث أو 00 وعند 0 أن قله 0 كثِيرون؟ نحو 
0 


.)589- 55 : «نزهة النظر») (ص‎ )١( 


*3ا و55 و5060 و>6” و7592 - الغريب » والعزيز » والمشهور رضنا 
وسَّيّأتي إِيضَاحٌ هَذَا التعريف ١‏ وهُوّ يُبَاينُ المستفيضٌ» عَلى 
التعريفب الأوَّلٍ . 
تَلَانَةٌ أو أكَد» ويخَصُ «المستفيض» بالأكثر مِنّ الثلَانّة» وعلئ 
هَذَا يكونَ «المشهُورٌ» أَعَمَّ من ١المستفيض»‏ . 
وقد بَيّن ذَّلِكُ الناظِمُ » ودَكَرَ أنَّ الأصَحّ تخصِيصٌ المستَفيض 
بالأكتر من التَلاثة» وقد عَرَفْتَ مِنْ هَذَا الكلام تعريف 





ا 5ه 


« وأمّا «المتواتِرٌ» فهو في اللعَّة : اسم فَاعِلٍ من «توَائَر الأما 

وهُرّ في الاصطلاح عبارَة عن : «الحديث الذي روَاة عجماعة 
الحدِيثٌ متواترًا » وسنبيئُهُ حِينَ نتعرّض لشَّرْح التعريفٍ في كلام 
الناظم . 

وَقَوْلُه : «ولكن ما وَضَح حَدَ تواثر» يريد : أنا إِذَا جَرَيْنَا عَلَى 
أن المستفيضٌ (مَا رَوَاهُ أكثرُ من ثلاثة» ولم نحددٍ الأكثرٌ بعدَّدٍ 





يران شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ارو رتنه ولا يحطن شضل. اميد 
بينْهَماء اللَّهُمّ إِلّا أن يُرَادَ بالأكتر في المستّفيض ما دُونَ العضَّرَةٍء 
ويُخْصٌ عدَّدُ المتواتر بالعشَّرَةٍ وما قوق العشَّرَةٍ . 
د تن 
0٠‏ وَالْمَالِبُ الضَّعْفٌ عَلَى الْمَرِيبٍ 
وَقْسُمَ الْمَرْدُ إلى غُرِيبٍ 
»0 فِي مَنْيِهِ وَسَنَدٍِ . وَالنَانِ قَدْ 
وَلا نَرَى غَرِيبَ مَمْنٍ لَا سَئَدْ 
كك واحِدٍ من هذه الأنواع العو 00 ينقِسِمْ إلى الصجيح 
والحسّن والضعِيفٍ , إِلّا أن الغالِبَ عل الغريب أن يكونَ صَهِبنَ 
ويندرٌ فيه الصجيحٌ . 
ومِنْ ثَّمَةَ؛ِ قَالَ مالك صتليه : «شْرُ العلم الغرِيبٌُ» وخيرة 
الظاهِرٌ الذي قد رَوَاهُ الناسٌ» . 1 
وقَال على بنُ الحسّين : "إنّما العلمُ ما عُرفَ وتواطأث عَلَيه 
الألْسَنٌ2 . 





)١(‏ بل الأربعة» وإلا فخامسها وهو المتواترء كله صحيح مقطوع به ؛ فتنبه 
وصنيعه في حاشية التوضيح» (507/1) يدل على تنبّهه إلى هذا الخطل . 


“7 و75 و5760 و56 و79 - الغريب . والعزيز » والمشهور كرو 


وقَالَ عبدُ الررَاقٍ : «كُنَا نرئ أنَّ غَرِيبَ الحديثٍ خيرٌ» فإذا 


وقَالَ أبو يوسّفٌ : «مَنْ طُلَبَ غَرِيبَ الحدِيثِ كَذَّبَ) . 

وقَالَ أحمد بن حنبل : «لَا تكتُيُوا هذهو الأحادِيتٌ الغرَّائِب ؛ 
تإنه] متاك + وعامتها عن التمقادة اه 

وينقِسِمُ الغَرِيبُ إلى غَرِيبٍ المتن والسئَدٍ جميعًاء وغْرِيب 
السئَدٍ دُونَ المتن؛ كالحديثٍ الذي متنه مَعْرُوفَ مرويٌ عن 
جماعَةٍ من الصحَابةٍ إِذَا تَقَرَدَ بعضُهُم بروّايته عن صَحَابِيٌ آخرّ فإنه 
غْرِيبٌ من هَذَا الوجه ومتثّهُ غيرُ غْرِيب » وتجدٌ الترمذيٌ يقول فيما 
كَانَ عَلَى هَذَا الحالٍ: «غَريبٌ من هَذَا الوه . 

ولا ايكون الْحَدِيث خريت المتن دون السكن؟ لأن المتن إذا 
كَانَ عَرِيبًا بإستادٍ معيّن كَانَ الإستادُ إلى هَذَا المتنٍ عَرِيبًا بلا شَّكُْ 
فيكونُ من النوع الأَوَّلٍ . 
0٠6‏ وَيُطَلَّقُ «الْمَشْهُورٌ؛ لِلّذِي اشْتَهَرْ 

في الئاس مِنْ غَيِرٍ شْرُوطٍ تُعْتَبْر 
هَذَا بِيانٌ لمعئّى مِنْ مَعَاني «المشهور)- وقد كَدَمْنَا ذْكْرَهُ . 
وخافليةة انعو كلها وام لظلى :«االتقتيو 1 عاد حدمت 


يزيز يزيز ينك 


ين شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


الذي اشْتَهَرَ بِينَ الناس من المحدّثينَ وغيرهم » سَوَاءٌ في ذَلِكَ 
العلمَاءُ والخاصّةٌ » من غير شُرُوط تُعيَبِرُء وهُوٌ جِينئلٍ يَعُمُ مَا له 
إِسئَادٌ » وما له أكثَّرٌُ من إِسنادٍ . 

وقد صَئَّف فيه قومٌء منهم : الرَّرْكْشِىُ ٠»‏ والناظِمٌ » وابنُ 
ادبع ٠‏ والعجلُونيُ » وتكَفّلَ كل واحدٍ منهم ببيَانٍ صَحيح هَذَا 
النوع وضعيفه . 


هوا وما رَوَاهُ عدد > : تخب 


“ف «النحكوات 8 .: وَقَوْمْ حَددوا 
5 57 له 2 
بعشرة وهوق لدىّ اجوّد 


0٠‏ وَالْقَولٌ بانتى عَشْرَ أو عِشريئًا 


ذكرَ فى هذه الأبيّاتِ تعريفٌ «المتوائرة» واختلافٌ العلمّاء 
في اعتبّارٍ عَدَدٍ معيّن فيه . 

« اما تعريفة ؛ فهو لغة: اسم فاعل من ١تَوَائَرَ‏ ؛. إذا تَوَالى 
وتَعَاقبَ . 


وفي الاصطلاح عبارَةٌ عن : «الحديث الذي بلعَتْ رُوَاته فى 


:“" و4" و 5329755955 - الغريب » والعزيز » والمشهور ١‏ 
الكثرة ةِ مبلعًا يجزِمُ معَه العفّل باستحَالّة تَوَاطئِهِم غَا على الكذِب من 
أوَلِهِ إلى مُنتهَاة1, بحيثٌ يكونُ فى كل طبقّةِ عَدَدٌ له هذه الصفَةٌ . 

والضابط : مَبْلَمُ يقَعُ مَعَه اليقينُ » فإذا حَصَل اليقِينٌ مَعَ عَدَدِ ما 


فقد تَمّ العدّدُ ؛ هَذَا قول جمهرة العُلمَاءِ . 








ومنهم مَنْ حَدّدَ عددًا معيًّا جَعَلّه سبًا في جَرْم العَقْلِ بما 
كن رط ١ن‏ تئر شه :تاوماو" 
مَّنْ عبّنّه بالخمسَّةٍ » ومنهم : مَنْ عَيّنَه بالسبّعة» ومنهم : مَنْ عيّنَه 
بالعمّرَةِ- وهَدًا مختَارُ الناظم- ٠‏ ومنهم: مَنْ عَينَه بالائئي 
قاو ومنهع "من غكةبالارتمين © ومنهي : : مَنْ عيّنَهِ بالسبعينَ » 
ومنهم : مَنْ عه بثلاثمائة وبضعٌ عشرة . 

و ا ع د لي 
وأفاد العلمّ . وهر مردُوةُ أن ليس بِلَازِم أن يطَرِد في غير موده ؛ 
لاحتمّالٍ التخصيص”"' . 


. )45 : قال الشيخ أحمد شاكر (ص‎ )١( 
«والصحيح ؛ أنه لا حدّ لذلك » وأن العبرة بما يقع في نفس السامع من صدق‎ 
الخبر وعدم احتمال تواطئ هؤلاء الناقلين على الكذب.» من ظروفهم‎ 
وأحوالهم وكيفية نقلهم الخبرء وقد يطمئن السامع لرواية خمسة» ويقع في‎ 
وقد لا يطمئن لرواية عشرة لملابسات‎ ٠ نفسه استحالة تواطئهم على الكذب‎ 
. أخرئ» أه‎ 





ا شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ٠‏ 
فأما الأول ؛ فَهُوَ الذي يظهَرٌ فيه تعريف المتواتِر السَّابقٍ . 
وأمّا الثاني ؟ فإِنَهِ عبَارَةٌ عن اشترَاكِ الروّاةٍ الذينَ يُوْمَنُ 

تَوَاطِؤْهم عَلَنَ الكذِب عَلَنَ روّاية معتّى واحد فى قَوَالِبَ متعددّة 
وهَذَا النوعٌ كَثِيرٌ جَذَّاء وقد ضَرَبَ له الناظِمُ"'' مثلا أَحَادِيتَ 

رَفْع اليدّين في الدعَاء . ظ 
قَالَ فى «التدريب» (ص : ا «فقد رُويَ عنه يَلِةِ نحو 

مائة حَدِيثِ فيه (رَفعٌ يديه في الدعَاء؟» وقد جَمَعْتُها في جرْءِ , 

لكنها قَضَايًا مختلفة , فكل وض قضيّة منها لم تَتَوَائَر» وَالقْدة| شرك 

فيها- وهُوَ الرفْعُ عِندٌ الدعاء - نَوَائَرَ باعتِبَارٍ المجمّوع» اه . 

194 وَبَعضِهُم قد ادعلا فيه العَدمْ 

وَبَعْضَههُمْ عِزَّنَهُ ؛ وَهْوَ وَهَمْ 
4 بل الصّوات ننه سيد 
وَفِيهٍ لي مُوَّلّفٌ نَضِيرٌ 


.)3١١ يعني : ما سيأتي في البيت (رقم:‎ )١( 
. )١175 /7( (؟) «تدريب الراوي»‎ 
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٠‏ الَحَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوَا «مَنْ كَذَبَا) 
وَمِنْهُمُ الْمَشْرَةُ . ثُمٌ الْتَسَّبًا 
لَهَا حدِيتُ «الرقع لِلْيِدِيِن) 
وَ«الحَؤْض» وَ«الْمَسْح عَلَى الْحُفَينَ» 
ذَهَبَ ابنُ حِبَّانَ والحازميٌ إلى أنَّ الحدِيتٌ المتواتر غير 
موجُودٍ أصلاء ودَهَبَ ابن الصلاح- وتَبِعُه النْوَويُ في 
«التقْريب»- إلى أنه قَلِيل الوجُودٍ نادِرٌُ المثالٍ . 
قَالَ ابن الصلام”" : «ولا يكادُ يوجَدُ في رِوَايَاتِهم » وَمَنْ 
و 0 0 0 ع 
سئل عن إِبِرَازٍِ مِثَالٍِ لذلِك أعيّاه تطلبه» . 
وقَالَ ابن حجر" : «مَا ادَعَاهُ ابنُ الصلّاح من عِزّةٍ المتواتِر» 
وكذًا ما ادْعَاه غيرُهُ من العَدّم مَمْبُوعٌ ؛ لأنَّ ذَلِكَ نَشَأْ عن فَلَةِ 
الاطلاع عَلَى كثرة الطرُقٍ وأحوّالٍ الرجَالٍ وصِمَاتِهِم المقتضيّة 
لإبِعَادٍ العادةٍ أن يَتواطئوا عَلَى الكذِب أو يحصّلٌ منهم 
اتمَاقًا»”"اه . 


. 6 : «علوم الحديث ») (ص‎ )١( 

(؟) «نزهة النظر) (ص : .)5١‏ 

(9؟) من ذهب إلئ عدم وجود المتواترء أو إلئ عزته ؛ الظاهر أنه قصد التواتر 
اللفظي - بمعناه السابق - لا المعنوي » وظاهر عباراتهم تفيد هذا ؛ فتأمل . 


”3 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
فَال الناظم في «التدريب») (ص : 221( وقد أَلمْثُ في 
هَذَا النوع كِتَابًا لم أَسْبَ سْبَقْ إلى مثله » سمييُهُ «الأَزْهَارَ المتنائْرة في 
الأخبَار المتواتة8» هرثا عَلن الآنواية أورذت فيه كل حَدِيتْ 
بِأُسانِيدٍ مَنْ حَرّجَه وطرقه» ثم لخْضْئُهُ في جزءٍ لطيفٍ » سميئه 
«قَطْفَ الأَرْمَارٍ؛ اقتصَرْتُ فيه عَلَى عَرْوِ كُلّ طَرِيقٍ لمن أَخْرجَها 
من الأثمة ٠‏ وأورذث فيه أحاديك كثيرة : 
منها : «حَدِيتُ الحؤض» من رَوَايَةِ نيّفٍِ وخمسِينَ صحابيًا . 
واحَدِيثُ المسْح عَلَى الخمّين' من رِوَايَةِ سَبِعِينَ صحاييًا . 
والاخليث رفع الِيدِينٍ في الصلاة» من رِوَايّة نحو حمسِينَ . 


وحَدِيتٌ : «نَضْرَ الله امرَأ سَمِعَ مَقَالتي» مِنْ نَحْوٍ ثلاثِينَ 


وحَدِيتٌ : ١نَرَلَ‏ القَرْآنُ عَلَى سبعةٍ أحرّفٍ» من روَايةِ سَبع 
وعشرين . 

وحدفك:: «مَنْ بت للَّهِ مَسْجدًا ؛ بن اللَّهُ له ببِنَا فى الجنّة » من 
زداية عشرين 


وكذَا؛ حَدِيتُ : «كل مُسْكر حَرَامُ؛ : وَحَدِيتُ : ١‏ بَدَأْ الإسلَامُ 


. )54 : وانظر : «شرح الألفية» لأحمد شاكر (ص‎ )١71 /7( «تدريب الراوي»‎ )١( 
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خُلِقَ له » وحَدِيتُ : «المرءُ مَعْ مَنْ أحبٌ2, وَحَدِيتٌُ : (إِنَّ أحدّكم 
َيعمَلُ بعمّل أهل الجن , وحَدِيثُ : ١‏ بشّرٍ المشَّائِينَ في الظلّم إلى 
المسَاجِدٍ بالُور الام يوم القيامَةِ» ؛ كلها متواترةٌ » في أَحَادِيتٌ جَمةٍ 
أَوَدَعَاقَاً كتاننا المذكوة ع ولله اليد اه علامة محزواقة:: 


0٠‏ وَلابْنَ حِبَّانَ : الْعَزِيرٌ مَا وُجِدْ 
ِحَدهِ السَابِقِ ؛ لَكِن لم يُجِذْ 
٠+‏ وَلِلْمَلَائي : جَاءَ فِي الْمَأْنُورٍ 
دو وَضْمَي الْمَزِيزٍ وَالْمَشْهُورِ 
عَادَ الناظِمُ إلى شيء يتعلّقُ بالحديث «العزيز» والمشهُور» . 
ومحصّلَهُ : أنَّ ابنَ حبانٌ البُستيّ زَعَمَ أنّ العزيرٌ من الأحاديثِ 
بحدّو السابق لا وجودٌ له أصلا . 
وقد ذَكْرَ الناظِمٌ أن هَذَا كَلَامُ لم يُصِبْ فيه ابنُ حبانَ . 
وهُوّ تَابِعٌُ في تخطِيَتِه للحَافِظٍ ابن حَبجَر» حيثٌ قَال في ١نَزمَةٍ‏ 
النظر» (ص8)"'' : «وادّعى ابنُ حبّان أنَّ رِوَايَةَ اثنين عن اثنين 


(2(0ص: 54 ء/7), 





”> شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
إلئ أن ينتهيّ لا تُوجَدُ أصللاء قلت : إن أَرَادَ أنَّ روي اثنين فقط 
فو الم أن : ينتهيّ لا تُوجَدُ أصلا فيمكنٌ أنَّ يُسَلّم. وأا 
وز الحرور الف كر دناه تلحو جردا لبان لا يرنه اله الزن 





عن اقل من اثنين . 
ا كازواة القيوان 7 رن خويك أنس » والبخارِيٌ 0 
من حد يثْ أبي هُرَيرَةَ أنَّ رسول الله كِنِ كَالَ : ال يؤين أحذئكم 


7 ل أخ إِليْه مِنْ وَالِدِهِ ووَلَدِهِ) - الحديث”١‏ أ نووواة عق 
أنس : قتادةٌ وعبدٌ العزيز بن صُهَيبِء ورَوَاه عن قتادَة شعبةٌ 
ا وَرَوادعن عه الحزير التماعيل بن عُليّةَ وعبد الوَارثِ » 
ورَوَاهُ عن كُل” جماعَةٌ ) اه. 

قال أبو رَجَاءَ - غَفَْرَ الله له -: والخلاف بينهم - عَلَى 
ا طهر بدن تمل - في بنذ اعزيز م هو ؛ فاب جئان بر 
أنه : : ما يرَؤْيهِ اثنانٍ عن اثْئّينِ إلئ أن ينتهيّ إِسادُهُ؟ » وقد صَرَّحَ 
اب شر أن هَذَا المعنول يمكنٌ أنَّ د 2 فيه فيه امتناع وجودوء 
والناظِمٌ وغيرُهُ يَرَوْنَ أنَّ العزيرٌ : «مَا 00 في إسناده اثنَانِ في 
طبقَّةِ - أي طبقَةِ - من الإسئادٍ» وهّذًا كَثِيدُ الوجُود» ولو اعتَّرَفٌ 
ابنُ حبانَ بهذا المعنق 56 وَرُودَهُ وكثرته . 
)١(‏ البخاري »)3١/١(‏ ومسلم .)49/١(‏ 
(6) «صحيح البخاري» .)٠١ /١(‏ 


و أو والاتى 15و الالانج الخريي و العرة +:والمتهون لحان 

وقد نُقِلَ عن الحافظٍ أبي سَعيدٍ خليل صلاح الدين العَلّائيٌّ أنه 
َالَ: قد يُوصَفُ الحديث بِأنّه «عَزِيرُ مَشْهُورء فيجمَع بِينَ 
الوضْمَينٍ عَلَى معنئ أنه في بض طَبَفَاتِه عزيرٌ بروَايةٍ اثنين»ء وفي 
التي بعدَمًا أو قَبْلّها مَشْهورٌ بروَايَته عن الأكثّر . 

ومَثّلّهِ بحديث: «نحنٌ الآخرُونَ السابقُونَ يَوْمَ القيامة» , 
وقال: هُوَ عَزِيرٌ عن النبئّ كَل رَوَاهُ عنه حذيمَّةٌ بن اليمَانٍ 
وأبو هُرَيْرَة. ورَوَاهُ عن أبي هُرَيْرَةَ سبعَةٌ: أبو سَلّمة بن 
عبدٍ الرحمن ‏ وأبو حَازِم وطَاوسٌ » والأغرَّحٌ , وَهَمَامُ ‏ 
وأبو صَالحِ » وعبدُ الرحمن مولئ آَم برثنٍ . 
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الى قي هذا نا ولا نعاض ماقا ا عن ان معنيل العزيز » 
ا اا 1 
وعزيزة ومشهورة ومتواترة في آن واحدٍء وذلك بحسب اختلاف الاعتبار. 
انظر - مثلًا - إلى حديث : «الأعمال بالنيات». فهو حديث فرد» لم يروه عن 
النبيّ كل إلا عُمِرُ بنُ الخطاب كيه » ولم يروه عنه إلا علقم بن وقاص | 
اللبثي » ولم يروه عن علقمةً إلا محمدٌ بن إبراهيمَ التيمي » ولم يروه عن التيمي 
إلا يحيئ بن سعيدٍ الأنصارِي . 
ومثلٌ هذا يقال أيضًا في المشهور» النسبيّ » و«العزيز» النسبيّ » و«الغريب») 
النسبيّ » واللَّهُ أعلم . - 


كن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


هه # هه هه © ا #» ا ههه هه هله ده هله هه اه هد وداه هاه عه اع هاه و و6 ٠.‏ 6ا هم 


- وأيضًا؛ حديثٌ حمادٍ بن سلمةًء عن أبي العشراء » عن أبيه» قال : قلتٌ : 
روسل الله "آنا تكونُ الذّكاهٌ إلا في الحلق واللبّة؟ فقال: «لو طعنتٌ في 
فخذما أجراً عنكٌ2 . ْ 
قال الترمذيٌ في «الجامع») (768/0) : «فهذا حديثٌ تفرد به حمادٌ بن سلمة 
عن أبي العشراء » ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديثٌ » وإن كان 
هذا الحديثُ مشهورًا عند أهل العلم ؛ وإِنّما اشتهر من حديث حماد بن سلمةً » 
لا يعرفٌ إلا من حديئه» فيشتهدُ الحديثٌ لكثرة من وي عنه» . 
ومن ذلك : حديثٌ عبد الكريم بن روح » عن سفيان الثوريٌ » عن سليمان 
التيمي » عن بكر بن عبد الله المزنيّ » عن المغيرة بن شعبة» أنَّ النبيّ كك أ 
سباطةً قوم فبال قائمّاء ثم توضّأ ومسح علئ فيه . 
قال أبو يعلئ الخليليُ في «الإرشاد» :)1١/5(‏ «حديتثٌ صحيحٌ 
مشهورٌ ؛ سليمانُ التيمىُ رواه عنه جماعةً » غريبٌ من حديث الثوريٌ عنه» لم 
يروه عنه غيرٌ عبد الكريم» . 
ثم رأيت الشيخ الفهامة بكر بن عبد الله أبو زيد» قد ذكر هذه الفائدة في كتابه 
الجديد : «التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل» 708/١(‏ - 
8؛» وذكر لها غير مثالٍ» فأفادَ وأجادّء فجزاه اللّه خيرًا . 
وبنا علئ هذا فمًا اشترطه بعضٌ أهل العلم في الخبر المتواترٍ : أن تتحمّقَ 
شروطه في جميع طبقات الإسنادٍ » فإذا تخلف ذلك في بعضها لم يُحكم للحديثٍ 
بالتواثر . 
إنما اشترطوا ذلك حيثٌُ يوصفٌ الحديتٌُ بِأنَّه متواترٌ عن رسول الله يله أو من 
انتهئ إليه الخبرُ ؛ فحينئذٍ لابدّ من تور ذلك في جميع طبقاتٍ الإسناد . 
أنه إذا كان الخبرُ مرويًا عن النبي كك فلن يكون متواترًا عنه كل ِلّا إذا رواه 
عنه عددٌ من أصحابه يحصلُ بروايتهم له تواتر الخبر» وإذا وقعّ ذلك وقع - 


1 


أت 
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- بالضرورة في طبقةٍ التابعينَ » وإذا وقعّ في طبقة التابعينَ وقع في الطبقة التي 


بعدهم ؛ وهكذا. 

لكن ؛ إذا لم يتواتر الخبرٌ عن النبيّ كَل بأن لا يروي عددٌ من أصحابه عنه 
يحصلٌ برواياتهم التواترٌء فإنَّ هذا لا يمنمٌ أن يتواترٌ عن بعض رواة الإسنادٍ - 
سواء الصحابي » أو من دونه - إذا توفْرت في الطبقة التي روتهُ عنه فما دونها 
شروط التواتر. 

ويكون معنئ نسبة التواتر إلئ هذا الخبرء أنَّ هذا الرّاوي الذي تواتر الخيدُ 
عنه » قد جاء بطريق يفيدٌ العلمّ - وهو التواترُ هنا - أَنَّ روئ هذا الخبر بإسناده 
الذي ذكره إلى النبي عَلة. 

وعليه ؛ فلا يلزمُ من هذا التواتر النسبيّ » أن يكون الحديثٌ متواترًا عن النبي لل . 
بل ولا يلزمٌ منه أن يكونَ الحديثُ صحيحًا أصلًا إلئ النبئ يككيةِ ؛ لاحتمالٍ أن يكون 
هناك ما يوجبٌ ضعفه في الإسناد الذي ذكرّه ذاك الذي تواترٌ الخبرُ عنه . 

وقد رأيتَ حديتٌ : «الأعمال بالنياتِ». رغم أنه غريبٌ في أصلهء إِلّا أنه لما 
رواه عن يحيئ الأنصاريٌ عددٌ كثيرٌ » مع تحقّق باقي شروط التواترء قال الحافظٌ 
ابن حجر في «الفتخ» 01/53 «اقد اتواتن :عن ايحيرن بن سعيد» + افبجوز 
إطلاق التواتر عليه » رغمّ أنه إنما تواتر عن بعض الرُواةَء لا عن الي كلل 
فلم يقع التواترُ في كل طبقةٍ من طبقاتٍ الإسنادٍ . 

فهكذا ؛ الحديثٌُ في طبقاتِه العُلِيا من الأخبارٍ الأفرادٍ الغرائب » ثم إِنّه قد رواهُ 
عن يحيئ الأنصاريٌ جماعةٌ كثيرونَ » حتئ وصفهُ الحافظ ابنُ حجر بِأنّهُ «متواترٌ 
عن يحيئ ابن سعيدٍ الأنصاريٌ» . ظ 

فالتواترٌ هُنا ؛ إِنّما هوّ تواترٌ نسبي » أي : بالنسبة إلى أحدٍ رواةٍ الإسنادٍء وإن لم 
يتواتر عمن فوقة في الإسناد . 2 








- فقد يكونُ الحديثُ غريبًا عن رسولٍ الله يك وهو عزيزٌ عن أحدٍ الصحابةٍ » 
بمعنى : أنَّ الصحابيئ الذي رواهٌ عن رسول الله يك متفردًا بو عن رسول الله يك 
قد رواهُ عن هذا الصحابيٌ رجلانٍ من التابعينَ » فيصيرُ هذا الحديثٌ عزيرًا عن 
هذا الصحابئّ » ثم قد يتفق أن أحدّ هذين التابعين قد روئ الحديث عنهُ جماعة 
كثيرون بحيثٌ يكونُ الحديثٌُ مشهورًا عن هذا التابعيّ » وإن لم يكنْ مشهورًا 
عن التابعيّ الآخرء ثم قد يتواترٌُ الحديثٌ بعد ذلك» بأن يروية العددُ الكثيرٌ 
الذي يستحيلٌ في العادة أن يتواطؤوا علئ الكذب ؛ فحيئئذٍ يكونُ قد تواتر في 
بعض طبقات الإسناد . 
إِذّا ؟ الحديثٌ الواحدٌ قد يكونٌُ متواترًا عن بعض الرواة» مشهورًا عن بعض 
الرواة الآخرينَ » عزيرًا عن بعض الرواة الآخرين»؛ غريبًا عن بعض الرواة 
الآخرين » وليس بالشرط أو بالضرورة لكي يوصف بكونه متواترًا أن يتواتر في 
كلّ طبقات الإسنادٍ » أو لكي يوصف بأنّه عزيزٌ أن يكون عزيرًا في كل طبقات 
الإسنادٍء أو لكي يوصف بأنه مشهورٌ أن يكون مشهورًا في كل طبقات 
الإسناد» أو لكي يوصف بأنّهُ فردٌ غريبٌ أن يكون كذلك في كل طبقات 
الأساف بهذا لبن برط اولبق شرو وكا نل العديك ست يذه الأوطاف 
إِمّا مطلقّاء وإمّا بالنسبة إلى بعض الرواة . واللّه أعلم . 





3174 و 8 - الاعتبار 0( والمتابعات 3 والشواهد 0١‏ 








ل اخ 
الاعْتِبَارٌ » والمْتَابَعَاتٌ . وَالشُوَاهِدٌ 
0 (للإغَتِبَارٌة : سَيْرُ ما يَرْوِيهِ 
هَل شَارَكَ الرّاوي سِوَاهُ فِيهِ 


٠.٠‏ 3فإِنْ يُشاركة الذي به اغغثبز 


0 


و 
ثم ه 


أؤْ شَيِحُهُ أَوْ فَوْقَ «تَابعٌ» أِر 


وَإِنْ يكن مَثْنٌّ بِمَعْنَاهُ وَرَدْ 
ذَ«اشَاهِدٌ) ٠‏ وَفَاقِدٌ ذْئْنِ «انْفْرَدْ) 

وَرْبَمَا يُذْعَئ الذي بِالمَعْئَى 

إِذَا رَوَْ الثقَة حَدِيئًا مَا بإسئادٍ إلى رسُولٍ الله ويه ؛ فإنٍ انفرد 
به ولم يشَارِكُه أَحَدٌ فهو «الحدِيتٌ الفَرْدُا عَلَى مَا سَبَّقّ » ويُسمّ 
«العْرِيبَ» عند بعضهم عَلَى ما بِيّناه سَابِقًا . 

وإن شَارَاكٌ هَذَا الثقة ثقة آخْرُ في رِوَايتِه بِهَذا الإسئَادٍ عن شيخه 
و مَنْ فَوْقَه فتلكٌ «متابَعَةٌ؛. والثقَةٌ الآخْرُ «مُتَابِعٌ »- بكسْر البَاءِ- 


ا 





م شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
ملظل 2 كل مت 5 مات 15 





قي أنهاإن شاركّه في شَّبِحْهِ المباشِر ف« المتابَعٌة تامة 64 وإن شاركه 
في شيخ شيخو أو مَنْ َه إلى الصحَابيٌ ذه المتابعة قاصِرَة) . 

وإن لم يشاركئه أحدٌ فى إسنادهوء ووَجِدَ المتنُ مرويًا من 
حَدِيثِ صحابيٌ آحَرَ بلفظ الأوَّلٍ ومعتاهُ أو بمعتاهُ فقط فذلِك 
المرويٌ الآخَرُ يسمّى ١شاهذا'‏ . 

مثالٌ ذَّلِكَ : لو رَوَى الشافعىُ » عن مالك عن عبدٍ الله بن 
دينار » عن ابن عمرّ » عن النبيْ َك ع تناك فتارك الشافعة 
ثقةٌ آخْرُ في روَّايته عن مالِكِ إلى آخر السنَدٍ ؛ فهذِه «المتابعة 
التامّة) . 

وإن لم يشارك الشافِعِيَ أحد من الثقّاتِ » لكن شَارَكَ مالكا في 
رِوَايتِه عن عبدٍ الله أو شَارَكَ عبدَ الله في رِوَايتِه عن ابن عمرٌ 
أحدٌ الثمّاتِ ؛ فتلكٌ «المتابعَةٌ القاصِرَةٌ» . 

وإن لم يوجَذْ شي: مِنْ هذه المشارَكاتٍ». ووجدٌ حَدِيتْ 
لصَّحَابيٌ آخْرَ غير ابن عمرّ يوافِقُ حديئّه في لفظِهِ ومعئاة أو في 
مَعْنَاه فَقَط ؟ قَهَذَا هُوٌ «الشاهِدٌ)» . 


والاعتبّارٌ؛ في ذَلِكَ كله : هُوَ تتيّمُ طَرْقٍ الحدِيثٍ من 


الجوامع والمسانِيدٍ والأجرَاءِ حتئ يُعْلَمَ أنَّ ل ققانا أو شاهذًا أو 
ليس له شيع منهما . 





8 و ١9‏ - الاعتبار » والمتابعات » والشواهد م 

وليسّ الاعتبَارٌ قَسِيمًا للمتابعَة والشواهدٍ كما قد يُظَنُ مِنْ عبارّة 
ابنٍ الصلاح » وَلولا أن الناظِِم عَرَفَ الاعتبار بأنّه «سَبْرُ مَا يروي - 
إلخ ) لأَوْمَم عُنْوانُهُ مَا أَؤْهَمَيْه عبارَةٌ ابن الصلاج . 

قَالَ الحافظ ابنُ حجر في «النخبة» (ص : 5 والقةة 
النسبىُ إن وائقّهِ غيرُهُ فهو المتَابعُ » وإن وَجِدَّ متنّ يشبهه فهو 
الشاهِدء وتتبع َم الطرّق لذلك هُوَ الاعتبّارُ) اه . 

وقَالَ في «النزْمَةٍ» (ص : 7078" : «واعْلَّمْ ؛ أنَّ تنيع الطرقٍ 
من الجوامع والمِسَانِيدٍ والأجرّاءِ للك الحدِيث الذي يِظَنُ أنه قَْدُ ؛ 
لِيُعلَمَ هَل له متَابمٌ أَمْ لَا؛ هُوَ الاعتبّارء وقول ابن الصلام”" : 
معرِفَةُ الاعتبَارٍ والمتابَعَات والشْوّاهد) ) قد يُوهُِ أنَّ الاعتبارَ قَسِيمٌ 
لهماء وليسّ كَذْلَكء بَلْ هُوَ مَيِتَُ التوضّل إِلَيْهمَا» اه . 


.)44 : «نزهة النظر»ه (ص‎ )١( 
.)٠١7 : «نزهة النظر» (ص‎ )١( 
.)١٠١9 : «علوم الحديث» (ص‎ )*( 
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01 
زِيَادَاتٌ النّقَاتَ 
وَفي «زَيَادَاتِ النّقَات» الخُلْفٌ جم 
مِمَنْ رَوَاهُ ناقصًا 5 ق 7 : 


َالِنْهَا تَقْبَل ل 
2 1 : ممن حر 
> » وم 9 : 2 2 57 7 
دمل ٠‏ إن في كل مجلس 1 





06 زيادات الثقات‎ - ٠ 


06 وَابْنُ الصّلّاح قَالَ - وَهْوَ الْمُعْتَمَدْ - : 
إِنْ خَالَمَتْ ما لِلِنَْاتِ فَهِيَ رَدْ 
٠6‏ أو لا فَحُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاع وَضخ 
َو خَالَفَ الْإطْلَاقَ فَافب ؛ في الْأَصَحْ 

إِذَا رَوَىُ حَافِظَانٍ ثقنَانِ عدلَانٍ حَدِيئًا وَاحِدَاء وفي روَايةٍ 
أحدِهِمًا زياد لا يَزويها الآخَرُ؛ٍ أو رَوَىْ الحافظ الواحِدٌ الثقةُ 
العَدْلُ حَدِيئًا ما مرثّين» ووفَعَثْ في إحدى روَايتَيهِ زيادة لِيسَتْ 
في الأخرئ ؛ فقد احَتَلَفَ العلمَاءُ في قبولٍ هذه الزيادةٍ على تسعَةٍ 
أقوّال : 

فذَهَبَ جمهورٌ الفْقَهَاءِ والمحدّثينَ إلئ أنها مقبولّة : سواءً 
أكاّث من حَافِظٍ آحَرَ أو مِنْ نفس الحافِظٍ الذي رَوَىْ الحديتٌ 
قار جعزة يبي سك جردا ل لق مدا جره 
أغيرتٍ الحكمّ الثابت أَمْ لم تغيّزه» وسَوَاءٌ أأوجَبّتْ نقضٌ أحكام 
نت بخبر ليث هي فيه أمْ لم تُوجب؛ وادعئ ابن طاهر 
الإجمّاعَ عَلَى هَذًا . 

وذْمَبَ قومٌ إلى أنها غيرُ مقبولَةٍ مطلقّاء سَوَاءٌ أكَانَ رَاوِيها غيرَ 
رَاوي الحديث بدُونها ٠‏ أم كَانَ هُوَّ رَاويَ الحديث بدُونها. ‏ 


ليان شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ع 


وذَهَبَ قوم إلى أنها مقبولّة إن كَانَ الرّاوي لها غيرَ الذي رَوَى 
الحدِيتٌ بغيرِهًاء فأمّا إن كَانَ رَاوِي الحديث بِذُونِهًا هُوَ رَاوِيّه بها 

والرابع - وهُرٌ قولٌ ابن الصبّاغ"''- : إن كَانَ راوها هُوَ رَاوِيَ 
الحدِيث بِدُونهَا قبلث بِأحَدٍ شرطين : 

الأول : أن يَذْكْرَ أنّه سَمِعّ الحدِيتٌ مرتين ؛ مره معها ومرةً 
بِذُونِهًا . 

والثاني : أن يَذْكْرَ أَنَّ روايَتهُ الحدِيت بدُونِهَا وَقَعَتْ منه 


فإن لم يَذْكُرْ واحدًا من هَذَّينِ تعارّضَتٍ الروَايتَانِ ورْجْحَتْ 
إِحدَاهُما بِأحَدٍ المرجحَاتٍ . 

والقول الخامِسٌ- وهُرٌ قَولُ الإمام الرازِيٌ في 
«المحصّولٍ 6'''- : العبرةٌ بما يروي أكثرٌُ: فإن كَتْرَتْ رِوَايةُ 
الحديث مع هم الزيادة قُِلَثْ : وإن كنوت رِوَايئُه بدُونهًا 0 قبل , 
وإن تَسَاوَىُ الحالَانٍ قُبلّت الزيادة . 


)١(‏ «التكت» لابن حجر (؟/597). 
(5) (/ولا5 -5490). ل 


٠‏ - زيادات الثقات ش ينانا 
والقول السادِسٌ - ومُوٌ قولٌ الآمدِيٌ وابن الحاجب » وخكي 
عن ابن الصَّبّاغْ أيضًا- : إن كَانَ رَاوِيَ الحدِيث بغير الزيَادَةٍ عَدَدْ لا 
يتصوّرُ منهم عَادَةً أن يَمْقُلُوا عنهاء سَوَاءُ أبلَعُوا حَدَ التوائر أُمْ لم 
يبلغوا ؛ فإِنَّ الزيادةً لا تقبّلُ» وإن لم يَصلُوا إلى هذا الحد قلت . 
والقولٌ السّابِعُ : إن أفادَتٍ الزيادَةُ خكمًا قُبِلَتْء وإن لم تُفِدْ 
لم ثقبن . 
والقول الثامِنُ : إن غَيّرَتِ الزيادةٌ الإعرابَ لم تُقْبلَء وإن لم 


القول التاسِعٌ - وهُوَ قولٌ ابن الصلاح » والنوّوِيٌ » ورجحَه 
ابِنُ حَبر”''» وتَبعَه الناظِم : 

وتخاضله: أن لزيا عَلَى ثلانةِ أنواع : 

النوعٌ الأول" أله تكون كتاف الما اليك هل فيو وسعريدل 
فهي مقبولةً 5 بإجماع”" ؛ لأنها في ُكم الحييثِ المستقِل الذي 
ينفردٌُ به الثقّةُ ولا يرويه عن شيجْهِ غيرّةٌ . 


() انظر : «علوم الحديث» (ص : »)١١7‏ و«النكت» لابن حجر (؟/5417) 2 
و(التدريب» (5/1ة"). 

لف ذَكرَ ابن الصلاح عن الخطيب البغداديٌ إجماع العلمَاءِ عَلَى قبولٍ هَذَا النوع . 

وحكول ذُلِكَ في «التدريب؟ عله ٠.‏ محيي الودين . 
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النوعٌ الثاني : أن تكون الزيادةٌ مخالقّة لما لِيِسَتُ هي فيه » لكِنّ 
مخالفتها بتقييدٍ المطلّتٍ ليس غيرء وهَذًا النوٌ يترجّح قبوله . 

كاله وو الشيكان عق اب متهوة نال تالت سول الله 
كله : أي العمّل أفضَلْ ؟ قَالَ : «الصَّلَاةُ لوَقْتِهَا» . رَادَ الحسنٌ بن 
مكرم وبندّار في روايتهمًا : «في أوَّلِ وَفتها؛ » وصَّححَ الحاكمٌ وابنُ 
حبَّانَ هذه الزيادّةً . 

النوعٌ الثالتُ : أن تكو الزيادة مُنَافيَةٌ لما لِيسَثْ هي فبه» 
وهَذًا النوعٌ مِنَ الزيادة مردُودٌ غيرُ مقبولٍ . 

قَالَ الحافظ ابنُ حَجَر في «النزهَةِ» (ص : 0019" : (وزيَادَة 
رَاوِي الصجيح والحسّنٍ مقبولةٌ مَا لم تََْ مُتافية رِوَايَةٍ مَنْ هُوَ 
أونّقُ منه ممّنْ لم يَذْكْرْ تَلكَ الزيَادةً ؛ لأَنَّ الزيادَة إِمّا أَنَّ تكن 
لا تنافي بها ويْنَ َب مَْ لم يذكزهاء فهذه بل مطلقا ؛ لأنها 
في خكم الحديثٍ لديل الذي ينفردٌ به الثقه وَلا يرويه عن 
شيخه غيزه ؟ وَإِمّا أَنَّ تكونَ منافية بحيثٌ يلرَّمُ من قبولها رَدُ 
الروايّة الأخرئ . فهذه التي يقعُ الترجيحٌ بينها وبينَ مُعارضها 
فيقبلُ الراجحٌ ويردٌ المرجوح . 

واشْتْهِرَ عن جَمْع من العلماءٍ القولٌ بقبولٍ الزيادة مطلقًا من 


.)45-- 9086 «نزهة النظر) (ص:‎ )١( 


9٠‏ - زيادات الثقات مم 


غير تفصيل» ولا يِتأنّى ذَلِكَ عَلَى طريقٍ المحدّثينَ الذينَ 
يشتر طون ف يي الصجيح الأ كو اذاه تر شوو “ادر 
بمخالفة اللقة من هو أولق مف والعَجَبُ ممن عَمَل عن ذَلِكُ مَعَ 
اعترافه با؟ شتَراطٍ انتقَاءِ الشذُوذٍِ في حَذ الصجيح وكَذًا الحسَنُ . 
والمنقول عن أئمةٍ الحديث المتقدّمينَ ؛ كعبدٍ الرحمنٍ بن 
مهدي ع ويك القطان+ وأحمدٌ بن حنبل » ويحيئ بن معين ) 
وعليٌ بن المدينيٌ » والبخارِيٌ » وأبي زرعَة » وأبي 0 
والنسائي » والدراقطني » وغيرهم ؛ اعتبارٌ الترجيح فيما يتعلّق 
بالزيَادَةِ وغيرهًاء ولا يعرَفُ عن أحدٍ منهم إطلَاقٌ قبولٍ الزيادة ؛ 
وأعجَبُ مِنْ ذَلِكَ إطلاقٌ كثير من الشافعيّة فِعيّة القول بقبولٍ زيادَةٍ الثقةٍ 


7 )200 
أه. 


مع أن نص الشافعيٌ يدل عَلَى غير ذَلِكَ) 


)١(‏ تمام كلام الحافظ ابن حجر : ١‏ فَإِنَهُ قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في 
الضبط ما نصه : «ويكون إذا شرك أحذا من الحفاظ لم يخالفه » فإن خالفه فوجد 
حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه » ومتئ خالف ما وصفت 
أضر ذلك بحديثه » انتهئ كلامه . ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك 
بحديثه » فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقّاء وإنما تقبل من 
الحفاظ ؛ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من 
الحفاظ » وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحته ؛ لأنه يدل على 
تحرّيه » وجعل ما عدا ذلك مضرًا بحديثه » فدخلت فيه الزيادة » فلو كانت عنده 
مقبولة مطلقًا ؛ لم تكن مضرةٌ بحديث صاحبها » واللَّه أعلمٌ » انتهئ كلام ابن حجر . 
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قَالَ الحافظ ابنُ حجر في «النزهَةِ» (ص : 7”) : «المعلّل» 
من أَعْمَض أنواع علوم الحدِيث وأدقّهاء وَلَا يقومُ به إِلّا مَنْ رَرَقَ 
اللّه تعالى فهما ثاقباء وحفظًا واسِعًاء ومعرقةً تامّةَ بمراتب 
الروّاة» ومَلَكة قويّةَ بالأسانِيدٍ والمنُون»ء ولهذًا لم يتكلم فيه إلا 
القليلُ مِنْ أَمُلٍ هَذَا الشأَنْ ؛ كعليٌ بنِ المديني » وأحمدّ بن حنبل » 
والبخاريٌ , ويعقوت بن شيبّةَ » وأبي حاتم» وأبي زُرْعَةء 
والدارقطنيٌ ؛ وقد تقصُرُ عبارَةٌ المعازشوافاق العف عن دض اذ 
كالصيرفيٌ في تَقَدٍ الدينار والدرهم» اه كلامُة بحرُوفِهِ . 

2 
00 وَاجِلَةُ الْحَدِيثِ» : أَسْبَابُ حَفَتْ 
000 مَعْ كُونِه ظَههِرْهُ السَلَامَة 
فَلْيِحَْددٍ الْمُعَلَ مَنْ قَدْ رَامَهُ: 





”١‏ - المعل ْ ون 





1 ما ريءَ فيه عِلَهٌ تَفُدح فى 
مِحْههٍ يَعَدَ سَلمَةٍ تفي 

«عِلَّهُ الحديث» : «سببٌ خفىٌّ غامِض قادح في صحته مَعَّ أن 
ظاهِرَ أمرو السلَامَةٌ منها») 

ولهذًا ؛ قد يَضْعْبُ حتى عَلَى الناقِدٍ البصِير التعبيرٌُ عن هِذْهٍ 
العلَّء كما سمِعْتَ في عبارَةٍ الحافظٍ ابن حَجَرء وكما قَالَ 
عبد الرحمن ب يو معرفةٌ عِلَلٍ الحدِيث إلهامٌ » لو قلت 
للعالم يعلّلُ الحدِيت : مِنْ أين قلتّ هَذًَا؟ لم يكن له حَجَّةُ» وكم 
مِنْ شخص لا يهِنّدِي لذلك»2 اه . 

ثم إن الع قد تكُونَ بإرسَالٍ حديثٍ موصو » أو وَفْفٍ حديثٍ 
مرفوع ٠‏ أو بإدرّاج » أو اضطرّاب» أو وَهْمٍء أو نحو وَل . 

وإذ قد عرفْتَ العلةَ التي تكونُ في الحديث وتقدَح فيه ؛ فقد 
سَهُلَ عليك معرفةٌ حَدٌ «الحديث المعلّ» ؛ فَإِنّه لغة : اسم مفعولٍ 
من «أعلّه» أي : أنزلَ به عِلَهَ . 

وهُوَ في الاصطأاح عبارةٌ عن : «الحديث الذي اطْلَّعَ الحافظ 

فيه عَلَى علةٍ قادحَةٍ في صحتهء مَعَ أنه طَاهِرُ السلامّةٍ منها» . 


د 2 


.)١١ : انظر: «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 


حون 


33و 


1؟ 


يفف 


وإنّما يُذْرِكُ علّةَ الحديث مَعَّ حَفَائِهَا وغموضهًا الحافِظ المتقِنُ 


تندزر كدوييا" الحتافظ تالت قله 

وَالخُلفٍِ . مَعْ قَرَائْن ؟؛ فَيَهْتَدِي 
لوهم بِالإِرْسَالٍ أَوْ بالوففٍ أو 

نَدَاخُلٍ بَيِنَ حَدِينَينٍ حَكوا 
بِحَيِتُ يَفْوَى مَا يَظْنْ فَقَضَى 

بضعْفه 3 7 رَابَهُ 20 
وَالْوَجْهُ في إِدْرَاكهَا : جَْمْعُ الطرْق 

ولس خسوا الك راق ارق 


ذو البصِيرَةٍ النافِذَة . 


وسبيله إلى ذَلِكَ : أن يجمّعَ طرق الحدِيثِ ويستقصِيّهًا من 
الجوامع والمسانِيدٍ والأجرَّاء ٠»‏ ويسبّرَ أحوّال الروّاق» ويعتَبرَ 
بمكانهم من الحفظ ومَنتهِمٍ في الإتقَانٍ والضبط . ويمخخصص 
الفرقٌ بين بعضها وبعض » وحيتلٍ تَدُلَه القرائِنُ عَلّى وهم الراوي 
في وَصلٍ مرسل أو منقطع » أو إِدْخَالٍ حديث فى حديث » 
إرسَالٍ موصو » أو وق مرفوع» أو يطَلع منه عَلَى تدليس قاوح 
أو اضطرَاب . بحيك يقوق ذَلِكَ عِندَهُ فيقضى يشبح الحديث : 


#َ 


”١‏ - المعل وس 


52 


0 يَريبَه 


أو 





َه الأسبوسشكك فيه ) فيُعرض عن الحديث ويتوقف في 


02 


عع عند حا 
2 23 يت 


2 و ّ 2 9٠‏ 32 
يلق وَغاليًا وُقوعهًَا فى: السبئد 
َكَحَدِيثٍ «البَسْمَله فِي الْمُسْتَد 


أ 
ص 


كثرُ مّا تكونٌ عِلَلُ الأحاديثٍ في الأسَانِيدِء فإن كَانَ المتنُ 
مرويًا بإسنادٍ آخرَ صحيح لم تقدّح العلةٌ الانقن لبعد وإن لم 
04 مرويًا بغير هَذَا لايناد فالعلة قادح فى السندٍ والمتنٍ 


وريما وقعَتٍ العلهُ في متن الحدِيث . 

وقد عبر الناظم عن المتنٍ ب «المسندٍ» عَلَى صيعَةِ اسم 
المفعولٍ» ولم يُرِدْ بهذا ل 

ومئّال ذَّلِكَ : حديتٌ «البسملة» الذي رَوَاهُ مسلٌ"' ' من رِوَايَة 
الوليدٍ بن مسلم : ١حَدَئنا‏ الأورّاعىٌ» عن قتادةً» أنه كَتَبَ إليه 
شير عن أل بو سالك ال شن كان كلت خلت ال عه 
وأبي بكر وعمرٌ وعثمان , فَكَانُوا يَسْتَْتِحُونَ ب «الْحَمد يِه رب 


دلق ا#اصحيح مسلم) .)١١/59(‏ 


لض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
لْعْلِمِنَ4 لا يذكرونَ « نسم أثرٌ اكوا ايج :4 في أولٍ 
قراءةٍ ولا في آخرمًا) . 
فهذًا حَدِيتٌ أعلّه الأئمةُ؛ كالشافِعِىٌء والدراقطنيىٌ» 
والبيهقيٌ » وابن عبدٍ البرّء وقد أطال الناظِمٌ في بيانٍ عليه . 
(انظر : «التدريبَ» (ص : 84- 0041" . 


وَنَوْعَ الحَاكمٌ أججتاسٌ الْعِلَل 
لِعَشْرَةٍ كل بها يأني الْخَلَلْ 


قَسَّمَ الْحَاكِمُ في علوم الحديث» أجناسٌ العلل إلى عشرة» 
ونحن نلخصّها هنا بأمثلتهًا ؛ نقلاً عن ١تَدْرِيب‏ الناظم» (ص : 
-١‏ "9) ء فتقولٌ : 


)١(‏ خلاصة العلة : ٠لا‏ يذكرون #يتنسم تر أقتؤ8 اليج<» - إلخ» 
خطأء وأن الصواب بدونها ؛ فقوله : «كانوا يستفتحون ب «الْحَمدُ يِه رب 
لْعلِمِنَ4 4 » يعني يبدءون بأم القرآن قبل ما يُقرأ بعدهاء ولا يعني أنهم يتركون 
وشم أي اققرا اليجِه4 . 
قال ابن عبر البر: ومما يدل علئ أن أنسًا لم يُردْ نفيَ البسملة » وأن الذي زاد 
ذلك في آخر الحديث روى بالمعنئ فأخطأ : ما صحٌ عنه » أن أبا سلمة سأله : 
أكان رسول الله كل يستفتح ب #الحمد لله وت لْعتليِينَ4 أو ب «#نسم 
أ أقر _ اليج < 4 ؟ نقال: إنك سألتنى عن شى. ما أحفظه. وما 
سألني عنه أحد قبلك . أخرجه اود 55/9 والدارقطي 0810/19 : 


”١‏ - المعل ش مجم 








اغنقا» أيكوة: التكذ طامكة لوقه 1 لا اموت 
بالسماع ممن رَوَى عنه . 

ومثالهُ : حَدِيثُ موسئ بن عقبّة» عن سهيل بن أبي صالح . 

0 عن أبي هريرّة» عن النبي كل قَالَ : ١مَنْ‏ جَلْسَ 

كَثْرَ فيه لغطةُ ٠‏ قَقَالَ قبل أن يقوم : : سْبْحَانَكَ اللّهِمَ 

بد كانه إلا أنتَء أ ستغفْدُكَ وأتوبُ إليكَ ؛ غَفِرَ له ما 
كَانَ في مجليه ذَلِك) . 


لا يذكر لموسئ بن عقبة سماعٌ من سُهَيل”"'' . 


)١(‏ في «خلَاصَةٍ التهزيب» للخزرجيّ في ترجْمَةٍ سهيل هَذًا : «وعنه ربِيعَةُ الرأي مِنْ 
شيوخه ١‏ وموسويل بن عقبةً ) وان جريج ) وهي عبارةٌ لا تدلٌ عَلَى السماع كما 
تعلّمْ . محيي الدين . 
قال أبو معاذ : كونه فيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه» ليس هو العلة ؛ 
بل دليل على العلة » وإنما العلة : أنه روي عن عون بن عبد الله موقوقًا عليه » 
وقد أعله أبو حاتم في «العلل» )75١174(‏ بالوقف ». وبين ابن حجر في 7 النكت) 
(/777) أن قول البخاري : «لا يذكر لموسئ سماع من سهيل» معناه : (أنه 
إذا كان غير معروف بالأخذ عنه» ووقعت عنه رواية واحدةء خالفه فيها من هو 
أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة» رجحت روايته علئ تلك الرواية المنفردة» . 
قلت : وهذا ذهاب منه إل أن العلة الاختلاف بين من رفعه ووقفهء وكلامه 
يدل على ترجيح الوقف ء ويدل أيضًا علئ أن قول البخاري السابق هو من أدلته 
على ترجيح الوقف . لا أن العلة المقصودة هو عدم السماع . 


م شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 

ثانيها : أن يكونَ الحديثٌ مُرْسَلاً من وجه رَوَاهُ الثقّاتُ 
اللساطل م ويُسِئَدٌ من وجه ظَاهرُهُ افيه 

كحَدِيث قبيصَّةً بن عقبةَ» عن سفيانَ. عن خالد الحذاء 
بكر وأشْدَّهُم في دين الله عمرٌ» . 

وإنّما رَوَى خالدٌ الحذَاءُ » عن أبي قلابة مرسّلا . 

ثَالنُها : أن يكونّ الحدِيثُ محفوظا عن صحابي » ويُرُوىُ عن 
غيره ؛ لاختلافٍ بلادٍ رُوَاتِه . 

كحدِيث موسىئ بن عقبّة » عن أبي إسحًاقٌ » عن أبي بُردَةً» 
عن أبيه مرفوعًا : (إني لأستغفِرٌ الله وأتوبُ إِلَيِهِ في اليوم مائة 
مر 

المحفوظ : أنه من روَايّة أبى بردَةً عن الْأكَرّ المرّنىٌ . 


رَابعها : أن يكونَ محفوظا عن صحابيٌ » ويُروى عن تابعيٌ 


لات لمكن ظ 0 

أبو عثمان لم يسمَع من النبيّ كَل ولا رآ" ؛ وإِنّما رَوَاهُ 
عثمانُ : عن نافع بن جبير بن مُطعِم» عن أبيه . 

وإنما هو عنمان بن أبن لمان : 

حَامِسُهَا : أن يكونَ روي بالعنعئة» وَسَقَط منه رَجْلَء وَل 
عَلَيهِ طريقٌ أخرئ محفوظة . 

كحديث يونسٌ » عن ابن شهاب » عن علي بن الحسينٍ » عن 
رجالٍ من الأنصّارٍء أنهم «كانوا مَعَ رسولٍ اللَّهِ يل ذاتَ ليلةٍ 
فُرْمِيَ بنجم فاستئار؛ . 

يونمل ب كاده قَصَرَّ به ؛ وإِنّما هُوَ «عن ابن مان 
دين وتكال اج ورَّواه هكدذًا ابن غبِيئَة وشعيتٌ وصَالِحٌ 
والأورَاعِيُ وغيرُهم . 

سَادِسُّها : أن يختلفٌ عَلَى رجُل بالإسئادٍ وغيروء ويكونَ 
المحقُوظ عنه ما قَابَلَ الإستادً . 

كحَدِيثِ علي بن الحسينٍ بن وَاقِدِ » عن أبيه » عن عبدٍ اللّه بن 

بريد » عن أبيه » عن عمرٌ بن الخطاب قَالَ : «(قلتث ال للدم 


مَالْكَ أفصحنا؟ ( الحدِيتٌ 3 


. في المطبوع : «رواه» ؛ خطأ‎ )١( 


لضن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
داق الل مراك 0 

كحديث أبي شهاب ». عن سفيانَ الثوريٌ» عن حَجّاجٍ بن 
فرافصّةً . عن يحيئ بن أبي كثير » عن ابي سلمة ‏ عن أبي هريرة 
مرفوعا : «المؤْمِنُ غرٌ كُرِيمٌ, والفاجرٌ خب لثيم» : 

غلته :- ما أسيل: عن متحمل" بر كنس ؛ دنا مستا عد 
حججاج » عن رجل . عن أبى سلمَةً - فذْكرَه . 
ولكنّه لم يسمّعْ منه أحادِيتٌ معيّنةَ ؛ فإذًا رَوَاهَا عنه بلا واسِطَةَ» 
فعلْتُها أنّه لم ب يسمعها منه . 
أفطرّ عند أهل بيتِ قَال : «أفطرَ عندّكم الصائمون» : 

بحيئ رأئ أنسّاء ولكنه قد ظَهَرَ من غير وجه أنَّه لم يَسْمَعْ منه 
هذا الحدِيتٌ . 

تَاسِعُها : أنْ تكونّ طَرِيقٌ معروفة » يَرْوِي أحدٌ رِجَالِها حَدِيئًا 
من غيرٍ تلك الطريت . فيقّعَ الراوي في الوهم فيروِيّه من الطريقٍ 
المعروقة . 


”١‏ - المعل لين 


كَحَدِيثِ المنذرٍ بن عبدٍ اللّهِ الحزاميّ » عن عبدٍ العزِيزٍ بن 
الماجِشُونٍ . عن عبدٍ الل بنِ دينار» عن ابن عمرّء أَنَّ رسول الله 
يه كَانَ إِذّا افتتح الصلاءً قَالَ : «سبحائك اللّهمَّ؛ . 

إنّما هُوَ من حَدِيثِ عبدٍ العزيز : حَدَّنَنَا عبد الله بِنُ الفضل , 
عن الأعرّج » عن عُمِيدٍ اللّه , بن أبي رافع » عن علي . 

ولكنّ المنذر رَوَاهُ عن عبدٍ العزيز عَلَى الجادّة والطريقٍ 
المعروفٍ هُوّ بها . 

عَاشِرُها : أن يُرِوَىئ الحدِيثُ مرفوعًا من وجهٍ وموقوقًا من 


وجه: 


"7" 





اذك 
0 


كحديث أبي فروَّةٌ يزيد بن محمدٍء حَدَنَنَا أبي » عن أبيهِ » عن 
صَلَاتِه يعيدٌ الصلاةً وَلَا يعيد الوضوءً» . 


عليه : باد +غن الأعمشن .عن أبي سَفيان قال : 
سيل جابد - فل 0 


)١(‏ زاد في التعليق علئ ( التوضيح» 1/١‏ :ا 
«ويقول الحاكم أبو عبد الله بعد ذكر هذه الأجناس العشرة : قد ذكرنا علل 
الحديث علئ عشرة أجناس » وبقيت أجناس لم نذكرها » وإنما جعلتها مثالا 
لأحاديث كثيرة معلولة » ليهتدي إليها المتبحُر في هذا العلم » فإن معرفة علل 
الحديث. من أجل هذه العلوم» اه . 


خالا 


شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ولم ينظِم المؤْلّفٌ هِذِهٍ الأجتَاس » وإن كَانَ قد أَشَارَ إليها في 
الت (54؟) ي.وقن تكلمها الشارح محمد محفوظ الترمسي في 


ا 


ربعة 


١ دواد‎ 


2 
ع 


وها < 5ه (ظطاهة الآنكاة 1 
لم يعرّفٍ السمّاعٌ ممن قَذْ رَوَى 
لخن كحي ميد في الطامر 
إن كَانَ هَذَا عن سواه يُوئْرْ 
ورَابِعٌ : ما كَانَ محفوظا عَنِ 
يها لقي ال 07 مَعْ أنه لا 
خامِسّها : مُعَنْعَنّ وقد سَقَط 
سَادِسُها : اختألافٌ نحو السندٍ 
للب .أن يكو من وو مي 


غَِ 4 . © 
عنه الأَحَادِيتٌَ التى قد عيتَتْ 





عقر ايا ونح قنيا عيتاء قال عقو الله لنت 


صِحَنُهُ وباطِئًا مَنْ تَمَّلَهُ 


ثم الذي أَرْسَلَ مَنْ حفظًا حَوَى 
ثَالِنُها : مرويٌ صَحُبٍ فَاخْبرٍ 
بِخحُلْفٍ بلدَانٍ الروّاةٍ يُذَكرٌ 
صَحَابَةٍ ووَاهِمٌ مَنْ يَمْثَني 
رَاوٍ بالاتضّاح للذي انصبَط 
لرجلٍ مقابل ذو العَمَدٍ 
عَنِ الذي أدرّك لكنْ ما سَمِعْ 


فإن بلا وَسط فعله وَفتّ 


. كذاء وهكذا شرحها الترمسي » والأصح : «الصَّحْبَةً)‎ )١( 


8 ْ المعل‎ - ”١ 


و 
َاسَقها ؛ كز ن الحدية فدغرف:. ٠.طريقة‏ تواجد: فمن. الف 








رَوَىُ حَدِينًا من سوئ طريقٍ قد وَهِمَ الباني عَلَى الطريقٍ 
13 ها ترقا وفنا عاق “ونتشة:عتاك 2-لا تذكو 
0 وَمِنَْهُ : مَا ليس بقَايح كَأَنْ 
يَبْدِلَ عَذْلا بِمُسَاو حَيِتُ عَنْ 
من العِلَلٍ مَا يقدّحُ في السئدٍ ولا يقدّحٌ في متن الحدِيثِ ؛ 
لرواية يَةِ المتن بإستاد د آخْرَ لا عِلَّهَ فيه عَلَى مَا قَدَّمْئَاء وذلك كأنْ 
دن الواروى كقة يقد الوقن ركان يلور له افك خللتاه. 
ومَثّلَه ابنُ الصلاح بما رَوَاهُ يعلئ بن عبيدٍء عن سفيّانَ 


اله لثوري ١‏ عن عمرو بن دينار , عن ابن م قَال : « البَيَعَانِ 
بالخيّار) الحديث . 


0 أبن ار 0 الإسنادٌ نفل العَدْلٍ عن العَذلِ ء 


في قولِه : 000 الوا ا 
دينار عن ابن عمرً» وهكذا رَوَاهُ الأثمة من أصحاب سفيانَ ؛ 


.)١18- 1١١ : «علوم الحديث») (ص‎ )١( 





فس شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وهم يعل 7 عبيل ١‏ وعَدَل عن «عبدٍ اللَّهِ ) ليخ «عمرواء 
وكلاهما ثقةّ) اه . 


# عه 1 
ص وَيْبَمَا بعل بالجَلي 
تمالقطع لِنْممْصِلٍ الْقَوِي 
وَالْفِسْقٍ وَالْجَذْبٍ وَنَؤع الجَرْح 
وَربَمَا قِيلَث لتر الفَدْح 
كوس قم قرع 2ر1 
صَحّ مُعَلّ . وَهْوَ في الشَّاذٍ حَكوا 
الأصلْ في إطلاتٍ لفظٍ «العلَةِ؛» وفي وصفٍ الحديثٍ بصفةٍ 
مأتقوة ةدشق الأعلذل +" أن بركون عتدما دكون" الله مدفية ير 
ظاهرةٍ وتكونٌ قادِحة في الحدِيثٍ» ويكونُ مرجم البيانٍ فيها إلى 
جمع طرقٍ الحدِيث وتبيّن القرائن المحيطة به . 
فأما العلل الظاهرةٌ الراجعَةٌ إلى صفاتٍ الراوي » ككذبه وفسقِه 
وسائر ما يجرّحُه من الصمَاتٍ ؛ كلقا رب اي وس 
مَنْ لم يِعَاصِرُ أو مَنْ عَاصَرَ واشْتَهّر عَدَمُ سماعِه ؛ فإنَّ أكثر 
المحدَئِينَ لا يصِفُونَ الحدِيتٌ بالمعلٌ ونحوهٍ لمثل ذَلِكٌ . 


ولكنّ منهم مَنْ تَوَسّعَ في العلة فأطَلَقّها عَلَى القادِحَة وغير 


ات السطل ظ ا 


القادِحَةٍء وَسوّعْ أن يُوصَفَ الحديثٌ بوصفب مأحُوذٍ من 
السو د لع الوعتيد ماكر كين 


الإعلالٍء سوءً أكائث عليه قادِحَة أَمْ لم تكن . 
مع ا 6 ل طاة . 21١‏ من “ا د ١‏ 

بل مِنْهُم - وهُوَ أبو يَعْلى الخليليُ '''- مَنْ توسّعَ في العلّوَ 
اجا إللانها مارج انا بدن كاد فو اسبجدة لزي ا 1و 
المخالفة 07 حَدِيتْ 0 5 00 هَذَا فل" ١‏ يكوة 
م 000000 

ومثال المعلٌّ الصجيح : قول مالِكِ : بلغني عن أبي هريرَةً , 
أن وضول الله عكة تال #اللتملوك طعامة وكشوثة + ولا يُكَلّفْ 
من العمّل إِلَّا ما يُطِيقُ) . 

فإِنَّ مالكا أوردّه في «الموط)”" مُعضلا » ورَوَاهُ عنه إبراهيم 
ابن طَهمَانَ ء والنعمانٌ بِنُ عبدٍ السلام موصولاء عن محمد بن 
عجلانٌ ‏ عن أبيه عجلان» عن أبى هريرَةً ؟؛ فقد صَارَ الحلِيثُ 


وذللك :فكت العلن لآن المغلرة تظاهزه. السلافة 4 تقد 


.)١155- ١57؟/١( «الإرشاد»‎ )١( 
.)505 : «الموطأ» (ص‎ )0( 


0 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


الجسع للف 1ك العا ا 4 اقلا 2 الله يعد ال ل 
لبحث يطلع فيه على 3 ع و هره ألعلة ود لبحث لين 


م وَالئَسْحُْ ؛ قَدْ أَدْرَجَهُ فِي العلل 


التَرْمِذِي . وَخْصَّهُ بِالْمَمّل 

ذَهَبَ الحافظ أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سَّوْرَةَ الترمذِي 
إل أذ الشيم عله مرج عل ارييف 10 , 

ونان الشافط أبو الفُضْل العراقي”" : إن أَرَادَ الترمذِي 
ال ل مداي لسر وميه 

مُسَل؛ وإن أرَادَ أنّه عله في صِحَةٍ الحديث فغيرُ مسلّم ؛ 

لأ «قى #الستعيقي 1 تأخافية: عد مشيوحةة: أله عضن 
إيضاح . 

ولهذًا ؛ قَالَ الناظمم ١وخصّهُ‏ ِالعَمَّل) أي: خصٌ أيها 
المحدّثُ اعتبّارٌ النسخ علةً بالعَمّل بالحديث» وهُوَّ ظَاهِرٌ . 


واللّه أعلةة: 


انط عدا 0 الذي في آخر «الجامع) (ه/ 7/5 . 
68 ( التبصرة ج( (1/ 94" 5)., 


ان 


؟” - المضطرب 


مَا الْتَلتْ وُجُوهُهُ حَيِتٌ وَرَدْ 
مِنْ وَاحِدٍ أوْ فؤق ٠‏ مَثْنَا أؤ سََدْ 


ا ال ل ا ا الم 0 
ولا مرجح رب 
وَهُوَ لِتَضْعِيفٍ الحَدِيثِ موجبٌ 

اما الحتلفوا في اسم أوَ ابْ 

000 عن ل ل ءاه 
فَهِْوَ صَحِيحَ مضطرب 


الؤّرْكَشَِْ : الْقَلْبُ والشُدُودُ عَنْ 
وَالِاضْطِرَابُ فِي الصَّحِيح وَالْحَسَنْ 


يرف 


يضف 


ينيف 
0 وَلَيِسَ مِنْهُ حَيِتُ بَعْضُهًا رَجَحْ 
20 5 5 + مو الم 
بل لكر ضدٌ أو شذودة وَضَحْ 
2 


«المضْطَرِبُ»- بكسر الراء- في اللعّةِ: اسم فاعل من 
«الاضطرّاب)» وهوّ اختلال الأمر وَفَْسَادٌ نظامه, وأضولك: 


«اضطرَابٌ المؤج» لكثرة حركته وضَرْبٍ بعضِه بعضًا . 


#ن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ولو كَانَ «المضطرَّبُ» - مفتوحٌ الراءِ - لكان اسم مكانٍ 
للاضطراب. ولكانّ ذَلِكَ أظهرٌ لتحققٍ المعنق الاصطلاجِيّ ؛ 
لأَنّ الحدِيتٌ في الحقيقّة مَوْضِعٌ يظهرُ فيه اضطرَابُ الراوي أو 
اراي 

واعلم ؛ أَنَّ الراويّ الواجد أو الروّاةً المتعدّدِينَ إذَا رَوَوْا حديثًا 
مَا فاتقّقوا عَلَ سنده ومتنه ؟؛ فالأمرُ ظاهرٌ . 

وإن احَتَلَُوا في السنَدٍ أو في المتن : فإمًا أَنّ تختلِف مَعَ دَلِكَ 
صفاتهُم » أن يكون أحدُهم ثقةً عَذُْلا وال فنا ان وَاهِيًا » 
أو يكونّ أَحَدُهُم كثير الصحّةٍ للمرويّ عنه والآحَرُ عَلَى غيرٍ 
دَلِكَ ؛ وما أن تتتحدّ صفائهُم من العدَالَةِ والضبطٍ وما أَشْبَهَ ذلك . 

وعلّى كل حال ؛ فإما أَنَّ يكُونَ اختلاقُهُم في سَئَدٍ الحديثِ 
راجِعًا إلى اسم رَاوِ أو اسم أبيه أو نِسْبَيِهِ » وإِمًا أَنّ يرجم إلى شيم 

فإن اختلفوا في السندٍ أو المتن واختلفَتْ صِفَانُهِم ؛ لم يكن 
لذلك الاختلانٍ أثرٌ ؛ لأنّ اختلافٌ الصفةٍ قد جعَلَ روايّةَ الراوي 
الضعيف متروكَة مَهِدَرَةً » فهي شَاذةٌ 5 منكرَةٌ أو متروكة ؛ 
وترجحَتْ روايَّةٌ الثقّة العَدْلٍِ”"' . 


5 : 00 زاد في التعليق علئ «التوضيح» (؟/‎ )١( 


لنت المفيظرت يفف 

وإن احتَلَقُوا في السنَدٍ أو المتن وانّحدث صِفَاتُهُم ؛ كَانَ 
اختلاقُهُم هَذَا اضطرَّابًاء 0 العديكة المشتلف "فيه 
«مضطربًا) . 

والاضطرَابُ مُوجِبٌ لضَعفٍ الحديث ؛ مَا لم يكن الاختلا 
في اسم راو أو اسم أبيه أو نِسْبَتِهِ ؛ إن - مَعَ كونِه يُسمّئ اضطرابًا - 
لا يقدَحُ في صِحَحَةٍ الحديث » وكم في الصحيحَين » من الْأَحَادِيثِ 
التي احَتُّلِفَ فيها هَذَا الاختلاف . 

ه فقد تبينَ لك مِنْ هَذَا الكلام أمورٌ : 

الأول : أنَّ الحَدِيتٌ المضطربّ هُوّ : «الذي اخَتلّقّتُ وجوه 
رِوَابتِه » سَوَاءُ أكَانَ رَاوِي الزن المسوة افد ار كي يل ل 
يترجّح بعضهًا عَلَى بعض» . 
أن الحَدِيت المضطرب لا يكونَ ضَعِيمًا دائمًا » بل مِنْهُ 
الضعِيف » ومنه الصحيح . وقد عَرَفْتَ موطِنَ كل”'' . 


الثانى : 


- «قال العلامة ابن الصلاح : «وإنما نسميه مضطربًا إذا تساوت الروايتان» أما إذا 
ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرئ بأن يكون راوبها أحفظ أو أكثر 
صحبة للمروي عنه» أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة» فالحكم 
للراجحة ٠»‏ ولا يطلق عليه حينئذٍ وصف المضطرب .» ولا له حكمه» اه. 
)١(‏ فصّل في التعليق علئ «التوضيح» (75/5) ٠‏ فقال : 
«فإن كان الاختلاف في اسم رجل من الرواة أو اسم أبيه أو نسبته» وكان هذا - 





00/١‏ شرح ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 
الغالك:؟ أن الاقيطنات تيكو فلن ود ود يكرد 
في المتّن وحدَهُء وقد يكونُ فيهما جَمِيعًا . 
مثال الاضطرّاب فى السئّدٍ : 


لم - 038 


00 اف يكذ قال يرسيو اللمق» اراد شيف .قال 


9 


0 


شَيْبئني هود وأخواتها» . 
0 الدّارقطني : «َهَذًَا حَدِيثٌ مضطربٌ ؛ فإنّه لم يُرْوَ إلا مِنْ 


4 


طريقٍ أبي إسحَاقٌ » وقد احَتُلِف عَلَيهِ فيه عَلَى : نحو عشرة أوجه : 


فمنهم مَنْ رَوَاهُ عنه مرسّلآً » ومنهم مَنْ رَوَاهُ موصولاء ومنهم مَنّْ 

كم 11 2105 مق عند نا مجع نا اك لايدعز 
وا اا 

ترجيحٌ بعضهم عَلَى بعض » والجمع متَعَذْ متعل 


- الراوي المختلف في اسمه أو اسم أبيه أو نسبته ثقةَ حكم للحديث بالصحة » 
ولم يوجب هذا الاختلاف فيه ضعف الحديث مع أنا نسميه مضطربًا . 
قال العلامة الزركشي : «قد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم 
الصحيح والحسن» اه . 

)١(‏ قلت : ليس متعذرًاء بل هو ممكن » بل متحقق ؛ فإن الراجح في هذا الحديث 
الإرسال » وقوله : «رواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم علئ بعض» ليس علئ 
إطلاقه » بل فيهم ضعفاء » وفيهم أيضًا من هم من جملة الثقات » وثبت خطؤهم 
في روايتهم » بما يستلزم الحكم عليها بالشذوذ أو النكارة . 0 





”7 - المضطرب ا 


ومثالٌ الاضطرّاب في المتن : 
حَدِيتٌ «البسمَلة) الذي س سبق القؤل عليه في شرح الي 
(379). 


ومثلّه : حَدِيثٌ فاطمَة بنت بنتِ قيس قَالتَ : «طلّقني زَؤْجي 
ثلاثاء فلم يَمْرِضٍ لي رسول الله وك سكنئ ولا لَه جَاء في 
بعض روَايَاتِهِ : «أنه طَلَّمَها وهُوَ غَائِبٌ)» وفي بعضِهًا : «طلّقها 
ثم سَائْر؟» وجَاء في بعضِهًا : «ذَهبت إلى رسول الله فسَألته ؛ ؛ 
وفي بعضها :أن :خالل : بن الولِيد ذْهَبَ في تَمَرِ فسأَلُوةٌ» , وجاءً 


في بعض رِوَايَاتِهِ تسمِيّةٌ الزوج : أبا عمرو بنّ حفص»2 2 وَسماة 
فى بعضها : «أبا حفص , ال 0 


- وليس كل هذا الكلام للدارقطني » وإنما هو كلام السيوطي في «التدريب» /١(‏ 
0؛») والسيوطي لخصه من كلام ابن حجر في «النكت» (7/ 07/1/54 » وليس 
في كلام ابن حجر أن الدارقطني وصف الحديث بالاضطراب » ولا أنه ذهب 
إلى أن الجمع في هذا الحديث متعذرء أو أن الترجيح غير ممكن إنما ذلك 
ما فهمه السيوطي » وليس هو بالفهم الصحيح . 
فالدارقطني توسع في ذكر طرق الحديث واختلافاتها في «العلل» ١97 /١(‏ - 
١0؛».‏ وتبين من كلامه أنه يرجح الإرسال فيه . 
وترجيح الإرسال؛ هو الذي يدل عليه أيضًا كلام الإمام أحمد بن حنبل» 
وأبي حاتم الرازي » وأبي بكر البزار, وغيرهم . واللّه أعلم . 

)١(‏ زاد في التعليق على «التوضيح» (717//57) : شْ ص 


لق شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


- «ومن الذي ذكرناه؛ ومن تتبع كلام القوم في هذا الموضوع نستطيع أن نرسم 
القاعدة الآنية : 
إذا رأينا حديئًا قد اختلف في وجوه روايته إما في سنئده وإما في متنه وإما 
فيهماء نظرنا أولا إلى رواته 
فإن وجدنا بعضهم دون بعض في العدالة والضبط والثقة أهملنا رواية الأدنئ 
ولم نعتبر إلا رواية العدل الثقة الضابط . 
وإن وجدناهم جميعًا في مرتبة واحدة من مراتب العدالة والثقة والضبط نظرنا 
نظرة أخرى : 
فإن وجدنا اختلافهم راجعًا إلئ اسم راو من رواة الحديث أو اسم أبيه أو نسبه 
لم نبال هذا الاختلاف ولم نعده شيئًا . 
وإن وجدنا اختلافهم في شيء غير ذلك نظرنا : 
فإن أمكن الجمع بين الروايات المختلفة أو حملها على تعدد الواقعة جمعنا بما 
يمكن الجمع به صونًا لرواته الثقات العدول عن أن يتطرق إليها التوهين . 
وإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه اعتبرنا هذا الاختلاف قادحًا في 
الحديث . والله سبحانه أعلئ وأعلم» اه . 


58١ المقلوب‎ - "”' 


م7 ١الْقَلْبُ»‏ 56 الْمَمْنِ وَفِي الْإسْتادِ قر 
ما بِإِنِدَالٍ الَذِي به اشْفَهَرَ 
000 بوَاحِدٍ نَظِيره ؛ لغريًا 
أ جَعْل إِسْنَادٍ حَدِيثِ اجتَبَى 
الآخحررء وَعَكْسِهٍ ؛ إِعْرَابَا او 
متكت امل جننة» شكوا 
00800 وَهْوَ يسم عِنْدَهُمْ ب«السَرقة)» 
وَقَذْ يَكُونُ الْقَلَْبُ سَهْوًا أَطلَمَه 
«المقأُوبُ» في اللغَةِ : اسم مفعولٍ من افَلَبَهُ) ذا صَرَقَهُ عن 
وجههء أو غَيّرهُ . 
وفي اصطلاح عُلمَاءِ الحديث قد يكونٌ القَأْبُ في الإسئَادٍء 
وقد يكونٌ في المتن . 





ا شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 

: أما القَلْبُ في الإسَادٍ ؛ فعلئ وَجْهَين‎ ٠ 

أحدُهُما : أن يدم ويوْخَرَ في اسم الراوي وأبيه ؛ مثلَ أن يكُونَ 
الأجبل 4 قداو مركا لرور0ى دعر عفيهة ريسن لك 

َانِيهما : أَنَّ يكُونَ الحديثٌُ مَشْهورًا عن رَاوٍ من الروّاق» أو 
مَشْهورًا بِإسَنَادٍ مق الأسَانِيقٍ ‏ فيعجد أحدٌ الوضاعِينٌ. أو الكذابِينَ 
إلى هَذًا الراوي فَيُعيرَه بآخرَ مثله ؛ كأَنْ يكُونَ مَشْهورًا عن «سالم 
3 غيل اللذوم ا عن ١نافع»‏ ؛ 1 يكونَ مَشْهورًا 5 
سهيل بِنٍ أبي صالح » عن أبيه» عن أبي هُرِيرَة» فيجعله عن 
الأعمش » على مناخ عن أبيه » عن أبي هريرَةً) . 

وأما القَلْبُ في المتن : 

دل :116 زوه اميك 27 في النشعة الذي تظليم: الما بيو 
القيامّة ؛؟ فقد جَاءَ فيه : «ورَجُلُ تَصَدَّقَ بصدَقَةِ أخمَامَا حتى 
لّا تعلمَ يميئهُ مَا تنفِق شمالّه» ؛ فقد انقَلَبَ هَذَا الكلَامُ عَلَى أحدٍ 
الروّاة » واملة - كما في «الصجيحَين»”'© - : «١حتئ‏ لا تعلمَ 


2 
شماله مَا تنفقٌ يميئة» . 


. «صحيح مسلم» ؟ 9ة)‎ )١( 
ولم يخرجه مسلم بهذا السياق» كما قال ابن‎ »)١78/1( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


حجر في «الفتح» .)١55/7(‏ 





- المقلوب رم 


ومثله : ما رَوَاهُ الطبرانغ''' من حَدِيثِ أبي هريرَةً : (إِذَا 
أمرتكم بشيءٍ فأتوةء وإذا نَهَيئكم عن شيء فاجدَنِبُوهُ 
ما استَطْعْتُم ») انقب أيضًا عَلَى بعض الروّاق» وأضْلّه - عَلَىْ 
تلاق المسييقيالاأحن برقا اوودتي ل ره 
وما أمرتكم به فافعلُوا منه ما استَطْعْتُم» 

ومثّلَ له البلقينيُ بحدِيث أنيسَةَ - عند أحمدّ وابن خزيمَةَ وابن 
حِبَّانَ -: ذا لذبن أ مكتوم فوا واشربُوا . وإذا أَذّنَ بلا فلا 
تأكُلُوا ولا ند تشرَيوا» , فَهذًا مفلوت: اضلة المشهورٌ من حديث 
ابن عمرٌ وعائشَّةَ : «إِنَّ بلالا يدن بليل - أو يناي ليل - فكُلُوا 
و ء م ع2 و 6ك 5 زرف 
واشربوا حتل يؤذن ابن أم مكتوم ) : 

وقد يكونُ القَلْبُ بجعل متن الحديث عَلَى إسنادٍ غير إسنادِو» 
وإسنادِهِ عَلَى مَنْن غير مَنْيِهِ 4 وستعرف مثال هذا قَرِيبًا . 
)١(‏ «المعجم الأوسط» )7571١6(‏ . 
(؟) أخرجه : البخاري »)١١17/9(‏ ومسلم .)1١7/54(‏ 
() وقد جمع ابن خزيمة وابنُ ُ حبان بن الحديثين ولم يجعلاهما من قبل المقلوب : 

فذَكرَا أنه يحَملُ أن يكونّ بينَ بلالٍ وابنٍ أم مكتوم مُكاوية : فتارةٌ يبدأ أحَدهُما 


ويتأخه الثاني » وتارةٌ يعكس ترتيبهما» ٠.فيكون‏ كز ديك في حالة منهما . 
محيي الدين . 
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ه والأَسْبَابُ التي يَقَعُ من الراوي بِسَبّبها القَأْبُ كثيرة : 

منها : رَغْبَته في إيقَاع الغرابّة حتئ يُقبلَ عَلَيهِ المحدّنُون ويرعَبُوا 
في حَدِيثِهِ ‏ 1 فاعِل ذّلِكَ «سَارِفًا وَعَمُله السَرِقَة) . 

ومنها : خَنَطَأ الرّاوِي وغَلّطه . 

ومنها : رغبئُهُ في تَعَرْفٍ حَالٍ المحذّثِ : أحافظ هُوَ ؛ يفطن 
لما حَدَثَ في الحديثِ من القَلْبِ» أَمْ غيرُ حَافِظٍ فلا يفطن ؟ حتى 
إِذّا نَبَتَ له حِفْظه وفِطتئُه أقبلَ عَلَى حَدِيئِهِ » وإذا تبيئث عَفْلَتُه 
وبلادَةٌ ذهنه أعرّض عنه . 

وال لل نري حَدَثَ من أَهْل بِْدَادَ مَعَ الإمَام الحافِظٍ 
المتِن الحبةٍ الَبّتِ محمدٍ بن إسماعِيلَ بن إبراهيم البخارِيٌ 
كخث ؛ فقد ذَكَرُوا أنه لما قَدِمَ بِعَدَادَ وسَمِعَ به أهلٌ الحديثٍ» 
اجْتَمَعُوا وعَمَدُوا إلى مائةِ حَدِيثِ» فَقَلبُوا متونها وأسانِيدَهَاء 
وجَعَلُوا متنّ هَذَّا الإستادٍ لإسئادٍ آخْرَء وإستادَ هَذَا المتن لمتن 
آخَرّه + وققثوا كلك إلى :عشرة أنفسن + الكل وأحل متهم :عشيرة ؛ 
يُلقُوهَا عَلَيهِ في مجلس الإمآه . 

فلما اجتمَعٌ الناسٌ تقدّمَ واجِدٌ من العَشَرّة وسَأَلّه عن أحاديثه 


.)5١ - 7١ /7( أخرج القصة : الخطيب البغدادي في «تاريخه»‎ )١( 


” - المقلوب ليان 








واحدًا فَرَاحدًا » والبخارِيٌ يقولٌ له في كل حَدِيثِ منها : لَا أعرقه . 
ثم الثاني كذلك » ثم الثالثء حتئ انتَهوًا . 

فأقبلَ عَلَى أوَّلِهم فقال له : أما. حديكُك الأول قَصَوَابه : كيت 
وكيتٌ » والثاني » والثالتُ» حتئ أتى عَلَى أحاديثٍ كلها بترتِيبهًا 
ثم فَعَلَ مَعَ نَانِيهم ذَلِكَ الفِعْلَ » حتئ انتهئ من عَشَرَتهِم » فاعتَرَفوا 
له بِالقَضْل» وأَدْعَئُوا بجلَالَتهِ» فسبِحَانَ الذي يُعْطِي من شَاءْ 
ويمنعُ من يشَاءُ» بيده الأمرُء وهُوَ عَلَى كل شيءٍ قديرٌ”'' . 


)١(‏ زاد الشارح في حاشيته علئ «التوضيح» مبحنًا آخر متعلمًا ب «المقلوب» » نثبته 
هناء قال (؟/١١١):‏ 
«وأما عن حكم من يقلب الحديث ؛ فنقول : ذكر المصنف - يعني : الأمير 
الصنعاني - تبعًا لزين الدين وابن الصلاح » أن المحدثين الأثبات فعلوا ذلك 
للاختبارء وأن فعلهم لهذا القصد يدل علئ أنهم يجوزونه إذا تعلق به غرض 
الاختبار» ثم قال المصنف : «وفي جوازه نظر» ء وبن الشارح هذا علئ النهي 
عن الأغلوطات . 
والعبد الضعيف ير أن الذهاب إلى تجويز القلب للاختبار أولئ » وأن النهي عن 
الأغلوطات معارض بالأمر بأن يتبين الإنسان عمن يأخذ دينه » والأعمال بالثيات 5 
فإذا نوئ القالب أن يتثبت من حفظ المحدث حتئ يطمئن قلبه إلى الأخذ عنه فلا 
شيء فيه . 
وأما فعله للأغراب فلا شك عندنا فى أنه لا يجوز » وأما وقوعه من المحدث عن 
غفلة وبغير قصد ء فلا شك عندنا أيضًا في أنه معذور فيه ؛ لأنه لم يقصد إليه » إلا 
أنه يجعل المحدث ضييفًا لضعف ضبطه» . 


[ألفية السيوطظى ‏ ج ]١‏ 
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32> 
المدرّج 
وَ«مُدْرَجُ الْمَنْنِ؛ : بن يُلْحَقَ في 
أوَلِهِ أَوْ وَسَطٍ أَوْ طرّفٍ 
كلام رَاوِ ما بلا مضل . وَذَا 
٠. 5. 2‏ ور ا 
يُعْرَف بالتفصيل في أخرّى ٠‏ كذا 
عِرْفَانَهُ في وَسْطٍ او أوَلِهَا 


«المدْرَحٌ) في اللعْة : اسم مفعولٍ من «أَْرَج الثوبت أو 


الكتّابَ» إِذَا طَوَاهُما . 


وهر في اصطلاح العلماءِ عَلَى نوعَين : 
الأول مدرّج المتنٍ ٠‏ والثاني : مدرّج الإسئاد . 


وهَذًا ؛ عَلَى ما قَسَّمَّه الناظِمٌ تبعًا لكثير من أئمةٍ هَذَا الشأنء 


4” - المدرج ينين 





أما :ما :سموة «مدرَّجَ المتن) فهو مَا ذَكْرَه المؤلّث في هذَه 
الأبيات الثلاثة . 

والكلَّامُ عنه في موضْعَين : 

الموضِعْ الأر ل ا لعرورده عو ا فنا قدي 

الموضِعٌ الثاني : ما به يُعرَفُ الإِدْرَاحُ . 

نا عن عوطتم الأوّلٍ ؛ فنقول : 

اعْلَمْ ؛ أَنَّ إدرَاجَ المتن عبارةٌ عن أن يُدخْلَ الرّاوِي شّيئًا من 
كلابه في حَدِيثِ رسُولٍ الله يل فيتوهُمَ السامعٌ أَنَّ هَذَا الكلام 
المدْرَّجَ من كَلَام الرسُولٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وسَلَامُهُ عَلَيهِ . 

وذلكَ عَلَى ثلَانّة أنواع ؛ لأنّهِ إِمّا أن يُدْرَحَ في أوَّلِ الحديث » 
وَإِمّا أن يُدْرَجّ في وَسَطِوء وإمًا أن يُدْرَجَ في آخروء والأخيرُ هْوَ 
الأزة::والازل أكنن من الثانى.. 

فمثالٌ ما أْرّج فِيهِ أولَ الحديث : ما رَوَاهُ الخطيبُ”'' من 
رِوّاية أبي قطن وسَّبَابََ » عن شعبّةَ » عن محمدٍ بن زيَّادٍ » عن أبي 
هريرَةً َال : قَالَ وسول: اللفة و أسبعُوا الوضوءً ‏ وَل 
للأغقاب مِن الثَارا . 


.)١6ه8/1١( «الفصل للوصل»‎ )١( 


يليان شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وروى البِخَارِيٌ ”'' عن آدمَ » عن شعبةً ) عن محمد بن زَيَادٍ » 
عن أبي هريرةً قَالَ : أسبعُوا الوضّوء ؛ فإنَّ أبا القاسم كَل قال : 
«وَيْل للأعْقَابٍ مِنَ الثَارِ؛ ؛ فَعَلمْنَا من رَوَاية البخاريٌ أَنَّ قولدة: 
«أسبعُوا الوضوعَ ) مُذْرَجٌ من كلام أبي هريرَةً . 

قَال الخطِيبٌ : «وَهِمَ م أبو قَطنٍ وسَّبَابَ في روايتهما له عن 
شعبّةَ عَلَى ما سُقْنَاهء وقد رَوَاهُ الجمٌ الغفِيرُ عن شعبَّة كروايّة 
آدَمَ» . 

ومثّالٌ مَا أدْرَحَ فِيهِ أثناء الحديث : ما رَوَاهُ الدارَقْطنيئغ”'" من 
طريق عبدٍ الحميدٍ بن جَعْمْرِ » عن هسام بن غُرْوَةَ » عن أبيه» عن 
مس ذَكرَهُ أو أَنْتيه أو فيه قيضأ » فأدرّج قولة : «أو اليه أو 

والسرُ في ذَلِكَ : ما ذْكرَّه الدراقطنيٌ بقوله : «كَذَا رَوَاهُ عبد 
الحميدٍ عن عنم ووَهِمَ في ذكر الأنيينٍ والرفغينٍ ؛ وأدرجه 


كَذَّيِكَ في حديث سر والمجعفوط أَنَّ ذلك من قولٍ عروةً) 
وكذًا رَوَأهُ الثقاث عن هشام ١‏ منهم أيوتٌ وحمادٌ 7 زيدٍ 


. )07 /١( (صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١58/١( (؟) «السئن»‎ 
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وغيرْهْمَاء ثم رَوَاهُ من طريق أيوبٌ بلفظٍ : ١مَنْ‏ م مس ذكرَة 
فلتوضا #أفال 3 :ركان ووه مون إؤا مس تزلكته أو انفف أو 
كه فلكو فا »؟ وركذا كان اللشظيت 37 , 

بور اناا ون لق ارح زعت شقن لصوي بطل 
الشهوة » جَعَلَ حكمَ ما قَرْبَ من الذّكَرٍ كُكيهء فَقَالَ ذْلِكَ » فَظَنّ 
ع زور الاو بسك تعد ديرا زكلة ارا و لوا وه 
ابن جعفر » وَفَهِمَ بعضّهم حقيمَته مَمَصَلُوا كأيوب وحمادٍ بن زيدٍ 

ذَكْرَ كل ذَلِكَ الناظِمْ في ١تدريبه)‏ (ص : 45 وا97). 

ومثال ما أذرّج فِيه آخَرَ الحديث : ما رَوَاهُ أبو داود”'' عن 
عبدٍ اللِّ بن محمدٍ النفيليٌ » عن ذُعَيرٍ » عن الحسن بِنِ أَبْجَرَ 
عن القاسِم بن مُحَيِْرَةٌ قال : : أَخدٌ عَلقَمَةُ يدي فحدثني أَنّ 
عبدَ اللَّه بن مشعود أحذ: يدوع وَأن سوال الله 6ه أخل بين 
عبد الله بن مسعودء فَعَلّمنا التَشّهدَ في الصلاةة- الحديتٌ» 
وفيه : «إذا قلت هذا - أو قضَيْتَ هذا - قد قَضَيْتَ صلاك » إن 


2 شئتَ أن تقومَ فَقُمْ » وإن شئت شعت أن تقعُدَ فاقعُذُ» . 
والحفّاظٌ المتقنونٌ عَلَى أَنَّ قولّه : «إن شتٌ- إلخ» من كلام 


. )”47/١( «الفصل للوصل»‎ )١( 
. (السئن» (0/!ا9)‎ )0( 





انل شرح ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 


ابن مسعودٍء وقد رَوَاهٌ جماعة من طريقٍ شَبَابَةَ بن سوار عن 
زُهير» وقَالُوا فيه : «قَالَ عبدُ الله : إن شئتَ أن تقومَ- إلخ» 
وشَّبَابَةُ ثقة . 

ويتصِلْ بهذا الموضع : أنَّ نبينَ لك الأسبَّابَ التي تحمِلٌ 
رَاويَ الحديث عَلَى الإدّراج فِيه» فنقول : 

أما الإدّراجُ في أولٍ الحديث ؛ فسيَبُهُ : أن الراويّ يقولٌ كلامًا 
ويذَهَبُ مذَهّبًا يريد أن يعضده بالحديث » فيأتي بكلامه ثم يأتي 
بدليله ومُوَ الحديثُ بلا فُاصِل بينهماء فيتوهّم السامِعٌ أَنَّ الكل 
حدنة : فيرويه عَلَى هَذَا الوهم . 

وأمّا الإذرَاحُ في الوسَطٍ ؛ فله سببَانٍ : 

الأول: أن يَسْتَسِطَ الرّاوي من الحديثِ حُكمّاء فيذكرَ 
استنباطه في أثناء رِوَايتِهِ الحدِيتٌ وقبلَ فراغه منهاء فيتوهمَ 
السامعٌُ ذَّلِكَ كلَّهُ من الحديث» فيرويّهُ عَلَى هذا . 

والسبّبُ الثاني : أن يقصِدَ إلى تفسير بعض الألفَاظٍ الغريبة 
ونحو ذلك فى أثناء الروّاية . 


ه وأمّا عن الموضع الثاني- وهُوَ ما به يُعَرَكُ الإدَراحُ-» 
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يُعرَفَ الإدّراح ف في المتن بواجِدٍ من أمور أربعَةٍ : 
الأول : مجي: رواية أخرئ للحَديثِ خَالِيةِ عن هذا المدرّج : 
كما رَأْيتَ في الروَايَاتِ التي سُقْنَاهَا بعد ذكر الأمثلّة . 


الثاني : أن ينص الرّاوي نفسة في حديثه عَلَى إدراجه ١‏ أن 
يقول : «قَالَ فلانٌ كَذَا» مثلا . 


الثالتُ : أن يكشِف لك أحدٌ الحفّاظٍ المتفنين أمرّ الحديث» 
فيبِينَ ما هُوّ الأصلّ مما أدج فيه 

الرابغ : أن يكُونَ الكلامٌ المُدَرجُ مما يستجيلٌ أن يقوله النبيُ 
وات الله توسلؤقة .عار 


ع 


)١(‏ مثاله > بحلية غك الله بن المبارك » عن يونسٌ بن يزيد » عن الزهري » عن 
سعيد بن المسيب » ؛ عن أبي هريرة ييه ٠‏ قال : قال رسولٌ الله يكل : «للعبد 
المملوكِ أجران » والذي نفسي بيده ؛ لولا الجهادُ في سبيل اللَّهِ والحجٌ وبرُ أممي 
لأحببتٌ أن أموتّ وأنا مملوك؛ . 
فهذا الكلام الذي في آخرٍ الحديث » من قوله : «والذي نفسي بيده» » إلى 
آخره ؛ يستحيل أن يكونَ من كلام النبيّ كك ؛ إذ يمتنم يكلِ أن يتمئّى أن يصيرٌ 
مملوكاء وأيضًا فلم تكن له أمّ يبرُهاء بل هَذا من قولٍ أبي هريرة لكيه ١‏ 
أدرج في الحديث من غيرٍ فصل . وقد بِيّن ذلك بعض الرواةٍ عنءابن المبارة 
لهذا الحديثٍ» ففصلّ كلام رسولٍ الله كك من كلام أبي هريرةً كيه . 
ومن طرق معرفة الإدراج في المتن أيضًا : أن يصرح الصحابىٌ بأنه لم يسمغ 
تلك الجملةً من النبيّ مَل . 2 


عقا شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
4" وم مَدْرَحُ الإِسَْئَادِ4ه : مثنين رَوَى 


متشو [زاحي. + 19 سوق 


- مثال ذلك : حديثُ عبدٍ الل بن مسعودٍ فيه . عن النبي كليو أنه قال: «من 
مات وهو لا يشرك باللَّهِ شيئًا دخلّ الجنةً. ومن مات وهو يشرك باللّهِ شيئًا دخلٌ 
النار؛ » هكدًا وقمّ في هَذِهِ الرواية » وهيّ خطأ. وفي رواية أ خرى أصحٌ جاءث 
هكذا هذا اللفظ : 
معت رسول اللواكلة ينول “ابن عم للذاه؟ وجرة هذا قعل الناةة باحر 
أقولُها ولم أسمعْهًا منه يكهِ : «من مات لا يجعل للَّهِ ندا أدخلّه الجنة» . 
فعرفٌ بهذا ؛ أن بعضٌ الحديث إِنّما هرّ من كلام رسول الله يك والبعض 
الآخرٌ من كلام الصحابي عبدٍ اللَّهِ بن مسعودء أن من جعل الكل من كلام 
رسولٍ اللَّهِ كَكخِ فقد أخطأ . 
وني او وام 311 السك بالإفراع تر وخزيك قاء قن بقع من كون ازاك الإلفمر 
المدرج في هذا الحديث بخصوصه ثابنًا ععن رسول الله يك ولكن في رواية 
أخرئ » فأخطأ الراوي حيثٌ جعل هذا الجزء من كلام رسو الله يكُْ في هذه 
الرواية خاصةً » وإنّما هو في رواية أخرى تختلفُ عن هذه الرواية» فكأنهُ دخل 
على الراوي حديثٌ في حديثٍ أو متنّ في متن . 
كما جاء عن الإمام أحمدّ» أنه لما بلَهُ أن محمدٌ بنّ فضيلٍ يروي حديث عائشة 
يما في تلبية النبيّ بكِِ في الحجّ . بلفظٍ : لبيك اللهمٌ لبيك . لبيك لا شريك 
لك لبيك . إِنَّ الحمدّ والنعمة لك والملك » لا شريك لك» . 
قال الإمامُ أحمدٌ: «أخطأ محمد بِنُ فضيل» إِنَّما هذا في حديثٍ ابن عمرٌ 
وليس في حديث عائشة» 
يعني : أَنَّ قولَهُ في آخر الحديث : «والملك لا شريكٌ لكّ». إِنّما جاء ذلك في 
ديت اننا عدر : فوصت بده الرسول كلقني البحن ناا ديك خادعة 
فليس فيه هذه الزيادةٌ» فالإمامُ أحمدٌ لا ينازعٌ في صحة الزيادةٍ وإثباتها عن - 


ا 6 


4” - المدرج م 


ءَ 0 09 - ع 8 اع لو انها وزو 
31> او قاله جماعة مختلفا 


ذَكْرَ الناظِمٌ في هذه الأبيّاتٍ الثلاثّة مَا سَمَّاهُ علماءً الحديث : 
«مدرح الإسئاد) . 

وملخصُ ما ذَّكَرّه : أنَّ للإذراج في الإسئَادٍ صُوَرًا : 

الأولئ : أن يكونّ الرّاوِي قد رَوَى متنين» كل متن منهما 
بإسئَادِ» فيرويّ المتنين جميعًا بإسئادٍ واحِدٍ من الإستادَيْنِ» أو 
يروي أحدَمُما بإسئادِه الخاصٌ به » ويزيد فيه من المتن الآحْرٍ ما 
ليس في الأول . 

ونغالة: -حديك روَاة سعيد يخ أي مزه عن مالك 6 عن 
الزهرِيٌ » عن أنس» أَنَّ رسولٌ الله ل قَالَ : «لَا تبافضُواء ولا 
تَحَاسَدُواء ولا تَدَابَرُواء ولا تنافسُوا» الحديث . 


- رسول اللَّهِ تله وإنّما ينازعٌ في إثباتبا في حديث عائشةً خاصةً » ويرى أنَّ 
الصواب أمها إنّما تصحٌ عن رسول اللَهِ يله من حديث ابن عمرّ لا من حديث 


عائشة 





ل تار > ا 1 اسه الك 


فقَولَهُ : «ولا تَنَافْسُوا» مدرَحٌ. أدرجَهُ ابن أبي مريمٌ من 
حديث آخْرَ لمالك» عن اس الزناووه عخ الأعرّج ‏ عن ف 
هريرة» عن النبيٌ كَلِ : «إِياكُم والظنّ ؛ فإِنَّ الظنّ أكذبُ 
الحديث 2 ولا تحسّسّواء ولا تنافْسُوا , ولا تحَاسَدُوا»). وكلا 

َ .* 2 () 5 5 ماه 5 - أي 
«ولا تنافْسُوا»), وهو فى الثاق. كما صمت 

قال و57 «وَهِمَ في هذَه الكلمَة ابن أبن مريمم عن 
مالكِ عن ابن شهَاب » وإنّما يروِيهًا مالك في حديثه عن أبي 
الزناد») اه . 

الصُُورَةٌ الثانيةٌ : أن يكُونَ عنده المتنٌ بإستاد إِلّا طَرَهَا منه ؛ 
فإِنّه عنده بإسئَادٍ آحْرَء فيرويَّهُ تامّا بالإسئادٍ الأول . 

ومثاله : خَدييق رَوَأه أو داود والسزات 7م عن عاصم ل 
كُلَيْب » عن أبيه » عن وائل بن حُجْر - في صفَةِ صلاته #(ة - : 
١صَلْيتُ‏ خلف أصحاب النبي يكل فكانوا إذ سَلّمُوا يُشِيرُونَ 
. بأيِيهم كأنها أذنابُ خَيْل شَهْب ؛ ثم جنتهم بعد ذَلَِ في رَمَانِ 





)١(‏ أخرجه : البخاري (8/ 77 . 55) - دون قوله : ولا تنافسوا» كما بينه ابن 
حجر في «الفتح» /١١(‏ 585 -همة) ل ومسلم (//8 ٠‏ ١6ل).‏ 
00( «الفصل للوصل» (؟757/5) . 


(9) أبو داود (لاالا .» 778). والنسائى (196/7) . 


4" - المدرج اانا 


فيه برد شَدِيدٌء فرأيثُ الناس عليهم جيدُ الثياب تحرك أيديهم 
تحت الثيّاب) . 

فإِنَّ قولَهُ : اثم جئتهم - إلخ 2 ليس بهذا الإسكاة بل مدرج 
فيه من رِوَايةِ عاصم , عن عبدٍ الجبَّارٍ بن وائل» عن بعض أهله» 
عن وال ْ 

وهكذدًا رَوَاهُ مبيّنًا عَلَى ما ذَكَرْنا زُهَيرُ بِنُ معاويّة وشجاعٌ بن 
الوليدٍ ؛ فميّرًا قصَّةَ تحريكِ الأَيْدِي وفصَّلاهًا من الحدِيثٍ . 
الأيِي تحت الثيّاب عن عاصم عن أبيه . 

فكذا قالوا ومتلواء: :ولق 'تاملت تعض التأملٍ سَاعٌ لك أن 
تجعَلَ هذه الصورَةً داخِلَة في الصورَةٍ الأولى » وهُوَ الذي يقتضيه 
صَنِيعُ الإمام النوّويّ في «التقريب»" . 

ومِنْ هذه الصورة أيضًا : أ 
إلا طرفًا منه سَمِعَه عن شِيجْه بواسِطَةٍ » فيروِيّ الحدِيتٌ كُلّهُ عن 


0 


ن يسمّعَ الرّاوِي الحدِيتٌ مِنْ شيخْه 


شيخه ويحذِف الواسطة إليه مِنْ غير تَبْيين . 
الصورة الثالكَةٌ - وهى صورَةٌ ذَكَرَهَا التخافطا عر حجر شين 


. )50ا//١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )١( 


نان شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


«النزَهَة» (ص 2075 وجَعَلّها ابنُ الصلاح والنوويُ”" - وَتَبِعَهُمَا 
الناظِمٌ - من «الموضوع» » وسأنبهك عَلَى ذَلِكَ حينَ يأتي الكلَامُ 

اماي فوخو لزاوي الايكاة إن كديع فاه يردن 
له ععارض » فيقُول كلامًا مِنْ عنلٍ نفسِهء فيظن ؛ بعض مَنْ ان 
ذلك الكلامَ هُوّ متنُ ذَلِكَ الإستادٍ الذي سَاقَهُ » فيرويّ هَذَا الكلَامَ 
مَثكا لذلك الست 

ومثالةُ : حَدِيتٌ رَوَاهُ ابن مَاجَه” عن إسماعِيلَ بن محمدٍ 
الطلحيٌ ‏ عن “ثايت بن موس العابدٍء عن شَرِيكِ » عن 
صَلَائْه بالليل حَسْنَ وَجهُهُ بالنهَار» . 

وليسٌ هَذَا متنّ ذَلِكَ الإستادٍء وإنّما هُوَ كَلَامٌ قَالَّهِ شَرِيك من 


: 


وسّبْبّهُ : مَا ذكَرّهِ الحاكمُ قال : «دَخلَ ثابتٌ عَلَى شَرِيك وهُوَ 
يملي ويقول : حدثنا الاعمش . عن ابي سَفيّان , عن جابر قال : 
)١(‏ انظر: «علوم الحديث» (ص: .»)١7”‏ و«نزهة النظر» (ص: »)١7575‏ 


و«١تدريب‏ الراوي» .)5857/١(‏ 
البق 00 


5" - المدرج كن 





ذال وهو الله كلاو بون كت للكقك المنت له فلما نظو اليه 
ثابتٍ قَالَ : مَنْ كَثْرَتْ صَلَائْهِ بالأيل حَسْنَ وجهْهُ بالنهَارء وقَصَدَ 


بذلِك ثابثًا لزهله وورّعه» فظن ثابتٌ أنّهِ متنُ ذَلِكَ الإسئاد» فكان 


معدت به ) اه كلامة . 


مر وَكُلُ ذا مُحَرّمُ وَقَاوِحُ 
وَعِنْدِيَ التَفْسِيرٌ قَذْ يُسَامَحُ 

وقد أجمع أهلُ الحبيث والفِقه عََى أن تعمد الإكراج حرم . 

قَالَ ابن السمعانيٌ : ١مَنْ‏ تعمّدَ الإدرّاج فهو سَاقِط العَدَالةٍ 
وَمِمُنّ .تحاف الكَلِمّ عن مواضعِدء وهُوَ مُلَحَقٌ بالكَذَّابِينَ» اه . 

وهَذَا القولٌ عَلَّى إطلاقه - بعدمًا عَرَّفْتَ أَنَّ مِنْ سَبَبِ الإذْرَاج 
ع نط اخرجيه قر مج 

والصوَابُ أن يقال : مَا وَقَع من الإذرّاج عن خََطَإٍ أو سَهْوِ فهو 
يل 0 امارج ود فإِنْ كَثْرَ الخطأ منه قَنَحَ في 
ضبطه واتقائةة وما كان عن عَمْد؛ فإن كان تفسيرًا لغريب أو 
نحو فهو غيرٌ قادح » وقد فَعَلَ ذْلِكَ الزهرِيٌ وغيرٌ واحِدٍ من أئمة 
هَذَّا الشأنء وإن كانَ لغير هَذَا السبب فهو الذي قَدَّمَْا أنه حَرَامُ 
عند عَامَّةٍ العلمّاء» واللَّهُ أعلم . 


لين شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


00 الحبَرُ «المَوضُوعُ)» شَرُ الخَبّر 
1 فى أَىّ معئى كان إلا وَاصِمًا 


4" إِمَا بالِاقْرَارٍ وَما تحكيه 

وَرِكَةٍ وَبِدَليل ‏ فِيهِ 
04 وَأَنْ يُتَاوِي قَاطِعًا وَمَا قُبِلْ 

تَأُوِيلُه ء وَأَنْ يَكُونَ مَا نُقِلْ 
0 احَيتُ الدَوَاعِي الْتَلمَتْ بِتَمْلِهِ 

وَحَيِتُ لا يُوجَدُ عِندَ أَمْلِهِ 
وَمَا به وَعَد عَظِيمٌ أو وَعِيذْ 


ا - .6 
١‏ > به لي 1 0-0 0( 5 
علئ فير وصعيرة ؛ سديد 


4 - الموضوع لكل 





الكَلَامُ عَلَى هِذِهٍ الأبيَاتِ في ثَلَانَةِ مواضِعٌَ : 
الموضِع الأوَّلُ : معنى الحديثٍ الموضوع . 
والموضِعٌ الثاني : حُكمُ رِوَايتِه . 
والموضِعٌ الثالِثُ : بِمَ يُعرَكُ أ 
ه أمّا عن الأوَّلٍ ؛ فنقول : 


0 الحديثٌ موضوعٌ ؟ 


«الموضوغ» في اللعَةَ : اسم مفعولٍ من ١وَضَعَْ‏ » إِذَا ا ا 
تََكُ أو افتَرَىئ . 

وهُرٌ في الاصطلاح عبارةً عن : «الحديث الذي اخترَعَه راويه 
وَاحَتَلَقَهُ وافتراهُ عَلَ رسول اللّه قه» . 

ه وأمّا عن الثاني ؛ فنقُولَ : 

ا 
وما أن بعل ذَلِكَ بطريتٍ مِنْ طُرْقٍ العلم ٠‏ والثاني : ما أن يقصِدّ 
بروايته إِيَاهُ تبيينَ حاله ‏ وما أن يرويّه غيرٌ مُبيّن حَالهِ . 

فأمًا الذي يجهّلٌ الحَالَ ؛ لا إثم عَلَيهِ أَنَّ يروِيّهُء وإن كُنَا 
نعتقِدٌ أنَّه مقصّرٌ في البَحْثِ عنه . 

وأا الذي يَعْلَمُه ؛ فإن كَانَ يذكُرُه ليبيّنَ أنه مخبَلّقٌ موضوعٌ فلا 
شَيءَ عَلَيهِ » ٠‏ بل هُوَ مُتَابٌ عَلَى هَذَا الصنْع ؛ وذلك لأنّه لما بَيّنّ 


6 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ايه م اح اياون ريا عار مار ل 
الرسُولٍ يِه ولأنّهِ دَقَمَ بهذا البيَانِ عن المسَلِمِينَ ضَرَرًا عَظِيمًا 
وأمّا مَنْ عَلِم حَالّه ورَوَاهُ مِنْ غير بَيَانِ» فهو آيِمْ أَشَدَّ الإثم» 
وهْرَ حْصِيمْ اللّه تعالق ورسُولِهِ» نعود بالل السميع العَلِيِم مِنْ 
والدليلٌ عل 15:14 1 تحويت روا يل 77 يليه : ١مَنْ‏ 
حَدّتٌ عني بحديث يُرَى أَنَّه كَذِبُ فهو أَحَدُ الكَذَابِينَ» ؛ بَعْدّما 
واه صل وخيزة من قوله :دمن كدت عن متعققا قليتيزا 


دو 


مقعَدَهُ مِنَ النَّارا . 

فالذي يَروِي حَدِيئًا اختلَقّه غيرُهُ وينسبّْهُ إلى الرسُولٍ صَلَواتُ 
الله وسلامُهُ عَلَيه غير مبيّن حَالّه » مَعَ عليه بأنه موضوعٌ : كَذَّابٌ 
نص الحديث الأَوَّلٍ»ء وهُوَ مَعَ ذْلِكُ متعمّد. وذلك ظاهرٌ » ومن 
كَذْبَ عَلَى الرسولٍ متعمّدًا فهو في الئَّارٍ من الهالكين بنص 
الحدِيثٍ الثاني ؛ ذَلِكَ مما لَا يحتَاحُ إلئ بيانٍ وشَّرْح”" . 


)000( مقدمة «صحيح مسلم ») .)5/1١(‏ 

000 زاد في حاشية (التوضيح ) ١‏ : 
«وأما من يضع الحديث بنفسه فهو المنصوص عليه في الحديث الثاني ء واللّه 
سبحانه وتعالئ أعلئ وأعلم» اه . 


5” - الموضوع 6١‏ 
ه وأمّا عن الموضع الثالِثِ ؛ فنقول : 


يعرف وضع الحديث واختلاقه بأمور : 








الأمز الأَوَّلُ : أن يُقَمَ واضعْهُ أنه وَضْعَهُ . 

كإقرَارٍ عُمَرَ بن صُبْح - عَلَى ما رَوَاهُ البخارِيّ في «التاريخ 
لأَوْسَطٍ)»7"- بأنه وَضَعَْ خطبَة النبي كَل التي نَسَبّها إليه . 

وكما أُقَرّ مِيسَرَةٌ الفارسِئُ بأنَّه وَضْعْ أحادِيتَ في فضائِل 
القرآن» وأَحَادِيتٌ فى فضائل على ضيه . 

ومِنْ أمثلته أيضًا : أن عبد العزيز بن الحارث التيميّ سئلَ عن 
فتح مكّةَ : أصْلْحَا كَانَ أَمْ عنوَة؟ قَقَالَ : عنوةً» فطولِبَ بالحجة» 
تقال يلايك «الكتذافقد تكد نكا.عين اللهنين اجهذ + حدتن 
أن الصحَابَة اخَتلَقُوا في فتح مَكَةَ أكَانَ صلحًا أَمْ عنوةً» فسألوا 
رسول الله كله ذقَال : «كَانّ عنوّة)ء 4 اعترّفٌ أنه صَئَعَه فى 
الحالٍ ليندَفِعَ به الخصِمُ . 

قَالَ ابنُ دقيق العيدٍ : «لكن » لا يُقطعُ بإقرَارٍ الرّاوِي بذلك ؛ 
لآنّ إقرارَهُ يَحتَمِلٌ أن يكونّ كَذِبًا؛ . 


.) 65/592) 


1 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


قَالَ الحافظ ابن حَْجَرٍ : وقد فْهِمّ بعض الناس من كلام ابن 
دَقِيقٍ العيدٍ أَنَّ إقرارٌ الرّاوي بالوّضْع ا يُعمَلُ به أصلاء وليسّ مرادة 
دَلِكَ ؛ وإنّما تَقَى القَطع بالوّضع بسيب الإقرّارٍء ولا يلرّمُ مِنْ نَني 
القَطع نَفْيَ الحكم ؛ لأَنّ الحكم يِمّعٌ بالظّنّ الغالب كما يَقَعُ بالدليل 
القاطع ؛ ولولا ذَلَِ لَمَا سَاعٌ قثْلُ المقرٌ بالقَْلِ ولا رَجُمْ المعترفٍ 
بالرّنيل » ؛ قَالّه في «النزهّة» (ص :0001" . 

ويتصِلٌ بهذا الأمر : ما ينَابِهُ رار الرَاوِي بالَضع» ميئل 
ْلَه وذلك كأن يحدّتٌ بحديث عن شيخ » سال عن 
مولِدو» فيذْكرَ ثَارِيحًا تُعلّمُ وَفَاُ ذْلِكَ الشيخ قبلّه ؛ ولا يُعرّف 
لِك الحييث إلا عندة ؛ فهدًا الرَارِي لم يعترف بالوَضم » ولك 
اعترافّة بوّقت مولده 0 منزلة إقراره بالوّضع ؛ قآله الحافظ 
العراقىٌ والرّرْكشيُ”" . 

ومثلٌ ذَلِكَ : أنَّ مأمُونَ بنَ أحمدّ الهَروِيٌ ادّعئ أنه سَّمِعَ من 
هشام بن عَمّارِ» فسأله الحافظ ابنُ حبَّانَ : متئ دَحَلْتَ الشام؟ 
فقال : سنة )76٠(‏ حمسِينٌ ومائتّين » كَقَالَ ابن حبّانَ : فإِن هشامًا 


.)١1١9-1١١8:ص()1١(‎ 


() انظر : التقييد والإيضاح» (ص : ”2)1» و«التكت» للزركشي (575/75 - 
6). 
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الذي تَرْوِي عنه مَاتَ سنةً (50؟7) خمس وأربعِينَ ومائتّين» 
فقال: ذاك هشامُ بِنُ عمار آخَرُ . . . . !! ْ 

الأَمْرْ الثاني : كُونُ ذَّلِكَ المرويٌّ رَكِيِكَ المعنى» سَوَا أَنْضَمٌ 
إلى ذَلِكَ ركه اللفظ أَمْ لّاء أمّا رِكَةُ اللفظٍ وَحْدَّها كلا تكون 
ولاك هلاال أن كون روه بلست ندثر الفط الخيل يلفط 
آخرٌ رَكِيكِ . 

نعم ؛ لو كَانَ رَكِيكَ اللفظٍ » ثم ادعئ أَنَّ هَذَّا هُوَ لفظ النبي 
يذ كان كلك دليلة على أله عاذت وَضَامٌ . 

الأمر الثالثُ : أَنَّ تقوم قريئةٌ من حَالٍ الراوي عَلَى أَنَّ دَلِكَ 
المرويّ موضوعٌ . 

ومثالهُ : مَا وَقََ لِعِيَاثِ بن إبراهيم » حيثٌ دَخَلَ عَلَى المهدِيّ 
ل فَسَاقٌ في الحالٍ إِسئادًا إلى النبي كله . أنَّه 
قَالُ : ١لا‏ سبق إِلّا في نَضْلٍ أو حُفٌ أو حَافِر أو جَتَاح» » فَرَادَ في 
العدية :< أن حا فعرف المهدِيٌ أنّه كَزْبَ لأجله ٠‏ فَأَمَرَ 
بذبح الحَمَام . 

ومثله : ما أسئَدَهُ الحاكمُ عن سَّيِفٍ بن عُمَرَ التميميّ قَالَ : كنت 
عند سعدٍ ابن طَرِيفٍ » فجَاء ابنُهُ من الكتَّابٍ يبكي » قَالَ: ما لَكَ؟ 
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َال عرق المعلم ».قال + لأحزيئهم البوة #خذتي عكرمة عن 
ابن عباس فوقو عا: امعلمو صِبيَانكم شِرَاركم : أقلّهم ولحو 
لليتيم . وأغلَظهُم عَلَى المسلمِينَ»”" . 

الأمر الرابعٌ : أن يخالِفٌ المرويُ دلالة الكتاب القطعيّة » أو 
السنةٍ المتواترة» أو الإجماعً القطعيّ » أو دَلِيلَ العَفْلء ولم يقبّل 
التأويلَ ليوافِقٌ ما حَالمّه » فأما إن قَبِلَ قَلَا. ْ ْ 

الخامِسٌ : أن يكونٌ خبرًا عن أمر سيم تتوقٌدُ الدواعي عَلَى 
نقله بمحضر الجمع العظيم» 000 وال م 

السادِسٌُ : أن ينقّْبَ عنه طالب فَلَا يجدّهُ في صدور العلمّاء 
ولا في بطون الكُيّبٍ . 

السابعٌ : أن يكونَ المرويُ قد تضمّنَ الإفرَاط بالوعِيدٍ الشدِيدٍ 
عَلَى الأمر الصغيرء أو الوَعْدٍ العظيم عَلَى الفعل الحقِيرٍ» وهَذَا 
كثيرُ الوّجُْودٍ في أحاديث القصّاص . 


د واد اماد 
28 فين 


. )7”0597/1١( «المجروحين»2 لابن حبان‎ )١( 

(0) زاد في حاشية «التوضيح» (77/5) : 
«فَإِنَ انفراد هذا الواحد برواية هذا الحديث مع جسامة موضوعه وعظيم شأن 
ما ورد فيه ؛ دليل على أن هذا الواحد مختلق كذاب» اه. 
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40 وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الكمّل 

امحكُم بوضع حبَرٍ إِنْ يَنْجَلٍ 
»0 قد بَايَنَ الْمَعْقُولَ ٠‏ أَوْ مَنْقُولَا 

خالفة: + أز ناقن: الأسدرل 
4 وَفَسرُوا الأخيرَ حَيتُ يُفْقَدُ 

جَوَامِعٌ مَشْهُورَةٌ وَمُسْنَدُ 

وقَالَ بعضٌ الكَمَلَةِ من العلماءِ - وتَبِعَهِ عَلَى ذَلِكَ ابن 

الجوزِيٌ - : احكم أيها الناظِرُ في الحديث بأنَّ الحديتٌ موضوعٌ 
ذا رأنَُ قد خَالفَ المعقول ولم يمكن تأويله» أو خَالَفَ المنقولٌ 


- 


ع 


المتوارٌ من كِتَابٍ أو سنةٍ أو إجماع قطعي . اد خالف ال شول» 
وتدسكووا قزل أو خالتث الأفيون يانه غبارة عن أن 
يكونَ خارِجًا عن المسانيدٍ والجوّامع المشهورة . 
قَالَ الحافظ العراقث 37 : د انتيعات الاستقراء نحي 
لا ييقئ دِيوَانٌَ ولا رَاوٍ إِلّا كُشِفَ أمرْهُ في جميع أقطَارٍ الأرض » 
وهُوّ عَسِرٌ أو متعذّرًا . 


2 وفي «النكت»‎ )518/١( الصواب : «القّرافي» كما في «التدريب»‎ )١( 
)ل ولابن حجر (8517/5) نحو هذا الكلام عن العلائي أيضًا‎ 
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0 وَفِي تُبُوتٍ الْوَضْع حَييتٌُ يُشْهَدُ 
مَعْ قَطع مَنْع عَمَلٍ ؟؛ تَرَددُْ 

إِذّا شَهِدَت الشُهِودُ”" عَلَىْ أنَّ الراوي قد وَضَعَّ الحدِيتٌ» 
فالإجِمَاعٌ منعقِدٌ عَلَى القَطع بمنع العَمَل به» ولكن هل يثبتٌ 
الوضع بالشهادة ؟ 

َال الرْكَشِئ كله : ١‏ يُشْبِهُ أن يكُونَ فِهِ التردّدُ في أن شهادةً 
الزور هل تبت بالبيئة ؟2 . 


وَالْوَاضِعُونَ ؛ بَعْضّهُمْ لِيِفْسِدَا 
دِيئًا » وَبَعْض نَطْرَ أي قَصَذدَا 
040 كذًا تَكسّبًا . وَبَعْضُ نَذْ رَوَى 
لْأمَرَاءِ مَا يُوَافِلُ الْهَوَى 
بين الناظِمُ في هذه الأبيّاتِ الأسبّاب التي حَمَلْتِ الوضاعِينَ 
عَلَى اختلاق الأحاديث » وهي عبارَةٌ عن أربعةٍ أسبّاب : - 
السببُ الأوّل: قَضْدُ الواضع إلى إِفسَادٍ الدين عَلَى أهلِه , 
وهم الزنادقَة ؛ منهم : (عبدٌ 5 بن 8 العَوْجَاءٍ » الذي قبل 


. في المطبوع : «الشهور» ؛ خطأ‎ )١( 
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وصّلِبَ في زمّن المهديٌ العباسئ » و«أبانُ بنُ سمعَانٌ النهديٌ» 
الذي قَثَلّه الل الفسوى وأحرّقه بالنارء ادن قن سعيك 
الشامة 4 المصلوتت 

ومما وّضعه محمد بن فتغيل هذا #حديث واه عن خييدل حميد عن 
أنس مرفوعًا : «أنا حَانَمُ النبييّنَ» لا نب بعدِي ؛ إلا 1 يشَاءَ 
اللّه ؛ وَضَعٌ هَذَا الاستثئاء ؟ لأنّه كَانَ يَدْعُو إلى التنبؤ . 

الثاني : قَضْدٌ الواضع م إلى نصر مذهّب يدعو إليه ؛ كالرَافضة 
والخوارج وأمثالهم . 

اوقل زو ابزابي حاتم عر اشي بن الخرارج لله كان ينود 
بعدمًا تَابَ : : الْظُرُوا عَمّنْ تأحْدُونَ ويتكم ؛ فإنًا ؟ كنا إِذا هَوينا أمرًا 


صيّرنَاه حديثًا . 
وقد قَدَمْئَا ذِكرَ قصةٍ عبدٍ العزيز بن الحارث التيميّ (ص : 
20 1 


.)5٠١ : وهو في هذه الطبعة (ص‎ )١( 
: )19/5( زاد في حاشية التوضيح»‎ 
«وقد عرف من مذاهب المحدثين رفضهم لأحاديث أهل البدع والأهواء إذا‎ 
كانوا دعاةٌ لبدعهتم أو هواهم» وإذا كان ما يروونه يؤيد هذه البدعة وهذا‎ 
.- الهوى » وذلك من باب الحيطة لهذا الدين الذي جعله الله تعالى خير أديان‎ 
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الثالتُ : رغبةٌ الواضع في التكسّب به واسِيَدرَارٍ الرّرْقٍ ؛ 
كاي تعن العد اف 7 


الرابعغ : قَضْدُ الواضع إلى التزلف والقربئ عند الخلقاء 
والأمرّاء» وقد قَدَمْنَا ذِكرٌ ما وَقَمَ من غِيَاثِ بن إبراهِيمَ مَعٌ 
لدي الما و 0107 


ون 6 : و م 


0006| وَشَرُهُمْ فِيَهَ نَذْ وَضَعُوا 
مُحْتَسِبِينَ الأجْرَ فِيمَا يَدَمُوا 
فَمُبِلَث مِنَهُمْ رُكُونًا لَهُمُ 
حَتّى أَبَانهَا أُولُو هِمَم . هُمُو"' 
0 كَالْوَاضِعِينَ في نَضَائِلٍ السو 
قْمَنْ رَوَامَا فِي كِتَابهٍ فقَذَرْ 
- البرية ديئاء وجعله دينه الذي ارتضئ لعباده إل أن يرث الله الأرض ومن 


عليهاء وهو خير الوارثين» اه. 
() وهو في هذه الطبعة (ص : *ع*5]). 


(1) في نسخة الشيخ أحمد شاكر : "حنَّى أَبَانَهَا الأوئ هُمْ هُمُ» وقال : «هذه هي 
الرواية الصحيحة في البيت » المصححة على النسخة المقروءة علئ المؤلف» اه . 
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من الجهلّة الأغرَارٍء دَحَلُوا في عِدَادٍ المتصوَّفِينَ» وهم من 
الجهّل والضَلَالَةٍ بالمنزّلةٍ الفُضْوىئ » والدينُ والزَهُدٌ والوَرَعٌ منهم 
ُرَآهُ ؛ فقد وَضَعُوا أحادِيتٌ اختلقوها وقَبِلّها الناسٌ منهم ؛ انخْدَاعًا 
بظواهرهم العَرّارَةِ . 

قَالَ يحيئ القطَانُ : «مَا رأيثُ الكَذِبَ في أحدٍ أكثرٌ منه فِيمَنْ 
ينْسَبٌ إلى الخير» اه . 

ولبلا الأعظّمُ ؛ أَنَّ هؤلَاء الوضَاعِينَ يقصدُونٌ بما يَضَعُو 
القربئ إلى اللَّهِ تعالى» قَهُمْ منّ الأَحْسَرِينَ أعمالاء الذين ضَلَّ 
سعيّهُم في الحيَّاةٍ الدنيًا وهم يحسَّبُونَ أنهم يحسِئُونَ صُنْعًا”'' . 


:)1٠ : قال الشيخ أحمد شاكر (ص‎ )١( 
» «ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ؛ ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم‎ 
وتفرغوا للذّب عن سنة رسول الله كه وأفنوا أعمارهم في التمبيز بين‎ 
: - الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب» وهم أئمة السنة وأعلام الهدى‎ 
: لولا هؤلاء لاختلط الأمر علئ العلماء والدهماء» ولسقطت الثقة بالأحاديث‎ 
» وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي‎ ٠» مصطلح الحديث‎ 
ومعرفة النقل الصحيح من الباطل . فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن‎ 
الجزاء » ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة» وجعل لهم لسان صدق في‎ 
: وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير : هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال‎ 


ل وسح ص اسك 


تعيش لها الجهابذة #إنَا تحن ْنَا الذَكْرَ وَإِنَا أَمٌ لحَفِظُونَ» [الحجر: 5]؟ اه . 
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ومِنْ أمثالهم : الذينَ وَضَعْوا أحادِيتٌ في فَضْل القرآنٍ سورَةٌ 
ج200 
سورة ٠.‏ 
ولهذًا ؛ عَاب كَيِيرٌ مِنَ العلماءَ المفِسّْرِينَ للقرآنٍ الكريم الذينَ 
يذكُرُونَ مَعّ تفسير كل سورة أحاديتَ في تَضْلِها ؛ كالواجِدِيٌ 


- 0517 : ومن عجائب ما يحكئ في هذا : ما رواه الخطيب في «الكفاية» (ص‎ )١( 
بإسناده إلى مودي يلال : قال: سمعت المؤمل ذكر عنده الحديث‎ 4 
: الذي يروى عن أ عن النبي كَلِةْ في «فضل القرآن»‎ 
» - قال: حدثني رجل ثقةٌ - سماه‎ ٠ - فقال: لقد حدثني رجل ثقةٌ - سماه‎ 
: قال‎ 
أتيت المدائن » فلقيت الرجل الذي يروي هذا الحديث » فقلت له : حدثني ؛‎ 
إن أريد أن آتي البصرة . فقال : هذا الرجل الذي سمعناه منه هو بواسطٍ في‎ 
! أصحاب القصب‎ 
قال : فأتيت واسطاء فلقيت الشيخ » فقلت : إِنّي كنت بالمدائن» فدلّني عليك‎ 
! وإني أريد أن آتي البصرة . قال : إن هذا الذي سمعت منه هو بالكلاء‎ ٠ الشيخ‎ 
فأتيت البصرة. فلقيثُ الشيخ بالكلاء» فقلت له : حدثني ؛ فإني أريد أن آتي‎ 
عبادان . فقال : إن الشيخ الذي سمعناه منه هو بعبادان!‎ 
فأتيت عبّادانء فلقيت الشيخ . فقلت له : اتق الله ؛ ما حال هذا الحديث؟!!‎ 
أتيتٌ المدائن» فقصصت عليه» ثم واسطاء ثم البصرة. فدللت عليك»‎ 
وما ظننت إلا أن هؤلاء كلهم قد ماتوا! فأخبرني بقصة هذا الحديث؟!‎ 
فقال: إنّا اجتمعنا هناء فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن» وزهدوا فيهء‎ 
وأخذوا في هذه الأحاديث » فقعدناء فوضعنا لهم هذه الفضائل حت يرغبوا‎ 


فيه !! 


- الموضوع ١ع‏ 
والزمخشرِيٌّ والبيضَاوِيٌ » لكنّ مَنْ ذَكْرَ إسنادهُ منهم فهو أبسَط 
لعذره ؛ لأنَّ «مَنْ أسندٌ فقد أَحَالَك»2 . 
00 وَالْوَضْعُ فِي التّرغيب ذُو ابْتِدَاع 
جَوَرَهُ ُخَالِفَ الإجمَاع 
نف وَجَرَّمْ ا سما 
500100 
كَرَام السجستانيٌ اكلم ب إل أنه يجور زْ وَضْعٌْ الأحاديث 
المتضمة مايه في الطاعة ررمي من المعصيّة دون ما 
.تخ في تايل حبري سل ٠‏ من كت علي سعلن 
د جاب من لسلبين. 
وغير هم ممن يِضْعْ 0 عن 0 


ع 





6 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
" وَغْالِبُ الْمَوْضْوع ممًا الخ بَلمًا 

وَاضِعُهُ . وَبَعْضُهُمْ تذ لَفْقَا 
4 كلام بَعْض الحكمًا » وَمِنْهُ ما 


وُفُوعُهُ مِنْ غَيرٍ تَضْدٍ وَقمَا 
لل 00 
يُحَاكى فيه أحذا . 
00 م 4 اه ”7 7 5 1 و س 20230 
النوع الثاني : ما يأحذه الواضع من كلام الحكماء 
والإسَرَائيليات""". تم بينشية إلق النيك: وكلله. . 


- ١لكن‏ ضعَّفه ابنه إمام الحرمين ومَنْ بعده» ومال ابن المنير إلئ اختياره » ووجّهّه 
بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو 
الحمل على استحلاله» واستحلال الحرام كفرء والحمل علئ الكفر كفر - 
قال الحافظ - : وفيما قاله نظر لا يخفئ » والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا 
اعتقد جل ذلك» اه. 

: )91//5( قال في حاشية «التوضيح»‎ )١( 
«كلام الحكماء الأقدمين» ككلام حكماء اليونان وحكماء الهند وحكماء‎ 
الفرس وحكماء العرب : يعمد الواضع إلئ حكمة أو مجموعة من الحكم‎ 
المنقولة عن واحدٍ من هؤلاء أو جماعة منهم » ثم يلصق بها إسنادًا وينسبها إلى‎ 
. الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه» اه‎ 

(1) قال في حاشية «التوضيح» (؟98/1) : . 





4 - الموضوع ودح 


ومَئّلوا لهذًا النوع ب «المعدّةٌ بِيتُ الداءء والحميةٌ رأس 
الدواء » . 


قَالَ الحافِظً العراقئ”" : «لَا أصل له مِنْ كلام النبئ كله 
وإنّما هُوَ مِنْ كلام بعض الأطبّاءِ) . 


والنوعٌ الثالتُ : ما يَقَعُ من رَاوِيهِ عن غير قَضْدٍ إلى الوضع » 
وإنما سَبْبَهُ الوهم , كالذي ذكرنّاه في «المدرّج» من قِصَّةٍ ثابتِ بن 
موسيئل الزاهل وشَرِيكِ (انظر : ص : ل 


لانن 
وَفِي «كِنَابٍ وَلَدٍ الْجَوْزِيْ» مَا 


لِيِسّ مِنَ المَوْضْوع حَنَّى وُهُمَا 


- «ما يرويه أهل الكتاب على أنه من كلام كتبهم أو كلام رسلهم أو كلام 
أحبارهم , وخاصة اليهود منهم : يعمد أحد الوضاعين إل قصة من قصصهم 
أو خبر من أخبارهم » ثم يلصق به إسنادّاء وينسبه آخْرٌ الأمر إلى رسول الله 
وأكثر ما يحاك من القصص حول تفسير القرآن الكريم صادر عن هذا المنبع » 
ولسنا نقول : إن كل ما ذكر من هذا القبيل موضوع » فإن بعضه صحيح النسبة 
إلى رسول الله » ومنه جزء مروي في «الصحيحين»» بل نحن نقرر أن أكثر 
هذا النوع يرجع إلى ما ذكرنا» اه . 

. )77/51/1١( «التبصرة والتذكرة»‎ )١( 

(؟) وهو في هذه الطبعة (ص : 945" - 7910) . 


لك شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
0 مِنَ الصّحجيح والضَّعِيفٍ وَالْحَسَنْ 
ضِمَئْثْهُ كتَابِي «الْقَوْلَ الْحَسَن ») 

00 ومن غَريب ما نَرَاُ فَاملم 

ذَكرَ الناظِمُ في هذه الأبياتٍ نَقْدَهُ عَلَى كتاب «الموضوعَاتٌ 
الكبْرَئ» للحافِظٍ أبي الفْرَجِ عبد الرحمنٍ بِنِ علي بنِ الجوزِيّ 

ومحصّله : أن أبا الفَرَج لم يتحر في كتابه الصوّابَ » بل ذَكَرَ 
فيه منّ الأحادِيثٍ الصّحَاح والحسّانٍ عَدَدَا كثيرًا عَلَى أَنّها 
موضوعَةٌ حتئ وَهّمّهِ العلمَاءٌ ؛ أي : نُسَبوه إلى الوَهُم . 

وقد آلف تفاط ان لخو انا كا ١‏ القَولٌ المسدّة ف 
الذّبُ عن مسد أحمدّ» أورّدَ فيه أربعَةَ وعشرِينَ حَدِينًا من 
أحاديث «المسئدٍ» ذَكَرَهَا ابنُ الجوزيٌ في (البوضوعات؛ 
وانتقّدَها حَدِيئًا فحديئاء وقد أَلّفَ الناظِمٌ ذيلا لهذا الكتاب وزَّادَ 
عَلَى ما ذكرّه ابنُ حجر أربعَةَ عَشَرَ حديئًا مِنْ أحادِيثِ «المسنَد)» 
ذَكَرَهَا ابنُ الجوزيٌ في ١‏ الموضوعَاتٍ» أيضًا . 

ولف الناظِمٌُ كتابًا آخْرَ سماة : الول الحسَّنُ في الذَّبٌ عن 
السئن» ذَكْرَ فيه بضعَةَ وعشرينَ حديئًا ومائة حديث أُورَّدَهَا ابنُ 
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الجوزيٌ في ' وبعضها في سنن أبي داودٌ»), 
وتعفننا في ) سنن الترمذِيٌ» , ونعضها في ) سئن النسائيٌ» ) 
ويغضها ا مَاجَه  )‏ وبعضها في «مسئدٍ الدارمي 4ع 
وبعضها في «المسْمَذرَكِ» للحاكم» وبعضّها في كتاب «الأنوَعُ 
وَالتقَاسِيمُ» . 


- 
عه 


وأعجَبٌ شىء ؛ أن أبا المُرَج ابن الجوري قدادكز في كابء 
[الموضوعات» حذيا روا الاماء و 

ضو ٍ م مسلمٌ في 

كال السافط 0 «ولم أقف فى كتاب 
١الموضوعَاتٍ»‏ لابن الجوزِيّ عَلَى شيءٍ حَكمّ عَلَيهِ بالوضع 
وهُوَّ في أَحَدٍ الصجِيحَيْن» غيرُ حَدِيث مسلم : (إِنْ طَالْتْ بك 
مدّة, أوشك أن ترى قوما يَعْدُونَ في سَخَط الله , ويروخونَ في 
لَعْنته » في أيديهم مثل أذنّاب البقّرا ؛ وإنها لَعَفْلَة شَدِيدَةٌ مِنْهُ» اه 


.)١55 /8( هو في «صحيح مسلم»‎ )١( 
. ”ا/ا5)‎ /١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )0( 





أَرَادَ الناظِمُ بِهِذِهٍ الخاتمة أن يبِينَ ترتيت أنواع الحدِيثِ 
5 شَمُ الضَعِيِفٍ: الْوَضعْ 2 فَالْمَمْدُوكُ 1 
ذُو الكر » فَالْمُعَُ . فَالْمْدْرَجُ ضُمْ 
وَبَعْدَهُ الْمَقُلُوبُ . فَالْمُضْطَرِبُ 
وَآَححَوُونَ غَيِرَ هَذَا رَنَبُوا 
اختلّف العلماءُ في ترتيب أنواع الحدِيث الضعيفٍ. والذي 
عَلَيهِ الأكثرونَ وارتَضَاهُ الناظِمُ : أَنَّ شَّرّ الضعِيفٍ الموضوعٌ . ثم 
المغروك »كم السكزا» ثم المع افع المذرخ +«ثم'المفلوث + ثم 
المضُطربٌُ . 


وقَالَ الزركشيُ : «مَا ضَعْفْه لسبب غيرٍ عَدَّم الاتضّال. سبعَة 
أصئَافٍ ؛ شَُرُّهَا : الموضوعٌ » ثم المذرَجٌ» ثم المقلوبٌ. ثم 
المنكرٌء ثم الشاذ » ثم المعلّء ثم المضطربث» . 











قال الناظِمُ : ان وينبغي جَعْلُ المتروكِ قبل 
المذرّج » وان يقال مَا ضَعْفْه لعدّم اتصَالِه : المعضل » ثم 


المنقَطِعٌ ٠‏ ثم 5 ألم العرسل 6 


0٠‏ وَمَنْ رَوَى مَثْنَا صَحِيحًا يَجَْرِمُ 
أؤ وَاهِيَا أو خَالَهُ لا يَعْلْمْ 


عمف ١ ١٠‏ 0 ر ما 7 . ده د : رض 
وتزكة بَيَانَ ٠. ٠‏ ف قَذ رد ا 
0 فى الْوَعْظٍ أو فَضَائل الأعمّالٍ 


7 0 - 


لا الْعَفْدٍ وَالْحَرَام وَالْحَلَالٍ 


سم ولا 


00 - 5 2 24 7 2 
:0 0 يَقُولَ فى الْمَْن : «ضَعِيفٌ) قَيَدَا 


د م اس 
1 ا 5 
بسند خحوف محجحىء اجوّدا 
ديه 5ه  ".#"‏ * إلسّ(|) >( 1ه ا * 
لف ولا نتضعقف مطلقا ما لم تحد 
2 عر دي ص 


ذْكْرَ الناظِمٌ في هذه الأبيّاتِ مسألتّين : 


[ألفية السيوطى ‏ ج ]١‏ 


1 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
ه المسألَةٌ الأولئ : 


إِذَا رَوَىُ واحِدٌ من المسْتَغِلِينَ بالحدِيثِ متنا من متونٍ 
الأعاديف يقبن ستريه اقلا تخاو دك الدفيق ايكون :هذا امد 
صَحِيحَاء أو لَا. 

فإن كَانَ المتنُ صَحِيحًا ؛ لَزِمّه أن يَرْويَهِ بصِيعَةِ تدلُ عَلَى 
الجزم ؛ كأن يَقُولَ : «قَالَ رسول الله ككِِ» » وقبيحٌ جدًا أن يروي 
بصيعَةٍ ُوبئ] إلى ضَعْفٍِ الحديث ؛ لثلا يَتَوهُمَ السامغ أنه مِنَّ 
الأحاديث الضعيفَة . 

وإن كَانَ المتنُ وَاهِيّا أو غيرٌ مَعْلُوم الحالٍ ؛ فإنّه يتعيّنُ عَلَيهِ أن 
ويه بصيعَةٍ تدلُ عَلَى تضعِيفٍ الحديث وتمريضه ؛ كأن يقولٌ : 
«رُوِيَ عند( أو «بَلْغَنَا عَنَه ) 4 ١‏ خكي عَنْهِ ) ل ا افيه ذْلِكُ . 

وإن كان المتنُ ضَعِيفًا وهُوَ- مَعَ ذَلِكَ- عالمٌ بضعفِهِ؛ لم 
كف بِنْهُ أن يَروِيَه بصيعَةٍ تدلُ عَلَى الضعف » بل يَجِبُ عَلَيهِ أن 
1 اطيعمة ‏ الداة يعد النارن برو امد ل 1 عي 

وقد استجَارٌ جماعَةٌ من العلماءِ في هِذِهٍ الحالٍ الأخيرة أن 
يُرْوَىُ الحديثٌ الضعِيفٌ بصيعَةِ تشعِرُ بالضَّعْفٍ ولا يُبِيِنَ حَاله : 
ولكنّهُم ا* شترّطوا في ذَلِكَ شروطا : - 





خاتمة 6 





أولها : أَنَّ يكُونٌ غير متعلّقٍ ببّانٍ حَلَالٍ أو حَرَام أو عقيدَةٍء 
بار تكرة ملفا رتمنانل الأعمال والموافظ والققخص اوها أشن 

ا ا ل 
مهدي : (إذا رَوَيْنَا في الحرّام والحَلالٍ شَدَّدْنَاء وإذا رَوَيْنَا في 
المَضَائِل ونحومًا ا 


:)١١١ زاد في حاشية «التوضيح» (؟/‎ )١( 
«قال العبد الضعيف كان الله له : وهذه العبارة التي نقلوها عن إمام أهل السنة‎ 
أحمد ابن حنبل وغيره من أئمة الحديث لا تدل على ما ذهبوا إليه في قليل‎ 
ولا كثيرء وبخاصة إذا علمت أن الاصطلاح لم يكن في عهد الإمام أحمد‎ 
وأهل طبقته قد صار مفصلا على النحو الذي صار إليه في عهد ابن الصلاح‎ 
. وأهل طبقته‎ 
» وبيان ذلك : أن المتقدمين لم يكونوا يقسمون الحديث هذه الأقسام الكثيرة‎ 
بل كان الحديث عندهم علئ قسمين : صحيح وضعيف » فالحسن في وقتهم‎ 
داخل في الضعيف . ش‎ 
فإن دلت عبارة الإمام أحمد علئ شيء فإنما تدل علئ أنه عندما يكون الموضوع‎ 
الذي يريد أن يحكم فيه بحكم متعلمًا بالعقائد أو بتحليل شيءٍ أو تحريمه لم‎ 
يستجز أن يحكم حكمًا إلا إذا كان مستند هذا الحكم - بعد أن لم يجد في‎ 
. كتاب الله - حديئًا صحيحًا‎ 
فأما إذا كان الموضوع من فضائل الأعمال ونحوها فإنه يستجيز أن يحكم‎ 
000220 مستندًا إلى ما دون الصحيح ء ل ل‎ 
صار في نظر الذين جاءوا من بعده حسنًا.‎ 


د شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


انها أذ نكر ند الحدوةاغية كندنك االمخفيه: وان 
الكَذَابِينَ والوَضَّاعِينَ والذين يفحُشٌ غَلَطهم مما لا يَجُورُ أَنَّ 


2 
عه« 


[ثالثها]”'" : أنَّ يكونَ للحدِيثٍ أَضْلّ في السنةِ يَرجِعْ إليه 
ويندرجٌ تحتّه ؛ فالأحادِيثٌ في الأمور المبتدَعَةٍ الخارجَةٍ عَمّا جَاءَ 
عن الرسولٍ كك لا تَجُورُ رِوَايتُها من غير بان . 

رابِعُهَا : أنه إِذّا عَمِلَ به لا يعتقَدُ ثبوتهُ عن النبيّ كَل بل 
يكُونُ عملّه به مِنْ قبيل الحيطّةٍ والرغبّة في الخير ؛ فأمّا اعتقَادُ أنه 
كلم تروب لور 


- ولاغبار علئ ذلك أصلاء بل إنى لأكاد ألمس أن عبارته تنادي بذلك : "وإذا 
روينا في الفضائل وغيرها تساهلنا»» أي : لم نتشدد ذلك التشدد الذي نلتزمه 
إذا روينا في العقائد والأحكام» اه . 

. زيادة مني‎ )١( 

(0) زاد في حاشية «التوضيح» )١١١7/75(‏ : 
«هذاء وإن من العلماء من لم يبح العمل بالحديث الضعيف مطلقًا » نعني سواء 
أكان موضوعه العقائد والأحكام أم كان موضوعه المواعظ وفضائل الأعمال» 
وعلى هذا يجب أن تحرم روايته من غير بيانٍ لحاله لثلا يقع فيه من لا خبرة له ؛ 
وممن قال بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقًا : القاضي أبو بكر ابن 
العربي . 
ومن العلماء من ذهب إلئ أنه إذا كان موضوع الحديث الضعيف لم يرِدْ فيه - 


خاتمة ش ١‏ 


- حديث صحيح عمل بالحديث الضعيف مطلقًا ؛ لأنه على كل حال أقوئ من 
رأي الرجال» وينسب هذا القول إلئ أبي داود وأحمد بن حنبل رحمهم الله 
تعالئ . 
ونتبهك هنا ؛ إلئ ما سبق بيانه قريبًا من أن الضعيف في اصطلاحهم لم يكن هو 
الضعيف في اصطلاح المتأخرين» اه . 
ثم قال أيضًا )١1١7/5(‏ : 
«وكيف يتصور فيهم أنهم يرون الأخذ في المواعظ ونحوها بالأحاديث الضعيفة 
في اصطلاح المتأخرين » وفضائلُ الأعمال لا تخلو من حكم أَهْوَنُهِ الإباحة ؛ 
وأي فرق بين حكم وحكم ما دام معن حكم المجتهد على شيء من الأشياء 
بحكم من الأحكام يتضمن حكمًا ضمئيًا على الله تعالى وعلئ رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه بأنه يقضي في هذا الموضوع بما يذهب إليه 
المجتهد ؟ 
والذي ينقدح في ذهن العبد الضعيف أن الخلاف في هذه المسألة من نوع 
الخلاف اللفظي » وأن الجميع متفقون علئ أنه لا يؤخذ في الفضائل والمواعظ 
إلا بالحديث الحسن » وهو ما دون الصحيح في ضبط رواته . 
فمن قال من العلماء - كأحمد وابن مهدي - : «يؤخذ بالحديث الضعيف في 
الفضائل» أراد بالضعيف الحسنّ ؛ لأنه ضعيف بالنظر إلى الصحيحء ولأنه 
بعض الذي كانوا هم وأهل عصرهم يطلقون عليه اسم الضعيف . 
ومن قال - كالقاضي ابن العربي - : «لا يؤخذ بالحديث الضعيف في الفضائل 
ونحوها» إنما عنئ بالضعيف غير الصحيح والحسن جميعًاء كما هو اصطلاح 
أهل عصرهء فمورد النفي والإثبات ليس واحدّاء فلا يكون ثمة اختلاف على 
وجه الحقيقة . 
وقد أوضحنا هذا الموضوع غاية الإيضاح ضئًا بكرامة علمائنا وحملة ديننا أن - 





ف شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
٠‏ المسألةٌ الثانيةٌ : 


2 1 - 6 1 - ؟عر) م َء 0 5 8 - 
مَنْ رأئى حديثًا ضعِيف الإسنادِء واأرَادَ أن يَرْوِيَه ويبِيْنَ 
ضَعْفّه » لَرْمّه أن يقول : «هَذَا حديثٌ ضعيف الإستادٍ» أو مَا يَدَلُ 
عل ذلك . ولم يَجِرْ له أن يفول : «هوّ ضعيف) مِنْ غير قَيْدء 
ومِنْ باب الأولئ لا يَجُورُ له أن يَقُول : ١هُوَ‏ ضَعِيف المئّن» ؛ 
لجواز أن يكون هذا المتنُ مَرُويًا بِإِسِنَادٍ آخرّ صَحِيح . 

محكومًا عَلَيهِ بالضعْفٍ من إمام من أثمّةِ الحدِيث وثُقّادِهِ» وكذًَا 

لو ع ار لعا قاد ارا 5ق 3 م سا امه , ءِ 


أنه لم يُرْوَ من غَيرٍ هَذَا الوّجْهِ”"' . 


- ينسب إليهم التساهل البشع » وهم الذين كانوا أشد الناس حرصًا على الدين» 
وكانوا - مع ذلك - أكثر الناس دأبا على الذود عنه واحتمال الأذى في سبيله » 
والله تعالئ أعلئ وأعلم» اه . 

:)1١١1//5؟( زاد في حاشية «التوضيح»‎ )١( 
: «قال العبد الضعيف كان الله تعالئ له : ومبنئ هذا الكلام على شيئين‎ 
الأول : أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن» فقد يكون المتن صحيحًا والإسناد‎ 
وتكون صحة المتن ثابتة برواية أخرئ لا مغمز في‎ ٠ الذي روي به غير صحيح‎ 
. أحد رواتهاء وقد تقدم ذكر ذلك‎ 
الثاني : أنه لا يقبل الجرح المطلق» أي : الذي لم يبين الجارح معه سبب‎ 
. الجرح » وسيأتي هذا مفصلا» اه‎ 


خاتمة ارخرحة 

وهل يِجِوْرُ له أن يحكمّ بضَعْفٍ الحدِيث إِذَا وَجَدَ أحدّ الحفاظ 
المتقنينَ ة قد قَالَ في شأنِه : ١لا‏ أعرقهُ»؟ 

في هَذًَا لاف وار تفن النعائط 11 خكر انه يتور له أن 
2 تلدنه بنعد و اطلاعة عله ذلك 

وقد استشْكل ذَلِكَ جَمَاعَةَ بأنَّ أحدًا من الناس لم يَذّع أنه 
عَرَفَ العلم كُلّه أو يِضْفَهِ فكيفٌ يكونٌ نفيٌ العلم د يلا عَلَى عَدَم 
الوجود . 

وهُرّ اعتراض وَحِيهٌ له قِيمَتُهُ » ولو بعدّ كثرة المصنَّمَاتِ 
وروي مضل يها كرما رصنا ورك الذي نسانا نين 
عُلُوم أُسلَافِنًا لأكثّرُ مِمّا أدرَكْتاة» قَلَاحَولَ ولَا قَُّةَ إلا باللو0" . 


واو ل 0 فقد يخفيل عليل الواحد ما لا 
يخفئ على الجميع أو المجموع . وقد قال الإمام الشافعي ككآث في «الرسالة» 
(ص: 45 -":). 
«لا نعلم أحدًا جمع السئن فلم يذهب منها عليه شيع » فإذا جمع علم عامة أهل 
العلم لها أتئ علئ السئن » وإذا فرّق علم كل واحدٍ منهم . ذهب عليه الشيء 
منهاء ثم كان ما ذهب عليه موجودًا عند غيره؟ . 
وأما أن ما ضاع من المصنفات أكثر مما وصلناء فهذا لا ينهض دليلًا ؛ فإن 
العلم محفوظ بحفظ الله تعالى وضياع بعض المصنفات لا يعني ضياع العلم - 
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- نفسهء فما زال العلم يتناقله العلماء من كتاب إلى كتاب ومن مصئّف إلى 
مصئّف . وكم من كتاب قد ضاع ووجدت مادته أو أكثرها في كتب أخرى أخذ 
أصحابها عن الكتاب الضائع بما يكون فيه حفظ للعلم الذي كان فيه . 
لكن يمكن أن يقال - مثل قول ابن تيمية «الفتاوئ» )74/7١(‏ - : «ليس كل 
ما في الكتب يعلمه العالم» ولا يكاد ذلك يحصل لأحدٍء بل قد يكون عند 
الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها» . 
وعليه ؛ فإذا كان النافي للحديث أحد الأئمة الحفاظ الكبارء الذين لا تخفئ 
عليهم معظم الأحاديث كالإمام أحمد وابن المديني وابن معين والبخاري 
وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي والدارقطني وأمثالهم » كان ذلك كافيًا» وعلئ 
من يدّعي خلاف نفيه أن يثبت ما ادعاه ؛ لا سيما إذا كان النفيُ صادرًا عن أكثر 
من واحدٍ من هؤلاء الأئمة الحفاظ . واللّه أعلم . 
ثم قد لا نجد نصًا آخر عن إمام آخر يصرح فيه بمثل ما صرح به الأول بما 
يتضمن نفيَ وجود الحديث ؛ لكن الحديث - مع ذلك - أصل في بابه عمدة 
في معناه؛ ولم يحتج به الأئمة» ولا أدخلوه في بابه ؛ فإن ذلك لا يكون إلا 
لأمهم لا يعرفونه » أو عرفوه بالضعف والنكارة . 
هذا ؛ وكثيرًا ما يطلق المحدثون: ١لا‏ أعرفه». يقصدون نفيَ معرفة كونه 
محفوظا ثابئًاء وليس يقصدون نفي جنس الحديث أو الإسناد ؛ فتنبه . 
وراجع : «النكت» للزركشي (؟557/7) ولابن حجر (8417/5) . 
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اذى 


23 اء نيرع ست ى 2 
مَنْ تقبَل روايّته » وَمَنْ ترد 


60 إتَاقِل الأخبّارٍ شَرْطانٍ هُمَا 


حَرْمَ مُرُوءةٍ . وَلَا مُعَفَلا 
0 يَحْفَظٌ إِنْ يُمْلٍ . كِتَابًا يَضبطُ 
إن يرو مِنْهُ ٠‏ عَالِمَا مَا يَسْقْط 
4 إنْ يَرْوِ بِالْمَعْئّى ٠‏ وَضَبْطَهُ عُرِف 
إِنْ غَالِبَا وَاقَقَ مَنْ به وُضِف 
الكلامُ عَلَى هذه الأبيّاتِ في موضِعين : 
نيا 
ترط في رَاوِي لب بن 
-- شرطان : أولهُما : العدَالَهُ . وتَانِيهِمَا : 
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فأمًا العدّالّة : فهيّ عبارَةٌ عن مجموع أمور : 

أولها : الإِسلَامُ ؛ فلا ثُقبَّلْ روايَةُ الكافِر؛ لأنّه لا ونُوقَ بهء 
ومَنْصِبُ الرواية جليل القَدْرٍ شَرِيفٌ المَنزلَةِ . 

وَانِيِهَا : التكليف ؛ قَلَا تُقبَلُ رِوَايةُ الصبيّ عَلَ الأصَحّ ؛ لأنّه 
لا يحتّررُ عن الكَذِب لعلوه أنه غيرُ مكلّفٍ . 

وقيل : إن عُلِمَ منْهُ التحرّرُ عن الكذِبٍ قُبِلّت روايثهُ إلا مَلَا؛ 
كغالا تقئن وزاية المتطون » لاله له تدوز عن الل كر 

وثَالُهها : السلَامَةٌ من أسبّاب الفسُوقٍ وما يُخْلُّ بالمروءة . 

ولا يُشْتَرَط في العدَالَةِ في الروَايّة : الذكورَةٌ ولا الحرّيةٌ ؛ فتجورٌ 
روايةٌ المرأةٍ وروايةٌ الرقيق ٠‏ وبهذّين فارقّت عَدَالَةَ الشهادة”" . 

وأما الضَّبْطُ : فهو عبارةٌ عن اجتماع أمور أيضًا : 

أوَلّها : ألا يكونَ كثيرَ الغفلة . 

الثاني : أن يكونّ حافِظا لما يُملِيهِ على تلامِيذِهٍ إن كَانَ يروي 
مِنْ حفظه » وأن يصون كتابَهُ ويصححه ويضبطه إن كَانَ يَرْوِي مِنْ 


كتّاب . 


- 





)١(‏ انظر : البيت (رقم: 7595) وشرحه. 
فق انظر : البيت ( رقم : 584؟) وشرحه. 
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وثالثها : أن يكونّ عالمًا بما يرويه عَارِهًا لمعئاهء وبما يُحِيلُ 
المعنى عن المُرَادٍ إن كَانَ يروي بالمعنئ”"" . 

ه الموضع الثاني : 

يُعرَفُ ضبط الرّاوِي باعتبّارٍ رِوَايَاتِهِ برِوَايَاتِ الثقّاتِ المعروفِينَ 
بالضبطٍ والإتقَانٍ وعَرْضِهًا عَلَهَا» فإن وُجِدَتْ موافقّة ولو مِنْ حَيتُ 
المعنى » أو كَّانَ ذلك الغالِبَ عَلَيهَاء يُعلمُ جِينئذٍ أنه ضَابطُ . 


:)١١8 /5( زاد في حاشية (التوضيح»‎ )١( 
«قال العبد الضعيف كان اللّه له : فهذا الذي ذكره الحافظ جلال الدين هو الذي‎ 
ينبغي أن يكون تحقيق الموضوع » وخلاصته : أن شرط قبول رواية الراوي‎ 
أمران : أولهما : العدالة » وثانيهما: الضبطء وأن العدالة تتحقق بعد تحقق‎ 
أربعة أوصاف : أولها الإسلامء وثانيها البلوغ.» وثالئها العقل» ورابعها‎ 
السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة» وأن الضبط يتحقق متئ كان‎ 
. الراوي متيقظًا غير مغفل‎ 
ثم ينقسم الضبط إلئ قسمين : ضبط صدر وضبط كتاب» فإن كان الراوي‎ 
يروي من حفظه لزم أن يكون حافظاء وإن كان يحدث من كتابه لزم أن يكون‎ 
محافظا على كتابه من وقت أن سمع فيه إلئ أن يؤدي منه» آمئًا عليه طوال هذا‎ 
. الأمد من أن يصيبه التبديل والتغيير بألا يعيره غيره‎ 
هذا كله فيمن يلتزم في روايته أن يروي باللفظ الذي سمعهء فإن كان الراوي‎ 
يروي بالمعنئ اشترط فيه شرط زائد عليهاء وهو: أن يكون عالمًا بوضع‎ 
الألفاظ ودلالتها على معانيها بحيث يأمن على نفسه من أن يضع لفظا في مكان‎ 
. لفظ فيتغير المعنول» اه‎ 
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ومِنْ هُنَا؛ تعلمٌ أَنَّ مُخَالفتَه النادرّة للثقّاتِ لا تقدحُ في 
ضبطه ؛ فإن كَانَ الغالبَ عَلَّيه مخالفةٌ الثقّاتٍ وكَانَ يندَرُ أن 
يوافِتَهُم ؛ كَانَ ضبطَهُ مختّلًا ولم يُحبَّحٌ بروايته . 

نا نه نت 
00 وَالْنَانِ مَنْ رَكَاهُ عَذْلُ ٠‏ وَالأَصَحُ 
إِنْ عَدَلَ الْوَاجِدُ يَكْفِي أو جَرَحْ 

أَوْ كَانَ مَشْهُورًا . وَرَّادَ يُوسُفُ 
عَذْلُ إلى ظَهُورٍ جَرْح ؛ وَأَبَوا 

ذَكرَ الناظمٌ في هذه الأبياتٍ ما تثبثُ به عدالَة الراوي» كما 
ذَكَرَ في الأبيّاتٍ السابقةٍ ما يثيْتُ به ضَبْطه » وبيِّنَ في ذَلِكَ خِلَافًا » 
ونحنٌ نشرحٌ هَذَا كله ؟ فنقولٌ : 

إذا 7 الرَاوِي مشهورًا بالعدَالَةٍ واستقَامَةٍ الأمرء وقد شَاعَ 
الثناءً عَلَيه بِينَ أهلٍ العلم ٠‏ لم يُحْنَحْ إلى تزكية أحدٍ إِيَّاهُء مثل : 
مالك » عافن : وأحمدٌ بن حنبل » واللَّيْث» وابن المبارّك » 
وشعبة » وإسحَاق» ومَنْ جَرَ مَجْرَاهُم من الأئمةٍ والحمّاظ . 


وإذا لم يكنْ بهذ المثابة » لم يكنْ بد لقبول حديثه من التركيّة . 


5 - من تقبل روأيته » ومن ترد 2084 

وقد اتقَّقَ العلماء عَلَئ أَنَّ تزكية اثنينٍ كافية» واختلْفُوا في 
قبولٍ تزكية الواجدٍ : ش 

فذَهَبَ أكثرُ الفقهَاءٍ من أَهْل المديئةِ - عَلَّى ما حَكَاهُ القاضي 
أبو بكر- إليثد أن العدالة الاك لا يثيْتٌّ واحدٌ منهما بتزكية 
العذل الواتعل أو "تخروفعة: وفاشوا ذلكة ع1 الشهاد اه 

وذَّمَبَ الأكثرونَ- عَلَى مَا حَكَاهُ ابِنُ الحاجب- إلئ أنَّ 
العَدَالةَ والجرح يثبْتُ كُلْ منهما بالواجدٍء رجلا كَانَ أو امرأمٌ 
ودليلُهُم عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ العدّد لم يُشْتَرَطْ في قبولٍ الخبر من 
الرّاويء فكي يُشْتَرَط في تعديل الرّاوي؟ وَفَاسُوهُ عَلَى 
الحكم.. و له يُشْتَرَطُ فيه العدَّدٌ . 

وذَّهَبَ حافِظ المغرب الإمَامُ أبو عُمَرَ يوسف بن عبد الله 
المعروفٌ بابن يق 341 ريه أن كلّ مسلم حَامِلٍ للعلم» 
معروي بالعناية به. ال نعي يدك معو بظهور حرج 
فيه» ووَاَقهِ عَلَى ذَلِكَ ابن المواق . 

ولكنّ المحمَّقِينَ أَبَوْا ذَّلِكَ الذي ذَهَبًا إليه» وقالوا : إِنه 


غيرٌ مقبولٍ ولا مَرْضِىٌ 
لت د ين 


.)؟58/١( «التمهيد»‎ )١( 
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وَالْجَرْحُ وَالتَغْدِيلٌ مُطَلَقًَا رَأوَا 
يذ قَبُولَهُ من عالم على الأصَحُ 
ما لَمْ يوق من بِإِجْمَالٍ جرع 
التتلت العلا تفن تقول تون احق الزواة أى كيدي ذا 
صَدَرَ أحدّمّما من العالم بأسبّاب الجرح والتعديل » البصير بهماء 
المرضِيّ في اعتقادِه وأفعالهِ ؛ مِنْ غير بيانٍ سَبَبِ جَرْحِهِ أو 
تعديله : هل يُقبَلُ كُلْ مِئْهُما أو لَا؟ ولَهُمْ في ذَلِكَ أربعةٌ أقوال : 
أحدما- وهُوَ قولٌ الخطِيب والغزاليٌ والإمَامّين والقاضي 
ءِ ا 2 فأي ا ه(١)‏ 2202 سياه 5 
أبي بكرء وصححه العراقيّ والبلقيني - : يقبل كل من الجرح 
والتعديل إِذَا صَدَرٌ عَمّنْ هذِهِ صفائه » من غير بِيانٍ السبّب . 
وثاني الأقْوَالٍ : لا يُقبِلُ الجرحُ ولا التعديل إلا إِذا بيّن الجارح 
أو المعدّل سبّبّ ما يذْكُرُ ؛؟ فإنّهِ ربما يكونُ قد بن كمه عَلَى ما 
وثالتُ الأقْوَال : يُقبل الجرحُ وإن لم يفسَرْ ولم يبيّنْ سيب 
ولا يُقبّلُ التعدِيلٌ إِلّا مَعّ بيانٍ السبّبٍ . 


00( انظر : «الكفاية» (ص: 2)١978‏ و«التقييد والإيضاح») (ص: 45١)ء2‏ 
و«محاسن الاصطلاح» (ص : .)59١‏ 
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ورابعٌ الأقوالِ- ومُرَ منقولٌ عن الشافعيّ » وصَحَححَه النوويٌ 
وان الصاح ''*- : يُقبلٌ التعديلٌ من غير ذكر سببهء ولا يُقبل 
الجرحٌ إِلّا مَعَ بيانِ السبّب . 

وَعُذْدُ اشاب هذا القول أن صَِفَاتَ: العدالة كثرة يكت 
تَعْدَادُهَا رتفا لفان لاحسا ل بوجُودٍ جَمِيعهًا ؟ فأما 
الجرحٌ فيَكْفِي للحُكم به وجودُ سبب واحدٍء لا جَرَمَ أمكنّ ذكرُةُ 
في يسر وسهولةٍ ؛ ولهذا وَجَبَ ذكرُة . 

وقد قَيْدَ الحافظ ابن حَير'"' قبولَ التجريح من غير ذِكْرٍ سبيه 
بألّا يكونَ المجروحٌ قد وثَمّه أحدُ الأئمةء فإن كَانَ قد وَنََّه واحدٌ 
ِنْهُم لم يُقبّلَ فيه تجريحُ غيره كائئا من كَانَ؛ إِلّا أَنْ يذكر 
الب 


ع ا فين 


04 وَيُقْبَلُ التَعْدِيلُ مِنْ عَبْدٍ وَمِنْ 

أجمعَ العلماءً ء عَلَى أَنَّ تمبيل الصيئ ل يبل واتَقّقُوا عَلَى 
قبولٍ تعدِيلٍ العبدٍ القن . 
)١(‏ انظر : «الكفاية» (ص : »)١8١‏ و«علوم الحديث» (ص : )٠‏ و”7تدريب 


الراوي» )017/١(‏ . 
(؟) (نزهة النظر» (ص: 197). 


3 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ولتافوا !فى فلو ل عدي : المراد :افد فك القافضي انو كل 
قبوله منهاء وحكيّ عن أكثر الفقهَاءِ من أهل المديئةٍ وغيرِمًا 
اختيارٌ عَدَْمِ المَبُولٍ . 


مم وَقَدُم الْجَرْحَ وَلَوْ عَدَلَهُ 
٠‏ قَقَالَ : همِنْهُ تّات» ء أَوْ تَمَاهُ 
بِوَجْْهِهٍ ؛ قُدمَ مَنْ رَكَاهُ 

إذا وَرَدَ عن أثمةٍ هَذَّا الشأنِ كأحمدَ ويحيئ تعديلٌ وجرحٌ في 
شأن رجلٍ واجِدٍء فما الذي يقدَّمُ منهما؟ 

ذَمَبَ الفْقهاءُ والأصوليُون- ونُِبَ إلى الجمهور- إلى أنَّ 
الجرح مقدّمُ عَلَى التعديل. سَوَاءٌ استوى عَدَدُ المعدَّلِينَ 
والمجرّحِينَ ٠‏ أو الل ورا عَدَدُ المعدَلِينَ » أو العكسٌ ؛ 
مِنْ قِبَلِ أن مَعَ الجارح زياد علم لم يطَلِعْ عليها المعذّل . 

وذُمَبَ قومٌّ إلى أنه يقدّمُ قولٌ الأحمّظٍِ من المجرّحِينَ 
والمعذلينٌ . 

وذَمَبَ آخْرُونَ إلى أنّه يُقبَلُ قولٌ المعدَّلِينَ إن كَانُوا أكثرّ 


> م 


عددذا . 


7 - من تقبل روايته » ومن ترد نقد 








ابوتقت ار كسان هه المالكية إلن: أن ذلك تيوصت تشاقط 
قولهما لتَعَارُضِهما بلا مرجّح ؛ فإن كَانَ لقولٍ أحدهمًا مرجحٌ 
ا 

وقد استثنئ الجمهُورٌ من تقديم الجرح علئ التعديل مسالتَينٍ : 

أولّاهُما : أن يذكّرَ الجارحٌ سببًا للجَرْح » فيذكرَ المعذّل أنه 
نَابَ منه وحَسئَتْ توبئه . 

والثانية : أن يذكرٌ الجارِحٌ سببًا فيبيّنَ المعدل عدم صحته ؛ 
كأن يقولٌ الجارِحُ مثلا : «فلانٌ شَرِبَ الخمرٌ ساعَةً كذا مِنْ يوم 
كَذَا؛» فيقولَ المعدّلُ : «قد كَانَ مَعى فلانٌ هَذَا فى هذا الوقتٍ 

هكذًا اختارٌ الناظِمٌ هاهنا » لكنه اختّارَ في «التدريب» و «الْبدرٍ 
اللّامِع» أَنَّ قولَ الجارح والمعدَّلٍ جميعًا يسقْطَانٍ في المسألةٍ 
الثانيّة » لتعارُضِهمًا . 


# ا 
“0 وَلَيسَّ فى الأظهّر تَعْدِيلاً إِذًا 
عَنْهُ رَوَىئ الْعَذْلُ وَلَوْ ححص بذا 


إِذَا عْرِفٌ رَاوٍ بِالعَدالَةٍ كشُعبَةَ ومالك ويحيئ » ثم رَوَى هَذَا 


نكي شرح ألفية السبوطي في مصطلح الحديث 


المعروف العدَالَةٍِ عن رجل ولم يبي حَالّه ٠‏ فهل تعتَبّرُ روايهُ عنه 
فور ل دده 





للعلماءِ فى ذَلِكٌ ثلاث أقوال : 

أولها : لا تعتبرُ تعديلاً مطلقًا ؛ لأَنَّ العدلٌ قد يَرْوي عن غير 
العدولة» لتر له قوق الفسي ‏ #هذنا: التكارنث + اوأعنيد 
باللّهِ إنه كان كَذَّابًا» . 

ومعنى الإطلاقٍ في هَذَا القولٍ أن الحكم كذلك سَوَاءٌ أغُرفٌ 
من عَادَةٍ الثقة أنه لا يَروِيَ إِلّا عن الثقّاتٍ أو لم يُعَرَفْ ذَلِكَ من 
نيه جراد أنا غالت عادته ‏ 

وذّهَبَ جماعَةٌ إلئ أَنَّ روايّة الثقة العَذْلٍِ عن رَاو مَا تعتي توثيقًا 
وتعديلا له ؛ لأنّه لو كَانَ يعلمٌ من أمره أَنَّه غيرُ ثقةٍ لبيّنَ ذَلِكَ 
مخائة أَنَّ ينخيعَ الناسُ بهء وإِلًّا كَانَ غَاشًا خادِعًا مُوقِعًا للناس 
في الضْلَالَةِ وهَذَا لا يقعُ مِمّنْ قُرِضٌ أنه ثقةٌ . 

وذَهَبَ قوم إلى الفرقٍ بِينَ أن يُعرَفَ مِنْ عَادَةٍ هَذَّا الثقة أنه 
لا يَرْوِي إلا عن الثقّاتِء فتكونٌ رِوَايُه عن أي أحدٍ تَعْدِيلا له في 
المعن . ةك ذُلِكَ مِنْ عَادَّتَهء فلا تكونُ كَذَّلكَ . 


2 + 


5 - من تقبل روايته » ومن ترد داو 








م٠‏ وَإِنْ يَقَلَ : «حَدَّتَ مَنْ لا أنَهِمْ 
3 ١يِقَةٌ‏ ) َو «كل شبخ لي وَسِمْ 
لا يَْتَفَى عَلَى الصّحِيح فَاهْلَم 
قَلْنَهُ : وَقِيل : لا ما لَمْ يُبنْ 
إِذَا قَالَ أحدٌ العلمّاءِ العدولٍ : ١‏ حَذثني ع أ ةم أذ 


مه مه 


قَالُ : «حدثني ثقةٌ2» أو قَالَ ١ك‏ م مَنْ أَزوِي عنه فهو ثقَةُ2» ثم 
رَوَْ حَدِيئًا عن رجل مبهم » فهّل يعتبُ ذَلِكَ تعديلاً أَرْ لَا؟ 

الصحيحٌ الذي عَلَيهِ جَمْهَرةٌ العلمَاءِ ؛ أنه لا يُكتَمَّى في التعديل 
بذلِك حتوا يسمَيّه ؛ لأنه ب ل مل 5 
جَرحَه ) بل قَالَ هؤلاء : إِنَّ تَْكُهِ نَسْمِيَتهُ مُوقِعُ للريبّة والشَّكُ فِبه . 

وقيل : يُكتَمَى بذلِكٌ فى التعديل كما لَوْ عَيّتَه ؛ لأنّه مأمونٌ في 
الحالين مَعًا . 

وإذا قَالَ أحدٌ الأتمّة المجتهدِينَ - كمالك والشافعىٌ -: 
عدت ي الثقة) , فهل يكفي ذَلِكَ في تعديل المروِيّ عَنْهِ في حَقٌ 





فد شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ذْهَبَ قومٌ - منهم : ابن الصبّاغ وإِمامُ الحرمّين والرافعيُ - 
إلى أنه كفي في حَقّهم”" . 
وقيل : لا يكفي ولا في حَقَّهِمء إِلَّا لا أن يك ل 


د 


"4١‏ وَمَا افْتَضَى تَصْحِيحَ مَنْنَ فِي الْأَصَحُ 


قَنْوَى بمَا فِيهِ © كَمعَكَبِهٍ وَضَحْ 


00 ولا بَقَاهُ حَيِئمَا الدَوَاعى 


0# وَلَا افْتِرَاقُ الْمُلَمَاءِ الكُمَل 
مَا بَيِنَ مُحْنَجٌ وَذِي نَأُوُلٍ 
إِذَا أفتي أَحَدُ العلمَاء أو عَعِل بما بواق خديكا' مق الأحاديك 
فهل تكونٌُ فتوَاهُ أو عملَهُ دليلا عَلَى صحَّةٍ هَذّا الحييث؟ وإذا 
أفت بما يخالِفٌ حديئًا أو عَمِلَّء فهل تكونُ فتوَاهُ أو عملُّهُ دليلاٌ 
عَلَى ضعفٍ الحديث؟ 


الأصحٌ عند العلماءِ ؛ أنّه ألا يكونٌ عملٌ الإمَام أو فَنْوَاهُ الموافقة 
دلبلا عن حينخة ' الحريث: »كما لا تكون فواك المخالنة أن 





0 انظر : ١تدريب‏ الراوي» 015١/١(‏ -67175). 


5 - من تقبل روايته » ومن ترد وخر 
عملَهُ دليلاً عَلَى ضَعفِه وجَرّمَ بذلِك النوويٌ وابنُ الصاح"" 

لتجواق أن يكونَ عملَّهُ الموافِنُ مِنْ قُبيل الاحتيّاطٍ : أو الدليل 
آخْرَء أو جَوَاذٍ أن يكونٌ هَذَا الإمامٌ ممن يرَى الكل بالحيعقت أو 
نحو ذَلِكَ ولجواز أن يكون 00 الحقالت لماج عنذلة من 
الأَخَذٍ بالحديثِ كمعارض أو غيره . 

وكم مِنْ أحادِيتٌ رَوَاهَا أثمةٌ أثبَاتٌ - كمالك - ولم يعمَلُوا 
بهاء مثل ١حَدِيثِ‏ الخيّارٍ» الذي رَوَاهُ مالك ولم يَعْمَلْ به» لثبوتٍ 
عمل أهل المديئة عَلَ خلافه 

وكذَّلِك ؛ ل يَلَرْمُ من موافقة الحديث الجدع صِحَيّه ) 
ولا افتراقٌ العلمّاء الأمَاضِلٍ فيه ؛ بِينَ آحِذٍ به ومُؤوٌلٍ له ولابقاذة 
مَعَ أنَّ الدواعيّ تتَوفّرُ عَلَى إبطاله ؛ كُلُ ذَلِكَ لا يدل عَلَى صِحَحةِ 


0 قم ١‏ اساي مي ىَِ 
وذهَبَ الزيدية - فى الآخير - إلل أنه يَقَتَتضى صحة الحديث . 


وذَّهَبَ ابنُ السمْعَانئ”'' - فيما قَبْلّه - إلى أنه يسارم صِحَحَة 
الحديث ؛ لأنّه رَعَمَ أَ قبول العلماء ء مُسْتَلِرْمَ للصحة 24 مجعاو ا 


200 «علوم الحديث» (ص : 5غ (تدريب الراوي» 1/١‏ 7اهة). 
(0) انظر : «تدريب الراوي» .)078/١(‏ 





أ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


تأويلِهِ كذلكَ مُسْتَلزِم لها ؛ وإلَا لترَكُوهُ ولم يحتَاجُوا إلى تأويله . 
من الحديث : «وعلئ فَرْض صحّته فمعتاهُ كَذَاء لاما فَهِمَ فلانٌ 


فشه)؟ 


20-00 


د ع 


54 


04 وَيُفْبَلُ الْمَجْئُونُ إِنْ تَقَطْعًا 
وَلَمْ يوَنْرْ فِي إِفَاقَةٍ مَعَا 

ا 500 
التكليفٍ » ومنها العَفْلُ» فلا تقبلٌ روايّةٌ المجنونٍ . 

وقد أَرَادَ الناظِمُ أن يبيّنَ لك أنَّ الجتُونَ المانِع مِنْ عَدالةٍ 
الراوي هُرَّ الجنُونٌ المطبّى الذي / لا يَرُولَ في وَفْتِ من الأوقّاتٍ. 
أمّا الجيُونُ المتقطعٌ فَلَايمِمُ من قَبُولٍ مَا يَرْويه في أوقَّاتٍ إِفَاقتِه» 
حيانًا لَا يؤثْرُ عَلَى ذهنه في تلك 
الأوقَاتِ التي يكونٌ فِيهًا غَيْرَ مجنُونٍ . 


3 


إن كَانَ جنُونُه الذي يحدّث له أ 


0 وَتَرَكُوا «مَجْهُولَ عَيْنِه : ما رَوَى 


عَنْهُ سِوَى شَخْصٍ ء وَجَرْحَا ما حَوَى 


35© - من تقبل روايته » ومن ترد لق 
0.5 39 تَالِتُهَا : إِنْ كانَ مَنْ عَنْهُ الْفَرَدْ 

َم بَرْوِ إِلَا لِمُدُولٍ ؛ لا يِرَُ 
00 رَابِعْهَا : يُفْبَلُ إنْ رَكَاهُ 
ظ حَبْرٌ . وَذَا في «نُخبَةَ) رَآهُ 
-خحامسم]:: 0 

بمَا سِوَى العلم ؛ كُنَجْدَةٍ وَبرْ 

المتويول 0 مِنَ الرواة : 00 

واحدٌ من الروّاة ولم يجرّحْة أَحَدٌ» ؛ فإنَّ أقلٌ مَا تَرَتَفِعُ به الجهَالَة 
عند علمَاء الحديث أن يَرْوِيَ عن الراوي اتْنَانٍ . 


ل »ا م 


وقد اختَلَهُوا في هذا المجهُولٍ العين : هل تقب زؤائظة أو [1؟ 


َال قومٌ : لا تُقبلٌ روايئُهُ مطلقّاء وقَالَ آحَرُونَ : تقبلٌ مطلقًا . 


: )١757/5؟( قال في حاشية «التوضيح»‎ )١( 
«علماء هذه الصناعة كلهم يقسمون المجهول إلى قسمين إجمالا » وثلاثة أقسام‎ 
تفصيلا : وبيان هذا ؛ أنه إما أن يكون مجهول العين» وإما أن يكون مجهول‎ 
الوصف » ومجهول الوصف إما أن يكون مجهول العدالة ظاهرًا وباطاء وإما‎ 
أن يكون مجهول العدالة باطنًا وهو معروف العدالة ظاهرًاء وهذا يسمونه‎ 
مستورًا» اه.‎ 
.)7٠٠ 2 799( قلت : وقِسْما مجهولٍ الوصف . هما المذكوران في البيتين‎ 





وقَال قَريقٌ ثالثٌ : ثُقبلُ إِذَا كَانَ الراوي الذي انفرّدَ بالروَايَة 

قال فريقٌ رَابِعٌ - وهُوٌ اختيّارٌ أبي الحسن ابن القطانٍ والحافِظٍ 
ابن حجر ”'- : تقبلُ إن زَكَاهُ أحدٌ أئمةٍ الجزح والتعديل . 

وقَال فريقٌ خامِسٌ : ثُبلْ رِوَايئهُ إن اشْتَهَر بغيرٍ العلم مِنْ صِمَاتِ 
المروءة ؛ كنَجَدَةٍ عمرو بن مَعْدِيكرِبَ » وصّلاح مالك بن ديئار . 
ل وَالثَالِتٌ : الأصَحٌ فين يُفْبَلُ 

مَنْ بَاطظِنًا وَظَاهِرًا يُجَهَلَ 

قد يكون الراوي معلومَ العين برِوّاية عَذْلِينِ عَنْه عَلَى ما هُوَ 
اصطِلاحُهُم » ولكنّه مجهول العَدَالةٍ . 

وقد احَتَلّفَ العلمَاءُ فى قَبولٍ رواية مَنْ هُوٌ بهذو المكابة : 

فذَهَبَ قوم إلى أنه تَقبَلُ رِوَايتُُ مُطلقًا . 

وذَمَبَ الجمهورٌ إلى أنه لا تُقبِلُ رِوَايتُهُ مطلقًا . 

وذُمَبَ قومٌ إلى أنه إن كَانَ مَنْ يروي عَنْهِ قد عُرف بن 
لا يَزْوِي عن غَيرٍ العُدُولٍ مُبلَتْ رِوَايتِه » وإِلّا قَلا. 


ا ا 


. )070/١1( وانظر : «تدريب الراوي»‎ »)١70 : «نزهة النظر؛ (ص‎ )١( 


51 - من تقبل روايته » ومن ترد فت 
0 وَفِي الْأُصَحٌ ؟ يُقْبَلَ «المَسْتُورٌ) : في 
ظاهره عَذْلَ وَبَاطِنُ لحفِي 

ذا كَانَ الرّاوِي عَذْلَا في ظاهروءولم تُعَلَمْ حقيقّةٌ حاله 
وباطنْهِ ؛ فهو «مجهول الحال» . 

وقد احَتَلّفٌ العلمَاءً في قَبُولٍ روايته : 

َلَّهَبَ أبو حَنِيفَةَ وابنُ حبانَ وابنُ قُوركَ وأبو الفتح سليمٌ 
الرازِيٌ - وَذَكْرٌ الناظِم أنه الصواتك إليد أن روايته مقبولَةٌ مطلقًا . 

وقِيل : لا تقبّلُ مطلقًا . 

وَقَال في «النزهة0 27 : «التحقيقٌ ؟ أنَّ رواية المستور ونحوه 
مما فيه الاحتمّالٌ لا يطلَقُ القولٌ بردُهَا ولا بِقَبُولهاء بَنْ هي 
موقوفةٌ إلن امهانة خالة ‏ كما جَرَمَ به إِمَامُ الحرّمين ) ام 


ا 6 


.)١75 : «نزهة النظر» (ص‎ )١( 

(؟) قال في حاشية «التوضيح) (؟/ :)١87” - 1١48٠‏ 
«قال العبد الضعيف غفر الله له: واختلاف العلماء في قبول المستور 
والاحتجاج بروايته مبني علئ خلافهم فيما تتحقق به العدالة» فقد ذهب قوم 
إلئ أن الطريق إلى معرفة العدل - مع إسلامه وحصول نزاهته وأمانته واستقامة 
طرائقه - إنما يكون باختبار أحواله وتتبع أفعاله التي يحصل معها العلم أو غلبة 
الظن بالعدالة . ٍِ 


7 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


- وذهب أهل العراق إلئ أن العدالة تتحق بإظهار الإسلام وسلامة المسلم من 
فسق ظاهر . فمن كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا . 
واحتجوا علئ ما ذهبوا إليه من المنقول بما رواه ابن عباس يها أنه قال : جاء 
أعرابي إلى النبي يَكةِ فقال: إني رأيت الهلال فقال له النبي ككل : «أتشهد أن 
لا إله إلا اللّه؟» قال: نعمء قال : «أتشهد أن محمدًا رسول اللّه؟» قال : 
نعم : قال : «يا بلال » أذن في الناس فليصوموا غدًا» » قالوا : قد قبل النبي يكل 
خبر هذا الأعرابي من غير أن يختبر حاله بشيء سوى ظاهر إسلامه . 
ولمن لا يرى أن العدالة تتحقق بهذا أن يقول : إن كونه أعرابيًا لا يمنع من كونه 
عدلاء ولا من تقدم معرفة النبي تلِِ بعدالته أو إخبار قوم له بذلك من حاله» 
ولعله أن يكون قد نزل الوحي في ذلك الوقت بتصديقه » وبالجملة ليس عندنا 
طريق إلى العلم بأن النبي كك اقتصر في قبوله خبر هذا الأعرابي علئ ظاهر 
إسلامه . 
على أن بعض الناس قد قال : إن النبى يَككَةِ قد قبل خبره لأنه أخبر به ساعة 
إسلامه » وكان في ذلك طاهرًا 07 ذنب بمثابة من علم عدالته وإسلامه 
عدالة له؛ ولو تطاولت به الأيام لم يعلم بقاؤه على طهارته التي هي عدالته . 
واحتجوا أيضًا بأن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - قد عملوا 
بأخبار النساء والعبيد ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالعّاء واعتمدوا في العمل 
بالأخبار علئ ظاهر الإسلام . 
ولمن ينكر ما ذهبوا إليه أن يقول : ليس هذا الذي ذكرتم بصحيح » ولا نعلم 
الصحابة قد قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه 
وصلاح طرائقه » وهذه صفة جميع أزواج النبي يَككْةِ وغيرهن من النسوة اللاتي 
رَوَيْنَ عنه وكل متحمل للحديث عنه صبيًا ثم رواه كبيرًا وكل عبد قبل خبره في 
أحكام الدين . . 
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- والذي يدل على صحة هذه الدعوى أن عمر بن الخطاب يه رد خبر فاطمة 
بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلانًا مع ظهور إسلامها 
واستقامة طريقهاء وقال حين رد خبرها : ١ما‏ كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت»». وكذلك غيره من الصحابة روي عنهم 
أنهم ردوا أخبارًا رويت لهم ورواتها ظاهرهم الإسلام» فلم يطعن أحد عليهم 
في ذلك الفعل ولا خولفوا فيهء فدل علئ أنه مذهب لجميعهم» إذ لو كان 
فيهم من يذهب إلئ خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا . 
وقد حدثوا أن رجلا أثنئ علئ رجل عند عمر بن الخطاب نيه فقال له 
عمر: هل صحبته في سفر قط؟ قال : لاء قال : هل ائتمنته علئ أمانة قط؟ 
قال: لاء قال: هل كانت بينك وبينه معاملة في حق؟ قال: لاء قال : 
اسكت» فلا أرىئ لك علمًا به» أظنك - والله - رأيته في المسجد يخفض 
رأسه ويرفعه . وكان أبو عاصم النبيل يقول : ما رأيت الصالح يكذب في شيء 
أكثر من الحديث . 
فلما كان الظاهر كثيرًا ما ينبني على التصنع والتزوير» وكانت رواية الحديث 
المشتمل علئ أحكام الدين خليقة بالتثبت والاختبار لمن تؤخذ عنه - رأئ 
الأكثرون من علماء الحديث ألا يكتفي بالعدالة الظاهرة في راوي الحديث » بل 
لابد من اختيار حال الراوي وتتبع أفعاله حتئ يحصل لمن يأخذ عنه العلم أو . 
الظن القريب من العلم بأن هذا الرجل عدل وأن باطنه يوافق ظاهره » فأما حسن 
السمت والتزيي بزي الصالحين وإطراق الرأس بين الناس ورفع الرأس وخفضه . 
في المساجدء فهذه وحدها لا تدل علئ تحقيق العدالة» والذين يتضنعونها 
ويراءون بها أخطر علئ الدين والدنيا من كثير ممن يعلنون..الفسق ويجاهرون 
به نعوذ باللّه السميع العليم من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم» اهه. 
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ا وَمَء عَرَهُ فنيا عسشيية وَحَالَهُ 


5 5 00 5 0 


إِذَا عَرَفْنَا عينَ الرّاوِي برِوَايَة ةِ اثنينٍ فَصَاعِدًا عَنْهُ » وعَرَفْنًا عَدَالتَهُ 
بتزكية الأئمةء ولكنًا لم نَعرفٍ اسمّهُ ولا نَسَبَّه؛ فهل تقبل 
روايئه ؟ 

جَرّمَ الخطيبٌُ - نقلا عن القَاضِي أبي بكر - بِقَبُولٍ رِوَايته 


هَذَاه - لِعَذَليين - قَبُولَهُ َأَوا 
3-575 فَإِنْ يقل : «أؤ غْيْرُهُ ) 03 يَجْهَا 
بَعْضُ الَذِي سَمَاهُمَا لا يُقْبَا 
قد يَقُولَ الرّاوِي : «أخبرني مك أن إبرَاهِيمُ ؛ مثلا عَلَى 
الشك » كحديثٍ شعبة » عن سَلَمَةَ بن كمي ٠‏ عن أبي الزعْرَاءِ أو 
عن زيد دين روعت ” ا 90" 
طالب») الحدِيتٌ . فَهَلْ يصحٌ قبول هَذَا الحديثٍ والاحتجَاحٌ به؟ 
الجوّاتٌ : أنَّ ذَلِكَ يَصِحْ ويحتخٌ بالحديث إِذَا كَانَا معروفين 
عدلين . 


- 
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فإن قَال الرّاوي : ١‏ حَدَئْني 00 و غيرّة) 2 أو نال : 
« حدّئني أن إبراهيمُ» ولم نعلّمْ عَذَالةَ أحدِهمًا؛ فإِنّه لا 
يجورٌ قبولٌ هَذَا الحديثٍ ولا الاحتبَاجُ به ؛ لاحتمالٍ أن يكونّ 
الذق خذثة هو المجهول. 

د كن 
6 وَكَافِرٌ ببِذعَةٍ ؛ أن يُقْبَلَا 
كالفها : إن عَنِبًا قذ للد 


0 وَفَيِرُهُ يُرَدُ مِنْهُ الرّافِضِي 
ومن دَعَا . وَمَنْ سِوَاهُمْ نَرْتضِي 
5 اقَبُولَهُمْ . لا إِنْ رَوَوَا وِقَاقًا 
ِرَأَنِهِمْ ؛ أَبِدَىئ أبو إِسْحَانًا 
تكلْمَ الناظِمٌ ككبثه في هذه الأبياتٍ عَلَى رِوَايةِ المبتدعَةٍ وأهل 
الأهوّاء . 
وحَاصِلٌ ما ذَّكَرَه : أن صَاحِبَ البدعَة إِمّا أَنَّ تكُونٌ بدعَيّه مما 
ُكَفْرُ بهء وإمًا ألا تكونَ كذَلِكٌ ؛ فالأرَّلُ كالمجسّمَةٍ والقَائل 
بخلقٍ القرآنٍ الذي هُوَ كَلَام الله » والثاني كالرافِضَةٍ وغيرهم من 
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وقد اختلّفٌ العلمَاءُ - في الأوَّلٍ - عَلَى تَلَانَةِ أقوالٍ : 

قيل : تقبلٌ رِوَايئُه مطلمًا . 

وقيل : لَا تُمَبَنُ مطلقّاء وهَذًَا قول الجمهور . 

وقَالَ قومٌ- ومُرَ الذي صَححَه الإِمَامُ فخرُ الدين- إن كان 
يعتقدٌ أَنَّ الكذب حرامٌ قُبِلَثْ روَايئُه » وإن كان يعتقِدُ أَنَّ الكذبَ 
خاذل لايل , 

ودعت الحافظ ابن حر 3 '"' إلى أنه لا ينبي رَدُ كل مبتيع ولو 
كَمَرُوه ببلعَته ؛ أذ ع ظاعة تنس أن سقالمها فيد خرن : وقد 
تبَالِغُ فتكمُرُ مخالفيها. 4 :فلو أَحْد ذَلِكَ عَلَى الإطلاق مارم و 

جميع الطوائفٍ » وعلّئ ذَلِكَ يجبٌ ألا تُرَدّ روايةُ مبتيع إِلّا مَنْ 

ا من الشَّرْع ٠‏ معلومًا من الدّين بِالضُرورَةء وكذًا 
من اعتقّدَ عَكْسَهُ » ومَنْ لم يكنْ بهذِه المثابة» وهُوَ ضَابط وَيِعٌ 
تَقَِيْ ؛ فَلَامَانِعَ من قبولٍ روايته . 

وأمّا المبتدعٌ بما لَا يكفْرُ : 

فقد صَوَّبَ النوويٌ والناظِمْ ومالك”" وابنُ المبارَكِ رَدّ رواية 


.)١7035- ١75 : «نزهة النظر» (ص‎ )١( 
.)015/١( و«تدريب الراوي»‎ »)١55 : انظر : «الكفاية» للخطيب (ص‎ )١( 
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الرافِضّةٍ ومَنْ يَسُبٌ الصحَابةَ والسلفٌ الصَالِحَ . ومن كان مبتدعا 
وهُوّ يَذْعُو الناسّ إلى بدعتّه » ومّنْ عَدَا هؤلاء فإنا نقبّلُ روايتهم 
في غير ما يُوَافِنُ بدعَتّهم » فأمّا ذا رَوَوْا مَا يُواقِقُها فلا تَْبَلُه . 

َال الحافِظ أبو إسحَاقَ إبراهيمٌ بن يعقوبٌ الجوزججانيُ شيحٌ 
أبي دَاود والنسائيّ : «ومِنَ الرواة زائِعٌُ عن الحقٌّ- أي : السنةِ- 
صَادِقٌ اللّهْجَوَء فليسٌ فيه جيلةً إِلّا أن يُوْحَلَ مِنْ حَدِيئِه ما لا 
-01 منكرّاء إِذَا لم يُقَوّ بهِ بدعَتَهُ» اه" . 

وقَال ابن حبر" : «وما قَالّه أبو إسحَاقٌ متجةٌ ؛ لأَنَّ العلّة 
التي رد لها حَدِيتٌ الداعيّة وَارِدَة فيما إِذا كَانَ ظَاهِرٌ المرويٌ يوافِق 
مَذْهَبَ المبتدِع ولو لم يكْنْ داعِيةً) اه" . 


د 





. )”7 : «أحوال الرجال» (ص‎ )١( 

(؟) «نزهة النظر» (ص : 1197 -8م"7١).‏ 

(©) قال الإمام الذهبي في «الميزان» (١/ه‏ -1) : 
«فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع » وحََدٌ الثقةٍ العدالة والإتقان؟ فكيف 
يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ 
وجوابه : أن البدعة على ضَرْبِين : 
فبدعةٌ صغرى كغلوٌ التشر ٠‏ أو كالتشيع بلا غلوٌ ولا تحرْفٍ ؛ فهذا كثير في 
التابعين وتابعيهم » مع الدين والوَرّع والصدق. فلو رُدٌّ حديث هؤلاء لذهب 
جملة من الآثار النبوية ؟ وهذه مفسدة بيّنة . ٍِ 
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يها . والدعاء إلى ذلك ؛ فهذا النوعٌ لا يحتحٌ بهم ولا كرامة . 

وأيضًا؛ فما أستحضِرٌ الآن فى هذا الضرب رجلا صادقًا ولا مأمونًا؛ بل 
الكذب شِعارُهم » والتقية والنفاق دثازهم ؛ فكيف يُعْبَلُ نَقْلُ مَنْ هذا حاله! 
حاشا وكلا . 

فالشيعيُ الغالي في زمان السلف وعُرْفهم هو من تكلم في عثمان والزبير 
وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليًا كيه ٠»‏ وتعرّض لسبْهم . 
والغالى فى زماننا وعُرْفِنا هو الذي يكفرٌ هؤلاء السادة» ويتبرّأ من الشيخين 
أيضاء فهذا ضال مُعَئّر اه . 

هذا ؛ وقد عرّف الشارح في تعليقه علئ «توضيح الأفكار» )٠١7-1١1/1(‏ 
بأشهر الفرق البدعية» فرأيت إثبات ذلك هنا للفائدة» قال : 

«الإرجاء»: فى اللغة معناه التأخيرء تقول: «أرجأت كذا إرجاءً». إذا 
أخرته » وهو في الاصطلاح : مقالة لبعض أهل الدين» زعموا أنه لا يضر مع 
الإيمان شيء من المعاصي ء كما أنه لا ينفع مع الكفر شيء من الطاعات » 
بالشرطية ولا بالشطرية » وسموهم «مرجئة» لأنهم أخروا العمل» أي : جعلوه 
في مرتبة متأخرة . 

«النَضْب» - بفتح النون وسكون الصاد - مقالة لبعض الناس ٠»‏ ويقال لهم 
«النواصب» و" الناصبة» » وهم يتدينون ببغض علي بن أبي طالب - رضي الله 
تعالئ عنه وكرم اللّه وجهه - وأصل النصب العداوة » وإنما سموا بذلك 
لأخهم نصبوا لهء أي : عادوه . 

«التشيع » فى اللغة : مصدر ١تشيع‏ الرجل للرجل»» إذا صار من شيعته 
وأنصاره » و( التشييع» : فى العرف مقالة الشيعة . وهم فرق كثيرة » - 





1" - من تقبل روايته » ومن ترد 154 





ا وَمنْ 2 تتتن عَنْ فسقه د فَلِيِفْبَل 

أؤ كذِب الحَدِيثِ فَابِنُ حَنبَلٍ 
0 وَالصَيرفِيُ وَالْحَمَيِدِيُ أَبَوا 

قَبُولَهُ مُوَبَدَا . ثم ناوا 


وَمَا رَلهُ الأْوّلُونَ أَرْجَمحٌُ 


--00- ددا سا روَايئُةُ من 
الرواية ب إفشق 0 في الحييثٍ ؛ 0 تَوْبتّه » ويَصِيرٌ بها 
مَقْبول الروّايّة» وإن كَانَ سَبَبَ رَدٌ روايته كَذِبُهُ في ريه 


3 





- ويجتمعون على مشايعة علي بن أبي طالب ليه والانتصار لهء والقول بأنه 
هو الإمام بعد رسول الله يكِء والاعتقاد بأن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده . 
«القدر» في عرف أهل النّحَل : مقالة قوم زعموا أن كل عبد فهو خالق لأفعالٍ 
نفسهء وزعموا أن الإيمان والكفر لا يحصلان بتقدير الله تعالى» وإنما 
يحصلان بفعل الإنسان وخلقه » والقائلون بهذه المقالة يقال لهم القدرية» اه . 
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رسول الله كل ؛ لم تقبّل تَوبَتّه ولا يَصِيرٌ بها مَقبولا»ء بل نحن 
نردٌ جميعٌ ما رَوَاهُ هَذَا الرّاوي» سَوَاءٌ أكان قد رَوَاهُ قبل كذبه أو 
قبل اطلَاعِنًا عَلَّيهِ » أو رَوَاهُ بعدَ ذَلِكَء ومِنْ هؤْلَاءِ الأئمة : الإِمَامُ 
أحمددية حمل الكيباتة #بوابورك محمد ىن عبد الله الضيرف ؛ 
ِ »دو ' م > »)2 
وأبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدِي شيخ البخاري "2 . 

قَالَ الصيرفي في شرح رِسَالةٍ الشافِعي» : "كُلُ مَنْ أسقّطنا 
خَبرَه مِنْ أهل النقل بكذِب وَجِذْناهُ عَلَيهِ لم نَعْدْ لقبوله بتوبة 
تظهرٌء ومَنْ م َعَفْنَا نَقْلّه لم نَجْعَلْه قويا بعد ذلك :اه 

زقال أبو المظفر اين البمقات :من كك "فى شر واحد 
وَجَبَ إسقاط ما تقدَّمَ مِنْ حَدِيئِهِ؛ اه . 

وذَهَبَ الإِمَامُ النوويُ إلى أَنَّ التوّة تحمل عَلَى قبوله » حيثُ 
قَالَ: «المختارٌ القطعٌ بصحّةٍ توبته وقَبولٍ رِوَايتِهِ ؛ كشهادته, 
كالكافر إِذَا أَسْلَم » . ٠‏ 

ولكن الناظِمَ وأكثرٌ العلمَاءِ عَلَى ترجيح ما ذَمَبَ إليه أحمد 
والصّيرفيٌ والحميدِيٌ ومَنْ وافْقّهم . 


ا د 


. )005/١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )١( 
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0١‏ وَمَنْ لَفَّى ما عَنْهُ يُرْوَى فَالأَصَحُ 
إسْقَاطَهُ ؛ لجن بِفَرْع ما فت 
دلا أَدْكُرُهُ) وَنَحْوَ ذا 
كأَنْ نَسِيِ ؛ فَصَحَحَحُوا أَنْ يُؤْحَذَا 


١ 
١ 
4 ٠. 

سس 


لانضنا 


ذا رو ثقَةٌ عن ثقةٍ آحَْرَ حديئًاء فأخبرٌ الثقةٌ المروي عنه أنه 
لم يَروِ هذا الحييت أو قَالَ : «كُذِبَ عليّ» أو مَا أشبّه ذَلِكَ ؛ فقد 


ذَكَرَ الناظم أنَّ العلمَاءَ يوجبونَ رَد هَذَا الحديث بخصوصه . 


ومعنل ذَلِكَ : أنه لا يَستَلزِمُ رَدّ الأحَادِيثِ الأخرئ التي رَوَامَا 
ذَّلِكَ الثقةّء ولا يكونٌ سببًا في جَرْحِهِ ولا قَادِحًَا فيه . 

قال في «تدريبه) 00 2 
جَرْحُه ؛ لأنّه أيضًا مُكذّبٌ لشَيْخْه في نَفْيهِ لذلك» وليسٌ قَبُولُ 
جَرْح كل منهما أولئ من الآخَّر؛ فتسَاقَطا ؛ فإن عَادَ الأصلٌ 
وحَدَتٌ به أو حَدَّتَ به فرِعٌ آحَرُ ثقةٌ عنه ولم يُكذَّبْه فهو مقبولٌ» 
صَرَّحَ به القاضي أبو بكر والخطِيبٌُ وغيرُهُما» اه 

ثم قَالَ بعدَ ذَلِكَ : «فإن قَالَ الأصلٌ : ١لا‏ أعرِقة'. أن 
١لا‏ أذكرُه»» أو نحو مما يقتضي جَوَارَ نسيانه ؛ لم يقدّح فيه ولم 
يردّ بذلِك» اه بحروفه . 


دولا عت به 





.)057/١( «التدريب»‎ )( 





بلق شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


والعبارةٌ الأخيرةٌ هي التي ذَكَرَها في النظم في البيتٍ (7)917' . 


اننا 





: )540 - 7414 /1( قال في حاشية «التوضيح»‎ )١( 

«قال العبد الضعيف - غفر الله له ولوالديه - : وتلخيص هذا الكلام بعبارة 
مضبوطة أن يقال : 
إذا روى الراوي العدل الثقة حديئًا ما عن شيخ معين عدل » ثم سئل الشيخ عن 
هذا الحديث وتحديثه الراوي بهء فجوابه علئ ثلاثة أضرب : 
الضرب الأول : أن يقول الشيخ : لا أذكر إن كنت حدثته بهذا الحديث أم لا . 
والضرب الثاني : أن يقول الشيخ : لقد حدثت بهذا الحديث لكني لم أحدث 
هذا الراوي بخصوصه به . 
والضرب الثالث : أن يقول الشيخ : إنه كاذب وأنا أعلم يقيئًا أني لم أحدثه به . 
فأما الضرب الأول ؛ فحكمه أن الحديث صحيح وأنه يجب العمل بمقتضاه ؛ 
لأن الشيخ لم يقطع بكذب الراوي ولا نفئ جواز أن يكون حلثه به . 
وأما الضرب الثاني ؛ فحكمه أنه يجب العمل بمقتضئ هذا الحديث » ولكن 
لا من طريق الراوي عن الشيخء بل على أنه من رواية الشيخ لا من رواية 
الراوي عنه ؛ لأن الشيخ يثبت روايته لهذا الحديث » ولكنه ينفي أن يكون هذا 
الراوي قد سمع منهء» وهو قاطع بذلك ٠‏ والفرض أنه عدل ثقة مأمون . 
وأما الضرب الثالث ؛ فحكمه أن يوقف العمل بهذا الحديث إن كان لا طريق له 
سوى هذا الراوي وهذا الشيخ » فإن كانت له طريق أو طرق أخرى كان العمل 
للطريق الأخرى . 
ولا يكون هذا التكذيب قادحًا في الراوي ولا في شيخه ؛ لكون النسيان غير 
مأمون علئ الإنسان» فيجوز أن يكون قد حدثه حقيقة ولكنه نسي أنه كان في 
جملة تلاميذه فبادر إلى جحود ما نسبه إليه» اه . 





1” - من تقبل روايته » ومن ترد 50 
م وَآجِذٌ أبرّ الْحَدِيثِ يَفْنَحُ 
جَمَاعَةَ . وَآخَرُونَ سَمَحُوا 
006 وَآخَرُونَ جَوَّزوا لِمَنْ شفغِل 
عَنْ كُسْبهِ ؛ فَاخَتِيرَ هَذَا وَقُبِلَ 
اختلّفٌ العلماءً في المحدّث الذي يأل الأخْرَة عَلَى تحديئه 


0 . 
به 7 : 


أَخْذَّ الأجرة يقد فيه » 7 لَا كنت حديئه . 


وذّهَبَ أبو نعيم المَضْلْ ؛ 1 بِنُ ذُكينَ والبغوي وطائفة إلى أنه لّا 
نان بأل الاجر خلرن التسديك 

وذْهَبَ جماعة إلى التفصيلٍ ؟ وأَجَارُوا أخذّ الأجرة إن كان 
يش دِيبِهِ عن قَيامِهِ بالتكسب وتحصيل مؤونته ومؤوتةٍ مَنْ 


د فإن لم يِكُنْ يشتغلُ به عن ذَّلِكَ ؛ لم يَجْرْ له أل 
الأجرة عَلَيهِ » وهُرٌ الذي قَبلّه الناظم 1 


يا نا 


.)056/١( انظر «التدريب»‎ )١( 
: )101 زاد في حاشية «التوضيح» (؟/‎ (00 
- وأحب أن أنبهك هنا إلئ أن خلاف هؤلاء العلماء حاصل في أخل المحدث‎ « 





الوق شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
0 مَنْ يَتَسَامَلْ فِي سَمَاع أو أَنَا 
كتوم او كَمَرْك أفيكلة أردذا 
شُدُوثهُ أو سَهَوْه يك أنَرّ 
وَمَنْ يُعَرْفَ وَهْمَهُ ثم أَصَرْ 
0م يِرَدُ كل مَا رَوَى ». وَقَيَذدَا 
عاذ تسق ال وعانندا 
ا تقبل رواية مَنْ عُرِفَ بالتساهلٍ في سماع الحديثٍ أو في 
أدائه ؟ كالذي لا يبالي أن ينام في مجلس يه والأداء 
وكالذي يحدَّتُ مَعَ تركِ أصله المقابَل بأصل شيجْهِ أو بأصل م 
وكذلك ؛ تُردُ رواية مَنْ يَقبلٌ التلقينَ » وهُوٌ الذي يلقَّنُ الشيء 
فيحذّتٌ به مِنْ غير [أن] يعلم أَنَّه مِنْ حديثه . 
- العوض عن التحديث من تلاميذه الذين ينقطع هو لهم » فأما أن يأخذ المحدث 


من بيت مال المسلمين ما يقوم بحاجاته وحاجات من تجب عليه نفقتهم جزاء 
احتباسه لذلك » فليس بموضع خلاف بينهم . واللّه أعلم» اه . 


“” - من تقبل روايته » ومن ترد هه 








-ه 


0 


وتردٌ أيضًا روايةٌ الذي يكثّر شذودهُ فى الرواية أو نكارئة : 
وترد رواية مَنْ كثرَ سهوه إذا 000 ولم يحدّثُ من أصل 
صحيح . فإن حَدتٌ من أصل صحيح لم ترد روايثّه ؛ فإِنّ سهوّه 


- 
4 


َال جماعة من أكابر العلمّاء ؛ كأحمدٌ بن حنبل وعبدٍ اللَّهِ بن 
ولو في حَدِيثٍ واحدء ثم بين له وهمّه فلا يرجعٌ عنه» بل يْصِرٌ 
َل الروايّة عَلّى مَا وَهِمَ ؛ فإِنّ جميع ما رَوَاهُ من الأحاديثِ- 
ْ ولو غيرٌ التي بِينَ له فيهًا وهمه- -: ترد ولا يكت عله 

وقيّد قوم - منهم عبد الرحمن بنُ مهدي - رَدَّ رواية مَنْ هذِهٍ 
حالته بأن يُبِينَ عنادهُ ويتمادم فى غلطِه بعد بيان أحدٍ الغلمّاء 
الخبيرِينَ له 

د 

لمن وَأَْرَضُوا فى هذه الأَرْمان 
عَن انتِبار هذه الْمَعَانِى 


ا لِعَسّرهَا ء مع كؤن د الْمُْرَادٍ 
ضار بقنا بتليلة الإسكتاد 


اللو شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
2-6 افلفعكير تكليفة والشتيز 


وَمَا رَوَى ألْبَتَ نَبِتْ بر 
وَلْقِرْوِ مِنْ مُوَافِقَ لأضل 
شُيُوخِهٍ ؛ نَذَاكَ ضَبْطٌ الأفل 
أرادٌ الناظِمُ أن يبيّنَ لك في هذِهٍ الأبياتٍ أن الشروط التي سَبَّقَ 
ذكدها وتَمْدَادُها وتفضيل” القول فيهاء إنّما كانت تشترط :فى رُوَاةٍ 
الحديث المتقدمينَ حينَ لم تكن أحاديثٌ الرسولٍ كله قد ثَمْ 
تدويئهاء وكَمُلَ بِيانُ حَالِهاء واستقرٌ حالّها عند العلمَاءِ الذِينَ 
مَازُوا صَحِيحَها من سَقِيوِهَاء وَحَدَّدُوا لها حُدُودَهًا . 
فأما المتأحدُونَ الذينَ جَاءوا من بعدٍ ذَلِكَ ؛ فإنّه يكفى فى 
قَبِولٍ رِوَايةِ الّاوِي تحمّقُ كونه مكلْمًا مستورّاء بألا يكونّ متظاهِرًا 
بالفسق أو | لسخفي الذي يخلّ بمروءته » وكذلك يُكتَمّ فى : 5-5-6 
ضبطٍ الراوي أن يكونَ حافِظًا لما يرويه» ويثبثُ بوجُودٍ سماعه 





-بخط.ثقةٍ غير متهم » أو بأن يروي من أصل صحيح موافت لأصل ' 
وإِنّما حَمَلّهِم عَلَى ذَلِكَ أمران : 


الآمة الأون 4 غنة هرو الشرؤظ الت كانت تقرط افق قداموا 


5" - من تقبل روايته » ومن ترد /اضعمء 








الروّاة» وتعدّرُ الوفَاءٍ بها اليو بعدَ صيرورَةٍ الزْمّانِ إلى ما صَارَ 
إليه . 


الأمرْ الثاني : رغبُهُم في بِقَاءِ سلسلَةٍ الإسئادء وحَوؤْفهم مِنَّ 
انقطاعِهًا » مع أنّ الرواية عَلَى هذه الطريقّة من خصائص هذه 
الام . 

قَالُ البيهقيٌ : « الْفَصِد من روايته والسماع نه أن تير 
الحذيث مشلييلا تعزتنا او« اناف وت هذه الكرامَةٌ التي 
خصَّتٌ بها هذه الأمّةٌ شرفًا لنبيّنا يلله) اه . 

والحدٌ بينَ المتقدّمين الذينّ يُشْتَرَط فيهم هذه الشروط السابقةٌ 
وبِينَ المتأَحْرِينَ الذين يُتَسَاهلُ معهم في الاشترَاطٍ : هُوَ ما ذْكَرَه 
الحافظ الذهبي ''' بقوله : «الحدٌ الفاصِل بِينَ المتقدّم والمتأخر 
هُوّ رأسٌ سَّئَةٍ نَلَائْمائةِ؟ اه كَلَامُه واللَّهُ أعلمُ . ْ 





. )4/١( «الميزان»‎ )١( 


4 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 








مَرَاتَبُ التَغْدِيل وَالتَحريح 


اعلم ؛ أَنَّ ألفاظ كل من التعدِيلٍ والتجريح عَلَ مراتِبَ » وقد 
جَعَلَ ابن أبي حاتم - وتَبعَه ابنُ الصاح والنوويٌ "'2- هِذِهٍ 
المراتِتَ أربعًاء وجَعَلّها الحافِظَانٍ الذهبيُ والعراقئُ”'' خمسّاء 
وجَعَلََا الحافظ ابنُ حَبَرٍ سِنًا”" . 

وقد سَلَّكَ الناظِمُ طَرِيقَته هناء وإن كَانَ قد ذَكرَ مراتِبَ 
التعديل الستّء ولم يذكُّز مراتِت الجرح إلا خمسةٌ » كما 
سيتضحٌ لك » وسنبينُ دن لاك مروةاين عاو ةبون يدل علنها 
من أَلفَاظٍ التعديل والتجريح . 

ْ فد ند ين 

0 وَأَرَْعْ لألَمَاظٍِ في المَعْدِيلٍ 


)١(‏ انظر: «تقدمة الجرح والتعديل» (70/1). و«علوم الحديث» (ص 
/ا6٠)ء‏ و«التدريب» /١(‏ ١الاهة).‏ 

(؟) انظر : «ميزان الاعتدال» /١(‏ 5)» و«التقييد والإيضاح» (ص : .)١97‏ 

(9) انظر : «نزهة النظر») (ص : .)١88‏ 





4 كاأَوْتَق النّاس» وَمَا أَشْبَهَهَا 
أو نَحوو ٠‏ نحو ليه الْمُنْتَهَى ) 

المرتبةٌ الأولئ : كلٌ عبارة دَخْلَ فيها «أفعَلٌ التفضيل» 
وما أشبّهَ أفعلَ التفضيل مما يدل عَلَّى المبالعّة ؛ وذلك نحو 
قولهم : «فلانٌ أوكق الناس ١‏ أو أنيثت الناس 0 وَعَدَالة؛. 
ونحوٌ قولهم : «إليه المنتهئ؟. 00 

وَذْكَرَ النوويٌ من هذَه المرتبة قولّهُم : «لا أحَدَ نيت منه )ا 
وقولَهُم : «ومَنْ مثلٌ فلان؟ !24 وقولهُم : «فلانُ يُسْأَلُ عَنْه؟!» . 


6 6 


“قم الذي كور يننا ففره 
بَعْدُ بِلَفْظٍ أَوْ بِمَعْنَى يُورَدُ 
المرتبةٌ الثاني : أن يدل عَلَى درجَّةٍ الراوي بتَكْرَارٍ لفظٍ دال 
عَلَى العدالةٍ مرتين أو أكثرّء سواءٌ كَانَ اللفظ الثاني هُوَ اللفظ 
الأول أو كَانَ بمعناه» وكُلّما كَانَ تَكْرَارُهُ أكثّرَ كَانَتْ دَلَالُهُ عَلَى 
المزاد أكذ ع مكل أن تقال دئقة :ننه أى + نوققة كتك أو اكد 


ص 


2 2 

حاف ظ ححة)» . 
ا : عو الى 2 د 000 
ومنه : قول ابن سعد فى شعبة: «(ثقة» مأمون. ثبت» 


م 9 01 97 كع 
حجة» صَاحِبٌ حديث»2» وقال ابن عيينة : «حَدثنَا عمرُو بن ظ 





6 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


دينار وكان ثقة ثقة)- تسعٌ مرات » وكأنه سكت لانقطاع نفْسِه . 
د عه 


ّ. .6 .0 0 
005 _يَلِيه: ١ثْبْتَ)‏ ١مَنْقِن)‏ أَوْ ١ثْقَة)‏ 


له له 


َ. - 72 .0 7 3 5 مٌّ 
أو «حافظ» أو «ضابط» أو «ححّة» 


المرتبة الثالثة : أن يدل عَلَ درجة الرّاوي بلفظ واحدٍ مشعر 
بالضبط . مثلٌ : «فلانُ نَبْتّ» بسكون الباء - أي : ثابتٌ القلب 

3 1 و 2 5 و 1 
واللسان- . ومثله : «متقن» و«ثقة») و «حافظ») و «ضابط)» و 


واههس 


( حبجه ) . 
د ين ين 


2 7 مم ءَ 2 ع 02 1 
000 ثم «صَدوق» أو ذَ«مَأْمُونٌ) و «لا 
بَأس به) كذا «خِيَارٌ) 0 


المرتبة الرابعة : أن يدل عَلَى درجّةٍ الراوي بلفظٍ واحدٍ لكنّه 
لا يُشْعِرُ بالضبط ء مثلّ : «فلان صدوق» - أي : بالغ في 
الصدق - ومثلة : «مأمونٌ» و«لا بأسّ به» و «ليسّ به بأسٌ» و 
«هوّ جِيَارٌ الناس»2 . 

ذكر ابن أبي حاتم أن مَنْ قيل في شأنه ذلِك فهو مِمَنْ يكتبٌ 
حديئه » ويُنظرُ فيه » وَيُحَتَبِرُ حت يُعرَفَ ضبطة . 


يدت 











0 امكل الصَدْقٌ» « رَوَوَا عَنْهُ ) «(وَسَطْ) 
8 م ًّ مه 5 2 2< 59 
«شيخ) مكرَّرَيِن او فزدا فقط 

- ا و :م .0 4 3 

08 وَهجَيَد الحديث» أوْ «مُقَاريُة) 
«ححسئُة) «صَالِحَُهُ) «مَقَارَيُةُ) 


0 2 


وَمِلهُ : ١مَنْ‏ يرم ببذع» أو يُضَمْ 
إل «صَدُوق» «سُوءُ حفْظ أ وَهَمْ) 
المرتبة الخامِسّة : أنْ يدل عَلَى درجّة الراوي بِصِفَة لا تشعه 
بالضبطٍ » وهي مَعَ ذُلِكَ أقلُ في الدلَالَةِ عَلَى قوة اتصّافهِ بالصذق 
َالأمَانَةٍ من ألفاظٍ المرتبّة السابقّة . 

0 قولهم : «فلانٌ ا العيندق؛ ألا 0 أن هله العبارة 
د تشترك مَعْ قولهم : : ١صَذُوق»‏ في عَدَم | لإشعَار بالضبط ء وهى 
مَعَ ذَلِكَ لا تدل عَلَى المبالفّة في صدقِهِ كما تدلٌ عَلَيه 
«(صدوق). 

ومن هذه الرتبة قولهم : «فلانٌ رَوَوْا عَنْها» و«فلانُ وَسَط)اء 
و«فلانٌ شيخ» و«فلانٌ وَسَط شَيْخْ)ك وقولهم: «جيد 
الحييث)» و١مَقَاربُ‏ الحديث»)- بكسّر الراء-» و«حَسَنٌ 


بذلا شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
0057 ال اله ال-1 ا 1 0 





الحديث» 2 و«صَالِحَ الحديث» » و«مقارّب الحديث)- بفتح 
الراء - ومعناه : أن حديثٌ غيره لقارنة. 


وقد جر الناظِمٌ في اعتبَارٍ مفتوح الراء مثل مكسورهَا علئ ما 
حَكَاهُ ابن سِيدّه من تساويهمًا في المعنى» لكِنّ الذي جَرَمْ به 
البلقينيغ أَنَّ مكسورٌ الراء من ألفاظٍ التعديل » ومفتوحَهًا من ألفاظٍ 
التجريح ١‏ وخكل عن ثعلب أنّه يُقال: «فلَان مقارّبٌ» بفتح 


الراء - أي : 0 : 


2 
00 
٠. 


51 العاف ذا ع 177 انتيرق يكلم اللبوقة قا أن 
يُجِمَعَ في وَضْفِ الرّاوي بِينَ لفظٍ «صدوق» وهُوَّ مِنْ ألفاظٍ 
العرقة”البناقةا» بوي لقظا بيد قن لسع نكل أدبيقال: 
50 سي الحفظ ) . أو ا#يدواق يَهم)ء أ ارفتدوق له 
أوهامٌ» , 75 «صدوق يُخطى4؛. أن دون 1ن ب 
وناك سمو شكد اللنرفة ١‏ افاج رفت راف اداه 
كالتشيّع » والقّدرء والإرجَاءء والتجهم ‏ والنضْبٍ . 1 


2 
)١(‏ في محاسن إللا للاح» (ص : )*٠‏ عن ثعلب أنه قال : «هذا تبر مقارب» 


2 رديء . 
هم «التقريب» (ص : 0 7 








”0 يَلِيهِ : مَعْ مَشِيَةٍ «أَرْجُو بِأَنْ 
لا ا بها ١صُوَيلِحٌ)‏ «مَقْبُولُ) عن 
المرتبة السادسّةٌ : أن يدل عَلَى درَّجَةٍ الرّاوِي بلفظٍ مِنْ ألفاظ 
الخراتت السابمّة » ثم نُفْوَنَ به'المشيقة أو ما يذل عَلين أن الواصضف 
غيرُ متأكدٍ من ثبوتٍ هذه الصفةٍ له» مثلّ أن يقال : «صدوقٌ إن 
شَاء الله أو «أرجو أَنْ لَا بأسّ به . 
ومِنْ هذه المرتبة قولّهُم : «فلانٌ صُويلحٌ». ورَادَ ابنُ حجر أَنَّ 
الالو وم لالدإ 
وَأَسْوَاً النّجريح مَا كذ وُصِفًا 
هكَذب) و« الْوَضْعِ» كيف صُرّنًا 
مِنْ هنا شَرَعَ الناظِمْ يبِينُ مراتبٌ التجريح » وقد ذَكَرَ في هَذَا 
البيتٍ المرتبة الأولى منه: وهي أشنعٌ عبارة تدلٌ عَلَى جَرْح 
الراوي . ْ 
رايا ألفاظٍ التجريح : الوصفٌ بما دَلَّ عَلَى المبالكٌة في 
الوَضْفٍ بالكذِب أو الوضع أوعهما حَميقا: مثل قولهم : «فلانٌ 
أكدتث الناس» ‏ أو «أُوضَعٌ الناس» » أو «إليه المنتهئ في 
الوَضع  »‏ أو «هوّ ركنٌ الكذِب», أو هو مَنْبَعْ الكذِب» . 
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دعو و - ني ءَ ل اله تو 
: ل : - سا1 1 
ومده كولهع 5 )0 هو دجال 4 #5 أو )0 وصاع ان 
٠‏ 5 و - و و 
وهذه الغلاثة عند ادق حجر المرتبة الثانية طٍ 
د كا 


2 


3 ثم بذَيْن ١‏ انَهّمُوا) «فيه نَظَرْ) 
وَ«سَاقط» وَ«مَالِكَ) رلا يُعْتَبَرْ) 
25 وَ١ذَاهِبٌ)‏ وَ١سَكْنُوا‏ عَنْهُ ) «اثركُ) 
وَالَبِسَّ بِالئْقَة)» 0 
الغره الثانيةٌ في كلام الناطمء وهي الغالثةٌ في الحقيقة عَلَى 
مَا تبِين لك في المرتبة السابقّة 0 
لوَضفَين الكذِب والوّضعء ولكن لا عَلَى سبل المبالعّة 
ولا الجزْم أو يصفَهُ بِوَضْفٍ أقلّ منهما شّنَاعة . 


ن يَصف الراويٌ يأحن 


فمثال الأول ؛ قولهم : «فلانٌ متهم بالكذزب» 2 4 ١(متهمٌ‏ 
بالووضع» . 

ومن الثاني قولهم : «فلانٌ فيه نظرٌّكء وقولهم : فلانٌ 
كاد «مَالِكي, وقولهم : «فلانٌ لا يُعتَبَرُ به) 0 
بحديثه)» وقولّهم : «فلانُ سَكَيُوا عَنْه؛» و«فلَان ذَاهِبٌ2)2 


له مه 


و«فلَانٌ متروك». أو «فلانُ متروك الحديث». أو «فلَانْ 


1 أو تَرَكُوا حَدِيئَه )ع وقولّهم : «فلَانٌ ليس بالثقّة» . 


سوس كيه تنه كارك 


هد (ألقَوا حَدِيتَهُ») «ضعيف جذا) 
ارم به) «وَأهِ بِمَرَّه) (رذَا) 
فض « لسر بشيئء) ال اع لت اا ب 
م0 04 0 < اا - 7 1 فية 
المرتبة الثالثة : قولهم: «فلان ألمَوًا حَدِيئه؛. أو «فلات 
0 7 2 وكرو 4ه ب م 1 ا | 
مطرّح). أو «مطرّح الحديث»» و كذا قولهم : «فلان ضعيف 
. 1 ش ٠‏ 7 إن َ إن ليسا 1 
جدااء وقولهم : «فلان ازم به» ؛ أو (ازْم بحديثه» » وقولهم : 


3 


و لا عي 8 ءِ 2 0 / 7 
«فلان وَاهِ بمرّة» - أي : بلا ترددٍ-» وكذا قولهم : «فلان ردا» 
ّ' 


و «رَدُوا حَدِيئّه1. أو ١مردُودٌ‏ الحدِيث». و كذلك قولهم: 
«فلان ليس بشيء24» أو «لا يساوي شيئًا» . 


00 م 52 
لمم «واو) (صعيف) «ضعفوا) 


عو 2 


5 1 
المرتبة الرابعة : قرلهم : «فلانُ لا يحتّح به" » ٠‏ وقولهم: 





21 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
«فلانٌ منكرٌ الحديث»2. 3 «فلانٌ مضْطربٌ الحديث) . 
وقولهم : «فلان وَاهِ من غيرٍ أن يُضِيفوا إلى ذَلِكَ قولهم : 
( بمرّة) ؛ وكذًا قولهم : «فلانٌ شعت من ين أن يفرلوا : 
«جدًاكء وقولهم : «فلانٌ ضَعَفُوهُ) . رِ 

ا 


١ <2 2. 7 0. >59 8‏ 
«ضعًُف) أو «ضغف)» ١مَقَال‏ فيه» 


مم 0 ١يُنكرز‏ وَيُعْرفَ) «فيه خُلِفٌ» «طَعَنُوا» 
«تَكَلّْمُوا» ١«سَيِئْ‏ جفظ» لَيِنْ) 
ليق «ليسّ بحجّة) أو «الْهَوئٌ» 
«بعْمْلة) «بذَاك» بِالْمَرْضِئْ») 
المرتبةٌ الخامِسَةٌ : قولّهم : «فلانٌ ضُعْفَ» بالبناءء للمجهولٍ- 
ي : ضَعَفه أَهْلُ الحديثِ-» وكذًَا قولهم : «فلانٌ فيه ضعفٌ»2 
و (في حديئه ضعف 4غ وقولهم : «فلانٌ فيه مكل أو «فى 
حبيه عقاله: وقولهم : «فلاث بتكم ويغرف»- لي : .يأتي 
بالمتاكير مرة وبالمشاهير مرة د وقولّهم : «فلانٌ فيه خلف», 


أو «اخَتّلِفَ فِيه». وقولهم : «فلانٌ طَعَنُوا فيهءء أو ١‏ تكلَّمُوا 
فيه»ء وكذا قولهم : «فلانْ للضّعْفٍ مَا هُوَّ2ء وقولهم : «فلانٌ 


ا 
ا 


سيى؛ الحفظ ؛, وكَذَا «فلانٌ لين 4 ١ل‏ الحديث» » وكذلك 
«فلانٌ ليس بحجّةاء أو لين بالقوئ 60 أو للق بال أو 
«ليسّ بعمدّة)» أو الس بذَاكَى أو اليس بذاك القوي ؛, 9 
«لِيسٌ بالمرضِيٌ؟ ‏ وكذلك قولّهم : «فلانٌ ما أعلمُ به سات 

وقد قَالَ الناظِمُ في العبارَةٍ الأخيرة : إنها مما يمكن أن تجعَلٌ 
من هذه المرتبةء أو مِنْ آخِر مَرَاتب التعديل» مثل قولهم : 
أرق انلك بام به). : 





فهرس الموضوعاكت_ 





مقدمة في نشأة علم الحديث وتدوينه ١34‏ 
#تجدذ. الحديك و أقسافه ل ا 
* التعريف 0 000000 
الموضوع » ثمرته ا ا 1 

المبنك_هالإسنادان "المت + البعديه ع لحيل ف انر 3 

السنة » وبيان انحصارها في ثلاثة أقسام 000000 
7 الصحيح ؟ ١‏ 
* تعريفه » حكمه 0131 0 


ار اس ا ا ل 


فهرسن الموضوغات 1.54 


هل يحكم علئ متن أو سند بأنه أصح الأحاديث من 

غير قيد؟ فهر ابس اسن سوس جو مم سس ا 
* الأسانيد التي قيل في شأنها : (إنها أصح الأسانيد» ... ١14‏ 
* كلمة عن مبدأ التصنيف في هذا العلم مك سين لازا 
* منزلة الصحيحين : صحيح البخاري وصحيح مسلم .... 74 
# بعض ما انتقد عل الصحيحين 0000000 
* مراتب الأحاديث في الصحة بالنظر إلى الكتب ا 
* معن قولهم: «صحيح على شرط الشيخين » ما 
عدة أحاديث الصحيحين » وتفصيل ذلك 0000 
* لم يستوعب البخاري ومسلم جميع الصحيح ا 


* كيف تعرف أن الحديث صحيح إذا لم يروه الشيخان... ١917‏ 








* هل يجوز تصحيح الأحاديث بمجرد النظر في الرجال 

والمتن ؟ 0 
* المستخرجات عليل كتب الحديث وفوائدها مك 1 
* هل يجوز أخذ الأحاديث من النسخ المعتمدة أو لابد 








ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره » كالصحيح ........ 5775 

سئن أبي داود » ومنزلة ما فيها من الأحاديث م 
* معنيل قول العلماء هذا حديث حسن صحيح » 

ذلك اا 
* الألفاظ الدالة على القبول عند علماء الحديث ا 
* الضعيف : تعريفه » مراتبه 0 0 0 0 000 
* الأسانيد التي قيل عنها : «إنها أضعف الأسانيد) 0000 7ه0” 
* المسند : اختلاف العلماء في تعريفه 0 
* المرفوع ٠»‏ والموقوف . والمقطوع 0 0 
* ما يأخذ حكم المرفوع أو المرسل أو المقطوع 1ن 
* الموصول ٠»‏ والمنقطع ٠»‏ والمعضل تبج سه او 
أه المر | 0 0 ال 
اختلاف العلماء في جواز الاحتجاج بالحديث المرسل 7/87 
*# مرسل الصحابي في حكم المرفوع ل 


* أمور اختلف العلماء فى اعتبارها من المتصل أو المرسل 7/17 
فى ذلك 0 








فهرس الموضوعات الا 
* المعنعن : تعريفه ب000 0 اا 
* هل يشترط لقبول المعنعن المعاصرة أو اللقي؟ 0ن 
* التدليس : تعريفه » تقسيمه إلى تدليس الإسناد 

وتدليس الشيوخ 0003131311195 0 ا 
* الإرسال الخفي . والمزيد في متصل الأسانيد 0ن 
* الشاذ ٠‏ والمحفوظ 00121 ا 
المنكر » والمعروف 0 ااا د 
* المتروك بنطط تسوه سن #بسبالساو لتو الما ا 
الأفراد 110111 0000 
* الغريب ٠»‏ والعزيز » والمشهور والمستفيض .» والمتواتر 775 
* هل الحديث المتواتر موجود أو معدوم؟ 0 
* الاعتبارء والمتابعات» والشواهد 0 00000 
* زيادات الثقات 1 0 
# المعل و م وا اس 1 

أجناس العلل عشرة 0 


* هل النسخ علة من علل الحديث؟ مام 


ومقلوب الإسناد 0ن 
* الأسباب التي يقع من الراوي القلب بسببها إن 
4 المدرج : تعريفه » تقسيمه إلى مدرج المتن ومدرج 

الإسناد مم ل ا 
* الأسباب التي تحمل علئ الإدراج » ما به يعرف الإدراج. 79٠١‏ 
تعمد الإدراج حرام 100 
* الموضوع : تعريفه » حكم روايته » بم يعرف الوضع... ١9/4‏ 
* الأسباب التي حملت الوضاعين علئ الوضع مم 5 
* لا يجوز الوضع ولا في الترغيب والترهيب 5 
*# بعض ما أخذ علئ كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي.. 5١11‏ 
من تقبل روايته ومن ترد ا ا ااا 
* مراتب التعديل والتجريح ٠‏ والألفاظ التي تقال في كل 

مرتبة 26 


8 أ 0 لكي 5 
آقه 1 عا الذن" توف أسكةة الله الفردوس 





